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 تعریف الإلتزام  وبیان خصائصھ: فصل الأولال

  :تمــــھیــد
من القانون المدني بل أھم جزء فیھ بحیث )مصادر الإلتزام وأحكامھ(تعتبر النظریة العامة للإلتزام          

في فھم أجزاء القانون الأخرى التي سوف یدرسھا في  لو إستطاع الطالب أن یلم بھا فلا یجد أیة صعوبة 

  .السنوات المقبلة فھي بمثابة العمود الفقري لھذا القانون 

أن ینظم ھذه العلاقات  حصر لھا وإن كان واجب المشرع في صلتھم ببعض یدخلون في علاقات لا فالناس

فإنھ مھما تعددت أشكال ھذا التنظیم وصوره فھو یخص القواعد العامة التي تھیمن على علاقات الأفراد 

تلك ھي الإلتزامات ویذھب الفقھ إلى أن دراسة ھذه النظریة وخاصة مصالح الإلتزام تعتبر خیر وسیلة 

صة في مجال القانون الخاص توجد مجالا فسیحا لتشكیل الملكیة القانونیة لدى طلاب كلیات الحقوق خا

في درجة أبرز مكانة ھذه النظریة  علماء القانونللسمو بالمنطق القانوني إلى أروع مكان بل قد یذھب 

  .بالقول أنھا تعد من أصلح النظریات القانونیة میدنیا للتفكیر المنطقي وأفسحھا مجالا للتجدید والتعمیم 

ه والموافق ل  1395رمضان 201المؤرخ في  58.75صادر بالأمر ني الجزائري اللقد تناول القانون المد

النظریة العامة للالتزام  في الكتاب الثاني منھ فتتعرف في الباب . م المعدل والمتمم  1975سبتمبر  26

معدلة لأثر الأول إلى مصادر الإلتزام وتتناول في الباب الثاني أثار الإلتزام  وفي الباب الثالث الأوصاف ال

 298النظریة قد بلغت الإلتزام وتتناول في الباب السادس إثبات الإلتزام حتى أن النصوص المتعلقة بھذه 

یقارب ثلثي القانون  أي ما 350إلى المادة  53مادة من القانون المدني من المادة  1003مجموع مادة من 

 .فقھاء القانون المدني لنابلیون 

  ماھیة النظریة العامة للالتزام  وتطورھا : المبحث الأول  
الأفراد تعرف ھذه النظریة على أنھا مجموعة المبادئ الأساسیة والقواعد العامة التي تنظم علاقات          

فیما بینھم وعلاقاتھم بالدولة باعتبارھا تتصرف كشخص من أشخاص القانون  الخاص ویرجع معظم 

لروماني مما یعني إلغاء ماقبلھ من مرجعیات قانونیة كشریعة حامورابي الفقھاء ھذه النظریة إلى الفقھ ا

القدیم وفي ھذا إقصاء للفكر القانوني ماقبل الرومان ولعل إصرار الكثیر من الكتاب  المصريوالقانون 

والفقھاء على إلحاق ھذه النظریة بالقانون الروماني القدیم فذلك یرجع عندھم لكونھ أول من صاغ صیاغتھ 

من أحكام وقواعد عامة غیر أن ذلك لم  لما یحویھنیة قانونیة مازالت تتمتع بالإستقرار والثبات النسبي ف

 ھاوفلسفیة وزمنیة  وغیر والاقتصادیةیمنعھا من التطور  والتغیر بفعل الظروف  والعوامل الإجتماعیة  
ولقد إستمد فقھاء القانون الفرنسي القدیم صیاغة ھذه النظریة من القانون الروماني وأكملوھا طرق   )1(1
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الشریعة الزمن وأكبر الفقھاء الذین كان دورفیھا ھما دوما وبوتیروغیر خاف على أحد مافي 2متغیرات 

من  الكثیرنسي إستمدوفي أن فقھاء القانون المدني الفرل ھذه النظریة 3من دور بارز في صق الإسلامیة

مبدأ إلزامیة العقود , مبدأ الوصایة, نظریة التعسف في إستعمال الحق : النظریات والأحكام التشریعیة منھا 

ولقد إستمد المشرع الجزائري على غرار معظم الدول العربیة أحكام النظریة العامة للإلتزام من .... 

  .ضیع كثیرة نتعرض لھا لاحقا القانون الفرنسي  وأكملھا بأحكام من الشریعة الإسلامیة في موا
  

  ــف الإلتــزام تعریـ: المبحث الثاني    

الإلتزام ینبغي أن نرجع إلى أنواع الحقوق وتقسیماتھا مع معرفة الفوارق بین الحق  ىلفھم معن      

 :عیني لذلك سنتعرض للمخطط التاليالشخصي والحق ال
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 حق خاصة حق عامة 

 حق المالیة  حق الأسرة
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بما أن نظریة الحق تم التطرق لھا في مقیاس مدخل للقانون سنكتفي باستعراض الحق والحق الشخصي 
 . مالیان یشكلان القانون المدني  ھما حقانبشيء من التفصیل وذلك باعتبار 

 تعریف الحق العیني: المبحث الثالث 
ھي سلطة مباشرة تتقرر لشخص على شىء معین ومحدد بذاتھ دون تدخل أووساطة شخص أخر 

یتصرف  تحقیقا لمصلحة یقرھا القانون فمالك المنزل یستطیع أن یستعملھ لنفسھ یبیعھ أو یؤجره وأن
  )1(: ونیة دون التوقف على تدخل شخص أخر وللحقوق العینیة قسمان بھ بكافة التصرفات القان

  الحقوق العینیة الأصلیة : المطلب  الأول   
وھي حقوق لھا وجود مستقل تمكن صاحبھا سلطة مباشرة لشئ من إستعمال والتصرف فیھ كحق        

  . )2(.....حق الإنتفاع, حق الإرتفاق , الملكیة 
  الحقوق العینیة التبعیة : المطلب الثاني 

من  ھي سلطة مباشرة غیر مستقلة على شئ معین تمكن صاحبھا من سلطة مباشرة على شئ       
إستعمال وإستغلال والتصرف فیھ وتسندھإلى حق شخص أخر وتقوم ضمانا للوفاء بھفھي حقوق لاتقوم 

 )3( والامتیازإلا تبعا لحق أخر كحق الرھن 
 تعریف الحق الشخصي : المبحث الرابع  

وھي الإلتزامات وھي رابطة قانونیة بین شخصین بمقتضاھا یلتزم أحداھما  وھو المدین تجاه          
الدائن بالقیام بعمل أو الإمتیاز بأداء العمل أو إعطاء شئ وعرف كذلك بأنھ إستئثار غیر مباشر بأداء عمل 

المدین بمقتضاه یمكن للدائن أن یطالب ر یسمى معین یتقرر بشخص معین یسمي الدائن من قبل شخص أخ
  . )4( المدین بالقیام بعمل أو الإمتناع عن القیام بعمل یلتزم بھ من قبلھ

سمي حقا وإذا نظرنا إلیھ من جانب " صاحب الحق "  فإذا نظرنا إلى الحق الشخصي من جانب الدائن 
عبران عن مضمون واحد  وقد جرى الفقھ المدین سمي إلتزاما  وإصطلاح الحق الشخصي أو الإلتزام  ی

نظریة الإلتزام  وإذا كانت تشمل إلتزام المدین وحق الدائن حتى أن على تغلیب جانب المدین فسموھا 
القانون المدني المصري یستعمل الإصطلاحین كمترادفین إذاجاء في القسم الأول منھ تحت عنوان 

الإلتزامات  " القانون المدني الجزائري فقد ورد في الكتاب منھ أما في " الحقوق الشخصیة " الإلتزامات و 
     .)5( "والعقود 
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 10ص 2004سنة  2طبعة .الجزء الأول 
  07ص. 1950القاھرة سنة .  مصادر الإلتزام. عبد المنعم فرج الصدة . د -2
 .  06ص. 1966سنة . مصادر الإلتزام .الجزء الأول .  الوجیز في النظریة العامة للإلتزام. أنور سلطان . د -3
  11ص. المرجع السابق . محمد صبري سعدي . د -4
   06. المرجع السابق ص. علي علي سلیمان . د -5
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  :مقارنة بین الحق الشخصي والحق العیني : المبحث  الخامس    
الحق العیني سلطة لشخص على شئ محدد أما الحق الحق الشخصي فھو رابطة قانونیة بین شخص  - 1

 .المدین بأن یقوم بعمل أو أن یمتنع عن القیام بعمل معین  ئن5وشخص أخر قد یلزم بموجبھا الدا
السلطة التي یخولھا الحق العیني لصاحبة ھي سلطة إختصاص برد مباشر على الشئ محل الحق حتى  - 2

ولوكان موجودا في حیازة شخص أخر أما الحق الشخصي فیخول صاحبھ إختصاص یرد على إرادة 
 .ا غیر مباشرة المدین وذمتھ المالیة لذلك توصف بأنھ

والتتبع أما في الحق الشخصي یوجد ذلك فكل  التقدم ) أفضلیة(الحق العیني یخول صاحبھ مزیة  - 3
 .أصحاب الحقوق الشخصیة یشتركون في إستفاء حقوقھم وفي حالة عدم كفایة الأموال یقسمونھا 

صیة فلا حصر لھا حتى  أو قام بتنظیم أحكامھ أما الحقوق الشخالحقوق العینیة بینھا القانون حصیرا   - 4
 .أن المشرع إكتفي ببیان صدورھا  وتنظیم أحكامھا بوجھ عام 

الحقوق العینیة قابلة للحیازة  والتقادم المكسبي لأن محلھا شئ معین  ومحدد أما الحقوق الشخصیة فلا  - 5
 .)1(یتصور فیھا الحیازة وتساقط بالتقادم 

  التقریب بین الحق العیني والحق الشخصي : المبحث السادس  
بالرغم من أوجھ الإختلاف المتعددة بین الحق العیني والحق الشخصي فقد ظھرت عدة محاولات للتقرب 

  : بین الحقین وفي ھذا الصدد ظھرت نظریتان 
وھي التي تحاول تقریب الحق العیني من الحق الشخصي  : النظریة الشخصیة: المطلب الأول  

الذي یرى أن الحق العیني كالحق الشخصي رابطة ما بین ""  بلانیول"" ویرأس ھذه النظریة الفقیھ 
شخصین ولا یمكن القول بأن الحق العیني رابطة بین الشخص والشئ لأن الرابطة تكون بین الشخص 

: لحق الشخصي ویتفق معھ كذلك في أنھ یشمل ثلاث عناصر والشخص وھنا یتفق الحق العیني مع ا
محل الحق والدائن والمدین فحق الملكیة مثلا موضوعھ الشئ المملوك والدائن ھو  موضوع الحق أو

بین الحق المالك والمدین ھم الناس كافة والذین یجب علیھم إحترام ھذا الحق فالخلاف حسب ھذه النظریة 
ففي الحق العیني یكون المدین جمیع خلاف  غیر جوھري وھو جانب المدین العیني والحق الشخصي ھو 

الناس عدا الدائن أما في الحق العیني فیكون شخص أو أشخاص معینین ولقد أخذا بھذه النظریة النقدیة 
صنع من التیؤخذ على ھذه النظریة أنھا لا تخلو  القانون الروماني ثم إنتقلت إلى القوانین اللاتینیة  لكن ما

نجد الدائن من جھة والمدین من جھة أخرى وھذا الأخیر معلوم للدائن من  والتكلم ففى الحق الشخصي
 نشأ عندماوقت نشوء الحق وھذا مالا یوجد في الحق العیني وقت نشوء ھذا الحق والقول بأن الحق العیني 

یقع الإعتداء فھذا یعني أن الحق لم یكن موجودا من قبل ومن جھة أخرى فإن صاحب الحق في الحق 
المدین أو بواسطتة  ولیس الأمر لذلك في على محل الحق عن طریق  الشخصي یستطیع ممارسة سلطتھ

الشخصي  أما الحق العیني إذ لا وجود لھؤلاء فل الحق العیني وھذا فرق جوھري بین الحق العیني والحق 
 الشخصيالقول باإلتزام الناس كافة تجاه صاحب الحق في الحق العیني فإن ھذا ینطبق كذلك على الحق 

ویصدق كذلك على أنواع الحقوق العامة فالناس كافة یلتزمون بالإمتناع عن التعرض لصاحب الحق أیا 
ھذا إلا مظھر من ولیس   عویضبالت التزمواشخصیا وأن وقع إخلال بھذا الواجب العام  كان عینیا أو

  )2(مظاھر الحمایة القانونیة 

                                                             
. مصادر الإلتزام . الجزء الأول .  النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري. بلحاج  العربي . د -1

  15ص  2001سنة . دیوان المطبوعات الجامعیة 
 مصادر الإلتزام . بوجھ عام  الإلتزامنظریة . الوسیط في شرح القانون المدني . عبد الرزاق  السنھوري . د -2

  38.القاھرة ص. بدون سنة نشر 
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 النظریة العینیة : المطلب الثاني  
وھي التي تحاول تقریب الحق العیني من الحق الشخصي ومن أنصار ھذه النظریة الفقیھ الألماني          

ھا الشخصیة فی في قیام ھذه النظریة على أساس الحقوق المالیة بما رأیھمیتلخص  "سالي ولاسیر" 

والعینیة  والتي تعتبر عنصرا من عناصر الذمة المالیة فالحق الشخصي عندھم كالحق العیني وقد حان 

شخص  یتجر دعنعنصر مالي  باعتبارهالوقت لأن ینظر إلیھ لابإعتباره  رابطة بین الدائن والمدین بل 

لقد لاقت ھذه . لمدین  وھذا مایقربھ من الحق العیني فھم یبرزون محل الحق لا أطرافھدائن وشخص ا

فإستنادا إلى ھذه النظریة بعض القوانین الحدیثة كالقانون الألماني والقانون السویسري  نجاحا فيالنظریة 

المالیة  بقیمتھ وتزام لایمكن تغییر أطراف الإلتزام مع إستمرار وجوده كالحوالة مثلا  فالعبرة بمحل  الإل

من  وإذا كان.  الجمھورالإلتزام دون شرط  وجوب الدائن كما في الوعد بجائزة موجھة إلى  قد ینشأ

الممكن أن ینتظر إلى الإلتزام نظرة مادیة بإعتبار  موضوعھ لا بإعتبار أطرافھ حتى یتماشي وما تقضي 

صور أخرى حیث تبدوا شخصیة المدین تحتل یعني تجاھل أطراف الحق في  بھ المعاملات فإن ھذا لا

الطبیب , إلتزام الرسام  في أھمیة محل الحق كا المقام  الأول في بعض الحالات وھذا الإعتبار الذاتي یفوق

التفریق  انتھىففي مثل ھذه الحالات یكون فیھا الإعتبار الشخصي للمدین أھمیتھ وعلى ھذا ..., المھندس

  )1(.یني قائمھبین الحق الشخصي والحق الع

 التيمن كل ھذا نخلص إلى أن التفرقة بین الحق الشخصي والحق العیني تظل قائمة رغم المحاولات 

أخر  ص معین بذاتھ لا تحتاج إلى وساطةمباشرة لشخص معین على شخ یبقى سلطةظھرت فالحق العیني 

بین  عبارة عن رابطة قانونیةصي فیبقى ھذه تھدف إلى تحقیق مصلحة یقرھا القانون أما الحق الشخ. 

  . شئ  إعطاء عن القیام بعمل أو الامتناعتجاه الدائن بالقیام بعمل أو ن یلتزم المدی بمقتضاھماشخصین 

لقد حرص المشرع الجزائري على إبراز ھذا التقسیم إلى حقوق شخصیة  وحقوق عینیة حیث تكلم في 

والعقود وتكلم عن حقوق العینیة  ولو أن المشرع   الالتزاماتالكتاب الثاني من القانون المدني عن 

 .ثیر من المواضیع نستعرضھا لاحقا الجزائري یغلب علیة المذھب الشخصي في ك

 :مصادر الإلتزام: المبحث السابع   
. بدفع الثمن للبائع الإلتزام وھي مصادر الحق فاإلتزام المشتري  یقصد بھا السبب القانوني الذي ینشأ      

سبب ھذا الإلتزام ھنا ھو عقد البیع وإلتزام  الواعد بتقدیم جائزة لمن قام بعمل معین مصدر الإلتزام ھنا  
ھو إرادتھ المنفردة  وإلتزام المتسبب بالضرر بالتعویض مصدر الإلتزام ھنا ھو الفعل غیر المشروع 

ھنا ھو القانون  ھكذا أن كان القانون ھو مصدر جمیع  وإلتزام الأب بالنفقة على أولاده مصدر الإلزام6
فالباحث یثور إذا حول تحدید المصدر المباشر  المباشر یكون المصدر الحقوق والالتزامات  إلا أنھ قد لا7

المصدر غیر المباشر  أيالإلتزام  للحق أو الإلتزام أي المصدر القریب الذي یأتي منھ الحق أو الذي ینشأ

                                                             
 

   82ص  1964سنة . مصادر الإلتزام . الجزء الأول .  النظریة العامة للإلتزام. حجازي  الحي عبد  . د -1
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كون المصادر التي نبحث عنھا ھي المصادر المباشرة ھذه المصادر قد تمیع الإلتزامات فإن المعیب لج أو
  إرادیة وقد تكون غیر إرادیة

 المصادر الإرادیة : المطلب الأول  
تعرف في نظریة الحق  بالتصرف القانوني وھي التي تقوم على الإرادة بمعنى أن ھذه  وھي ما       

إلى  فیھفي نشوء الإلتزام فلكي یكون المصدر إرادیا یجب أن تتجھ الإرادة  الرئیسيالأخیرة تلعب الدور 
إحداث أثر قانوني معین فإذا إقترنت الإرادة  بإرادة أخرى سمي المصدر عقدا وإذا لم تقترن سمي 

  )1(.المصدر إرادة منفردة

 :المصادر غیر إرادیة  : المطلب  الثاني 
نظریة الحق بالواقعة القانونیة وھي أعمال مادیة  وھي كل حدث یرتب علیھ  یعبر عنھا في وھي ما        

وقد تكون بفعل الإنسان أو بقوة القانون  .... الزلازل , القانون أثر قد یكون نتیجة الطبیعة كواقعة المیلاد 
دفع المستحق وال, الإثراء بلا سبب . یسمى بالفعل النافع ویشمل الإثراء  وھي إما أعمال مشروعة  أو ما

وقد ینشأ الإلتزام كذلك عن   التقصیریة یعبر عنھ بالمسؤولیة  والفضالة  وأما تكون غیر مشروعة وھو ما
  .)2(طریق القانون 

  ترتیب مصادر الإلتزام  : المبحث الثامن  
إتفاق حول ترتیبھا  ولا یوجدیختلف ترتیب مصادر الإلتزام حسب وضع القانون المدني لكل بلد           

والعقد . والقانون , شبھ الجریمة , شبھ العقد الجریمة , العقد  –كمصادر الإلتزام  –وتذكر القواعد الأتینیة 
 ینشأ عندھو عمل إرادي مشروع   وشبھ العقدھو توافق إرادتین على إنشاء الإلتزام ومثالھ عقد البیع 

فھي عمل ضار یأتیھ فاعلھ متعمدا  الجریمةغیر المستحق أما  الإلتزام تجاه الغیر ومثالھ الفضالة والدفع
الجریمة ھي عمل ضار یأتیھ فاعلھ بغیر قصد الإضرار بل یأتیھ عن إھمال ذو رعونة أو عدم   وشبھ

إلتزامات أفراد الأسرة بعضھا ببعض كالنفقة   أما القانون فإنھ قد یكون صدر الإلتزام كما في. الاحتیاط
ولقد أخذا ھذا الترتیب المدني . والرضاعة و الحضانة  وكما في إلتزامات  الجار نحو جاره وغیر ذلك 

العقد والإرادة :  للالتزامالفرنسي بینما لم یقرر القانون المصري ھذا الترتیب وقد ورد خمس مصادر 
أما القانون المدني الجزائري المعدل والمنظم . والإثراء بلا سبب والقانون المنفردة والعمل غیر المشروع 

  : فقد أورد خمس مصادر للالتزام  وھي
  منھ  53في الفصل الأول من الكتاب الأول ومن الكتاب الثاني في المادة :القانون. 
  123إلى  54في الفصل الثاني وذلك من المادة  :العقد . 
 مرتین  123مرة وفي المادة  123في الفصل الثاني مكرر في المادتین  :المنفردة  8الإرادة. 

 ولو أن ھذه التسمیة منفردة لأن ( 186إلى  124للتعویض في الفصل الثالث من المادة  :الفعل المستحق

 ) .الفعل المستحق للتعویض أوسع دلالة من الفعل الضار فھو یشمل كذلك الفعل النافع 

  على ثلاثة أقسام  وھي الإثراء بلا سبب والدفع غیر المستحق المشرع تحتھ  وھنا نص :شبھ العقود

 .من الفصل الرابع منھ 159إلى  141والفضالة من المادة 

لذلك قبل الخوض في تفصیل أحكامھ علینا أن نتفق أولا على  الالتزامیعتبر العقد كأھم مصدر من مصادر 

   .ماھیتھ  وتحدید نطاقھ
                                                             

 .     38ص .  2010موقع للنشرالجزائر سنة  النظریة العامة للعقد. لإلتزامات ا. علي فیلالي . د -1
   39. المرجع السابق ص. فیلالي على . د -2
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 مصادر الإلتزام : الفصـــــــــل الثــاني 
  

 تعریف العقد وتحدید نطاقھ : المبحث الأول    
حاول بعض الفقھاء عند تعریفھم للعقد تمیزه عن الإتفاق عندھم أن الإتفاق عبار ة عن توافق          

على  فالإنفاق ئھأو إنھا إرادتین أو أكثر على إحداث أثر قانوني سواء بإنشاء الإلتزام أو نقلھ أو تعدیلھ
نقلھ مثلھ حوالة  إلتزام مثلھ عند البیع ینشئ إلتزامات في جانب البائع  والمشتري  والإتفاق علىإنشاء 

الدین  والإتفاق على إنھائھ مثلھ الوفاء ینھي بھ الدین  والإتفاق على تعدیلھ مثلھ الإتفاق على إضافة شرط 
فھو توافق إرادتین على إحداث أثر قانوني سواء بإنشاء إلتزام أو  لھ أما العقد عندھم أخص من الإتفاق 

فیكون عقدا إلا إذا كان منشئا  أو ناقلا لھ أما إذا كان یعدل الإلتزام   الإتفاقنقلھ  وكل عقد یكون إتفاق أما 
  .)1(أو ینھیھ فھو لیس عقدا 

 1001م  الفرنسي ھذا التفریق بین العقد  والإتفاق عن بوتیھ  ودوما إذا عرف العقد في المادة .لقد نقل ق
بأنھ إتفاق یلتزم بمقتضاه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص أخرین بإعطاء شئ أو 

التعریف ونص في المادة  لقد تأثر المشرع الجزائري بھذا. القیام بعمل  أو الإمتناع عن القیام بعمل معین 
  )2(." العقد إتفاق یلتزم بموجبھ شخص  أو عدة أشخاص بمنح  أو فعل  أو عدم فعل شئ ما :" م .ق 54

ویلاحظ أن ھذا التعریف یشمل تعریف العقد وتعریف  الإلتزام وكان على المشرع أن یتجنب مثل ھذه 
تي  تجعل العقد إتفاق ینشئ الإلتزام فھو نوع من الإتفاق التعریفات  لأن مكانھا الفقھ فضلا عن أن ھذه التفرقة ال

فقد إنتقدت من قبل أغلب فقھاء  القانون  الحدیث الذین یعتبرون  أن العقد  والإتفاق مترادفین  ویعبران عن "  
إسمین لمسمى واحد لأن الغرض من كل منھما ھو  إحداث  أثر قانوني عن طریق قیام علاقة قانونیة ملزمة 

عنھا أیة نتائج قانونیة لذلك ترى  أن یعرف  ولا یترتبضافة  إلى  أن ھذه التفرقة لیست ذات قیمة عملیة  بالإ
العقد على أنھ توافق  إرادتین على إحداث أثر قانوني سواء كان ھذا الأثر ھو إنشاء ھذا الإلتزام  أونقلھ  

رتباط الإیجاب بالقبول على وجھ یظھر أثره في بأنھ  إ" وتعدیلھ  أو إنھائھ ویعرف العقد في الفقھ الإسلامي 
  :یلي  ولعلنا من خلال ھذه التعاریف  نستنتج  ما" المعقود علیة 

  
أن إتفاق الإرادتین لابد  أن یتجھ إلى إحداث  أثر قانوني متعلق بحقوق وإلتزامات سواء بالإنشاء  أو  .1

النقل  أو التعدیل  أو الإنھاء فإذا لم یكن المراد إحداث ھذا الأثر فلیس ھناك عقد بالمعنى  القانوني 
عقد إتفاق بین  یعتبر مثلا المقصود من ھذه الكلمة ویتبین ذلك من خلال الظروف  والملابسات فلا 

 . شخصین على الزیارة  أو النزھة فھذه كلھا إتفاقیات تدخل في إطار المجاملات  الإجتماعیة 
لیس كل إتفاق شخصین على زیارة  أو النزھة فھذه كلھا إتفاقیات  تدخل في إطار المجاملات   .2

المالیة فالمعاھدة إتفاق بین دولتین   دائرة المعاملاتالإجتماعیة  واقعا في نطاق القانون الخاص  وفي 
القانون  بمعناھا " ودا قوتولیھ الوظیفة العامة بین الإدارة والموظف ولكن ھذه الإتفاقات لیس ع

 .الإداري , إن ھي تقع في نطاق القانون العام الدولي " المدني9
نون  حقوقا عائلیة  ولا والزواج  إتفاق بین زوجین یخضع  لقواعد قانون الأسرة فھو ینشئ بحكم القا

ینشئ حقوقا مالیة فحق النفقة للزوجة  ھو أثر قانوني لا یتوقف على إرادة الزوجین  وإن كانت بعض 

  أن لا تسمى ھذه الإتفاقات  الأصح ي في نطاق قانونھا  المدني  إلا أنالشرائع تدخل الزواج  والتبن

                                                             
 .49ص . المرجع السابق . عبد الرزاق السنھوري . د -1
  .39ص . المرجع السابق . محمد صبري السعدي . د -2
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القانون الخاص فھو یخرج عن دائرة المعاملات عقودا بمعناھا القانون المدني ولو وقعت في نطاق 

  .المالیة 

وعلیة فكل إتفاق وقع في نطاق القانون الخاص  وفي دائرة المعاملات المالیة فھو عقد تتفق فیھ العقود 

  .یذعن فیھا  أحد المتعاقدین الأخر التيیقف فیھا المتعاقدین على قدم المساواة وتلك  التي

الذي یحدد مدى الحقوق والإلتزامات في العقد  والأصل  أن تكون الإرادة  ھورادة إن مبدأ سلطان الإ .3

حرة تحدد موضوع الحق وأثاره شرط  أن تكون ھذه الإرادة غیر معیبة وتتقید بالقواعد الآمرة  وان 

 .تخالف النظام العام  والآداب العامة

  

  مبدأ سلطان الإرادة : المبحث الثاني  
  نتاج الفلسفة السیاسیة  مبدأ  تقلید ھام ھو مبدأ سلطان الإرادة ھذا المبدأ ھویھیمن  على نظریة العقد

 . )1(19التي بلغت  أوجھا في القرن  الاقتصادوالحریة الرأسمالیة في  18الفردیة في القرن 

  العقد وفي تحدید أثاره التي تترتب علیھ وقد یقصد بمبدأ سلطان الإرادة لھا السلطان الأكبر في تكوین

غیر أنھ تبلور في الفقھ الفلسفة القانونیة التي كانت سائدة ور ھذا المبدأ عبر مراحل تاریخیة معینة تط

ولقد وجھت لھذا المبدأ عدة  1804في أعقاب الثورة الفرنسیة وقد ظھر جلیا في القانون نابلیون 

والنظام الإسلامي جعلتھ یعود في الإمعان في إطلاقھ في كل النواحي   الاشتراكيمن النظام  انتقادات

سلطان لھا في دائرة القانون العام لأن المصلحة العامة لاتحدھا  إرادة الفرد  القانون فالإرادة مثلا لا

قدر بالأسرة إلا بفإنھ لا مجال للإرادة فیما یتعلق وإنما تخضع لھذا القانون وفي دائرة القانون الخاص 

تخضع للإرادة بل  لا المترتبة علیھ الآثارمحدود  فعقد الزواج مثلا مصدره إرادة المتعاقدین ولكن 

كما أن الأخذ بھذا المبدأ على إطلاقھ یؤدي ینظمھا القانون طبقا لمصلحة  الأسرة  والمجتمع 

سیطرة شخص  یؤدي إلى بالضرورة إلى إرادة القوة التي تتغلب على إرادة الأضعف منھا وھذا ما

إلى أن الأخذ بھذا المبدأ من بالإضافة  آخرینعلى شخص أخر أو سیطرة عدة أشخاص على أشخاص 

 لأن القول بأن الأفراد متساوون من الناحیة القانونیة لا الاجتماعيالناحیة الواقعیة یؤدي إلى الظلم 
  . یعني حتما أنھم متساوون من الناحیة الإقتصادیة 10

  الإنتقادات التي أدت إلى انتكاس مبدأ سلطان الإرادة وجعلتھ یتقلص في الوقت الحاضر إلى ھذه أبرز

  )1(:  التالیین

                                                             
سنة . منشأة المعارف الإسكندریة  10الجزء . مصادر الإلتزام .  النظریة العامة للإلتزام. نبیل إبراھیم سعد . د -1

   31ص. 2001
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إن لمبدأ سلطان الإرادة شق شكلي ینحصر في توثیق العقد بمعنى إفراغھ في وثیقة رسمیة : أولا 

م .ق 332 -324نص علیھ المشرع الجزائري في المواد  عن طریق القید  والتسجیل وھذا ما

  .الجزائري 

أن لمبدأ سلطان الإرادة شق موضوعي یتمثل في عدم مخالفة  النظام العام والآداب العامة   :ثانیا 

إذا إلتزم " م .ق 97ینص علیة المشرع الجزائري المادة  أثارة وھذا ما من حیث مضمون العقد و

  ". كان العقد باطلا   المتعاقد بسبب غیر مشروع أو بسبب مخالف للنظام العام  أوللأداب

  تقسیــــم العقود  : المبحث الثالث  
العقود متعددة  ومتنوعة تنقسم إلى طوائف ومجموعات كثیرة وذلك بالنظر إلى الزاویة التى ینظر 

  :  لھا من خلالھا ولعلى أھم ھذه التقسیمات 

  تقسیم العقود من حیث التكوین: المطلب الأول   

  .رضائیة وشكلیة وھذا التقسیم إلى عقود 

 العقود الرضائیة: الفرع الأول  
كان ذلك شفویا  تتم بمجرد تراضي الطرفین وذلك بإقتران القبول مع الإیجاب ولووھي العقود التي         

الواقعة المنقولة والأصل في العقود أنھا رضائیة , عقد البیع : مثال , فالتراضي وحده ھو الذي یكون العقد 

إذا نص القانون  أوالإتفاق على غیر ذلك ویجب التمیز بین وجود العقد وطریقة إثباتھ  فالعقد  والإستثناء

یوجب بالتراضي وما الكتابة إلا شرط لإثباتھ إذا لا تنفي قیام العقد فھي لیست ركنا شكلیا لوجوده فھي وإن 

  . )2(ین  أو بشھادة الشھود كانت لازمة للإثبات فإن العقد غیر مكتوب یجوز إثباتھ بالإقرار  أو الیم

 العقود الشكلیة  : الفرع الثاني  
تتم بمجرد التراضي بل یجب لقیامھا  أنھا لا ىشكلا معینا بمعنوھي العقود التي تتطلب لقیامھا        

  .  إفراغھا في شكل معین یحدده القانون 11

  یعبر عنھ  وھذا ماوالمقصود بالشكل ھو الكتابة الرسمیة التي یقوم بھا موظف مختص

العقد الرسمي عقد یثبت فیھ موظف أو ضابط "م .ق 324بالعقود الرسمیة طبقا لنص المادة 

تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال  عمومي  أو شخص مكلف بخدمة ما تم لدیھ أو ما

 ".  القانونیة وفي حدود سلطتھ 
الكتابة كذلك التي تعد ركنا شكلیا لقیام العقد على أحكام التوكیل في العقد الرسمي  كما تسري

الأخیرة أعم فھي والوعد بھ والعقود الرسمیة تعتبر من المحررات الرسمیة غیر أن ھذه 

                                                             
   61ص. المرجع السابق . السنھوري عبد الرزاق . د   -1
 . 64ص. المرجع السابق. نبیل إبراھیم سعد . د  -2
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تشتمل  التصرفات الصادرة بإتفاق  الإرادتین كالعقود ومن أمثلتھا العقود التي یحررھا 

كما تشتمل التصرفات الصادرة  15/12/1970الصادر في  91/70مر رقم الموثق طبقا  للأ

  . )1(بإرادة منفردة كالوصیة 

والعقود التي تشترط فیھا الشكلیة ولم تستوفي ھذا الشرط فإنھا تقع تحت طائلة البطلان كالعقود التي 

الرسمیة في عدد من كما نص المشرع على , مكرر 324حقوق عقاریة المادة  عقار أوتتضمن نقل لملكیة  

یمیز العقود الرسمیة  ولعل ما 418أو عقد الشركة المادة 936-882العقود كالرھن الرسمي من المادة 

یحررھا الموثق أنھا تمھر بالصیغة التنفیذیة بعدما تسجل لدى  مصلحة الضرائب وتشھر المحافظة  التي

زویره ویعتبر نافذا في كامل التراب الوطني ورد في العقود الرسمیة حجة حتى یثبت ت العقاریة ویعتبر ما

  .وما بعدھا  324/5/3

أما ھدف المشرع من اشتراط الكتابة الرسمیة فھذا التنبیھ المتعاقدین لخطورة التصرف الذي یقدمان علیھ 

  .وللغیربالإضافة إلى فرض الرقابة على المعاملات العقاریة حمایة للمتعاقدین 

  أما العقود العرفیة فلن تكون لھا القوة الملزمة أو الحجة لدى الغیر إلا في حالات معینة نصت

التأشیر علیھ من قبل ضابط عام مختص أو من یوم تسجیلھ  كاشتراطم .ق 328علیھا المادة 

   .إلى غیر ذلك 

  العقود العینیة  : الفرع الثالث 
أن تسلیم العین  دھا ولا یكفي ھنا مجرد التراضي كمالعقود التي یعتبر التسلیم ركنا لانعقاوھي ا

وعقد الودیعة ج .م.ق 965 - 918الحیازي من مادة محل التعاقد یحل مكان الشكل كعقد الرھن 

 450المادة (وعقد القرض ) وما بعدھا . م.ق 538مادة (وعقد العاربة )  وما بعدھام .ق 590(
إنحصار مجال   الآنولعلنا نلاحظ ) الأسرة . ق 206المادة (عقد المنقول )   وما بعدھام .ق12

العقود العینیة في كثیر من التقنیات الحدیثة لأن التراضي كاف لإنعقاد العقد ولم یعد ھناك جدوى 

 )2(.لانحلال التسلیم إلا في العقود السابقة الذكر

 

 

 

  

                                                             
 .22سلیمان المرجع السابق ص. علي.علي  -1
 21ص . المرجع السابق . على على سلیمان . د -2
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 : تقسیم العقود من حیث الموضوع  : المطلب الثاني 

 العقد المسمي : الفرع الأول 
یوعھ بین الناس في تعاملھم وھذه العقود شوھو العقد الذي خصھ المشرع باسم معین وتولى تنظیمھ ل      

وإما .... )  العاریة, الإیجار(على المنفعة وأما تقع...) الھبة, الشركة. المقایضة.عقد البیع (تقع على الملكیة 

عقد مرتب , كالرھان( ویضاف إلى ذلك عقود الغرر.....) التسییر, الوكالة , عقد المقاولة (تقع على العمل 

  )1(...)عقد التأمین) 613المادة(مدى الحیاة 

 العقد الغیر مسمى:الفرع الثاني 
باسم  معین ولم یتولى تنظیم  أحكامھ وتحكمھ من حیث وھو العقد الذي لن یخصھ المشرع 

تقررت لجمیع أنواع العقود كاتفاق  شخص مع رسام   التيالقواعد العامة :  والآثارالتكوین 

  .)2(عقد عند الحلاق , عقد عند الخیاط , أن یرسمھ 

 العقد البسیط : الفرع  الثالث  
عقد , ج من عقود متعددة كعقد البیع وھو الذي یشمل على أحكام عقد واحد ولم یكن مزی

  . )3(الإیجار

  )المركب(العقد المختلط : الفرع الرابع 

) م.ق599(جمیعا فأصبحت عقدا واحد كعقد الفندقة  اختلطتكان مزیجا من عقود متعددة  وھو ما

  فھو یتضمن أكثر من عقد واحد لأنھ مزیج من عقد الإیجار بالنسبة لإقامة وعقد بیع بالنسبة  إلى 
    )4(. الطعام وعقد ودیعة بالنسبة إلى أمتعة النزیل13

  

  

  

 

 

 

  

                                                             
 
  51ص. المرجع السابق .محمد صبري السعدي . د -1
 52ص. المرجع نفسھ - -2
  53المرجع نفسھ ص -3
   25.على على ىسلیمان ص.د -4
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  الآثارتقسیم العقود من حیث :المطلب الثالث 

 ) : التقابلي, العقد التبادلي( :الملزم لجانبین  العقد: الفرع الأول  
: " م .ق 55نصت علیھ المادة  ھو العقد الذي ینشئ إلتزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدین  وھذا ما

ومثال ذلك عقد البیع ینشئ " یكون العقد ملزما للطرفین متى تبادل المتعاقدان الإلتزام بعضھما البعض 

  )1( إحداھما یدفع الثمن والأخر یسلم المبلغإلتزامات متقابلة 

 العقد الملزم لجانب واحد : الفرع الثاني  

 56وھو العقد الذي ینشئ إلتزاما في ذمة أحد المتعاقدین دون الأخر وھذا مانصت علیھ المادة 

أشخاص  إذا تعاقد فیھ شخص نحو شخص   أرعدةیكون العقد ملزما لشخص  : " م .من ق

ومثال ذلك عقد الھبة والودیعة ". الأخرین  أشخاص  أخرین دون إلتزام من ھؤلاء عدةأو

ویختلف العقد الملزم لجانب واحد عن التصرف القانوني لجانب واحد كالوصیة  والوقف فالأول 

  )2(یتم  باتفاق إرادة  أما الثاني یتم بإرادة واحدة 

  :م ـــة التقسیـــــأھمی
  :التقسیم إلى عقود ملزمة  إلى جانبین وعقود ملزمة لحالة واحدة تظھر أھمیة          
یقم أحد المتعاقدین بتنفیذ  إلتزامھ جاز للطرف الأخر أن یدفع بعدم في العقد الملزم لجانبین إذا لم  - 1

م أما في العقد الملزم لجانب واحد .ق 119 -123یطلب فسخ العقد طبقا لنص المادتین  التنفیذ  أو

 .الفسخ لأن المتعاقد الأخر لم یتعلق في ذمتھ إلتزامھ فع  أوفلھ محل للد

إلتزام أحد طرفیھ وذلك للتقابل القائم ینفسخ بحكم القانون العقد الملزم لجانبین إذا إستحال تنفیذ  - 2

بینھما وتقع تبعة الھلاك على المدین بمحل الإلتزام  أما في العقد الملزم لجانب واحد فتقع تبعة 

ففي عقد البیع إذا ھلك الشئ : الدائن الذي سوف یتلقى محل الإلتزام الذي ھلك مثال الھلاك على 

المبیع قبل التسلیم وقعت تعبئة الھلاك على البائع فلا یتقاضى الثمن  أو یعیده إذا كان قبضھ 

م أما في عقد الھبة فتقع تبعت الھلاك على الموھوب لھ الذي لم یحصل على الشئ .ق 369المادة 

 .ھوب المو

 في العقد الملزم لجانبین یعتبر إلزام أحد المتعاقدین سببا لإلزام المتعاقد الأخر وفقا للنظریة  - 3
 سببا  اعتبارهالتقلیدیة للسبب  أما في العقد الملزم لجانب واحد فلا یوجد إلزام مقابل یمكن 14

 

 
                                                             

 57ص. المرجع السابق . على فیلالي . د -1
     59ص. المرجع نفسھ -2
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   عقد المعاوضة: الفرع الثالث 

العد : " م .ق 58علیھ المادة وھذا مانصت  لما أعطيھو العقد الذي یأخذ فیھ أحد المتعاقدین مقابلا           

الشئ مثل عقد البیع یأخذ فیھ البائع ثمنا " بعوض ھو الذي یلزم كل من الطرفین  إعطاء  أو فعل شئ ما
  )1(.ن الذي یدفعھالمبیع الذي یعطیھ للمشتري وھذا الأخیر یأخذ الشئ المبیع في مقابل الثم15

  عقد التبرع : الفرع الرابع 

ھو الذي لا یأخذ فیھ أحد المتعاقدین مقابلا لما أعطى كالعاریة  والھبة والودیعة والقرض والوكالة       
عقد تفضل أي یتبرع المتعاقد بعمل أو منفعة دون أن یخرج  عبارة عندون أجر وقد یكون عقد التبرع 

  )2(. فھي أشد خطورة من عقود التفضیل التبرع عن ملكیتھ مالھ لذلك

  :  أھمیة التقسیم 
  :تظھر أھمیة التقسیم إلى عقود معاوضة وعقود تبرع في        
إلا إذا كان الشخص إن الغلط في الشخص یعیب عقود التبرع أكثر مما یعیب عقود المعاوضة  .1

 .المتعاقد محل إعتبار كما في الشركة إذا یوجد إعتبار للشخص الشریك 
أما في , في عقود التبرع یجوز الطعن فیھا بالدعوي البولیصیة دون حاجة  إلى إثبات سوء النیة  .2

 )  م.ق2ف 192المادة (عقود المعاوضة فلا بد من إثبات سوء النیة 
معسر شخص أخر شیئا من مالھ جاز للدائن الطعن في ھذا التصرف ولم إذا وھب المدین ال: مثال  .3

من إثبات سوء النیة وذلك بإثبات التواطؤ بین المدین  فلابدیثبت سوء النیة أما في البیع 
  )3( .صرف لھمتوال

  :تقسیم العقود من حیث الطبیعة : المطلب الرابع 
 العقد المحدد : الفرع الأول  

یأخذ عند التعاقد ولو كان  الذي یعرف فیھ كل من المتعاقدین  مقدار ما یعطي ومقدار ماھو العقد        
المقداران غیر متعادلین فیبیع بشئ معین بثمن معین یعتبر عقدا محددا سواء أكان الثمن یعادل قیمة 

أن یكون  یدھما وقت العقد ولیس المھم ھناالمبیع أم لا مادامت قیمة المبیع ومقدار الثمن یمكن تحد
 157كما أنھ لیس مھم أن یكون تسلیم المبیع مؤجلا وھذا مانصت علیھ المادة الثمن مؤجلا  أو مقسطا 

قد یكون القد تبادلیا متى إلتزم  أحد الطرفین بمنح  أوفعل شئ یعتبر معادلا لما یمنح أو : " م .ث 1ف
  )4(" یفعل لھ 

 

 

 

 

  

  

  

                                                             
  72ص. المرجع السابق . محمد صبري السعدي . د  -1
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 " عقد الغرر" العقد الإحتمالي : الفرع الثاني  
یعرف فیھ  كلا من المتعاقدین مقدار ما یعطي أو مقدار مایأخذ  وتوقف فیھ ھذه  ھو الذي لا        

تاریخ وقوعھ مثال بیع الثمار قبل نضجھا أو عقد التأمین  غیر محققالمعرفة على حادث المستقبل 
م  وعقد عرفتھ المادة .ق 612أو عقود الرھان " م .ق" 613" أو عقد مرتب مدى الحیاة " م.ق 619"

إذا كان الشئ المعادل محتویا على خط ربح أو خسارة لكل واحد من الطرفین على " م .ق. 2ف. 57
  )1(" حسب حادث غیر محقق فإن العقد یعتبر عقد نمرر16

  

  :أھمیة التقسیم 
الطعن بالغبن یقوم على  لأن الإحتمالیةتظھر أھمیة التقسیم ھنا في أن الطعن بالغبن لایقبل في العقود        

حتمالي یتضمن من یوم الإالعقد  م  وبما أن .ق 3586معیار حسابي محدد  في القانون المدني المادة 

للطرف المغبون أن یحتج بغبنھ لأنھ عند تحقق الحادث المستقبل فلا یمكن إنعقاده إحتمال الخسارة  والربح 

   )2(.كان یتوقعھ عند التعاقد ولم یتفاجئھ بھ  

  : العقد الفوري : الفرع الثالث  
التنفیذ  تراخيیكون الزمن عنصرا جوھریا فیھ فالأصل  أن یكون تنفیذه فورا ولو  ھو العقد الذي لا         

كان الثمن یدفع على  أقساط لأن الظاھرة الجوھریة في  إلى أجل  أو أجال متتابعة كما في عقد البیع ولو

فھو تدخل ھنا  العقد الفوري ھى نفي الزمان فیھ وإذا تدخل قتدخل عرضي ولیس جوھري لأن الزمن لو

وقت التنفیذ لا لتحدید المحل المعقود علیھ ومثال ذلك إذا أنفق التجار مع العمیل على صنع خزانة  لتحدید

وقتا ولكن ھذا الوقت وھو إجباري لصنع الخزانة فھذه الأخیرة تستغرق وقتا ولكن  فھذه الأخیرة تستغرق

ھذا الوقت وھو إجبار ي لصنع الخزانة لا یتحدد بھ محل العقد  وبذلك یكون عقد الإستصناع ھنا ھو عقد 

  )3(.فوري

  " المستمر " العقد الزمني : الفرع الرابع 
عنصرا جوھریا فیھ یجب أن یكون ھو المقیاس الذي یقدر بھ محل ھو العقد  الذي یكون الزمن         

معینة و یمكن تقدیرھا  إلا بمدة  یمكن تصورھا إلا مقترنة بالزمن فالمنفعة لا العقد ذلك أن ھناك أشیاء لا

العمل كذلك إذا نظرا إلیھ في ذاتھ ومن ثم فعقد الإیجار وعقد العمل عقدان زمنیان والزمن عنصر 

ا طبیعة وقد یكون الزمن عنصرا أساسیا بإتفاق الطرفین كعقد تورید مواد غذائیة لمدرسة  جوھري فیھم

   )4(.أوجامعة أو مستشفى فالمعقود علیھ ھنا یقاس بالزمن إتفاقا

  
                                                             

 62ص. المرجع نفسھ  -1
  72ص. المرجع السابق . محمد صبري  السعدي . د -2
 72ص. الرجع السابق . عبد الرزاق السنھوري . د -3
   73ص . المرجع نفسھ. د -4
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  :  تظھر أھمیة التقسیم فیما یأتي :أھمیة التقسیم 

 

  : من حیث الفسخ )1

الفسخ في العقد الزمني فلا ینسحب الفسخ في العقد الفوري ینسحب أثره على الماضي  أما 

  یمكن  إعادتھ منھ لا نفذا أثره على الماضي لأن ما

 : حیث وقف التنفیذمن  )2
إذا وقف التنفیذ العقد الفوري فإن ذلك لا یؤثر في  إلتزامات المتعاقدین من حیث الكم بل تبقى 

ص في كمھ وزوال كما كانت قبل الوقف أما في العقد الزمني فوقف تنفیذه یترتب علیھ النق
  .جزء منھ 17

  

 : من حیث الظروف الطارئة  )3
یمكن أن یكون إلا ممتدا مع الزمن وبقدر ما یكون ممتدا یكون تغیر  العقد الزمني لا        

الظروف محتملا وعلیھ فالعقود الزمنیة ھي المجال الطبیعي لنظریة الظروف الطارئة خلاف 

  .مؤجلا العقود الفوریة  إلا إذا كانت تنفیذھا 

 :من حیث تقابل الإلتزامات  )4
في العقد الزمني تتقابل تتقابل فیھ الإلتزامات تقابلا تاما لا في الوجود فحسب بل حتى في          

التنفیذ ففى عقد الإیجار الأجرة تقابل الإنتفاع أما في العقد الفوري فإن التقابل إذا كان تاما في 

یع والثمن من الوجود فھو لیس بالضروري تام في التنفیذ ففى عقد البیع بثمن مقسط إذا تقابل المب

وذلك  إذا ذفع المشتري  أقساطا من الثمن حیث الوجود فلیس شرطا أن یتقابلا من حیث التنفیذ 

  )1(.ولم یأخذ الشئ المبیع عند التعاقد 

   تقسیمات العقود من حیث كیفیة وقوع التراضي: المطلب الخامس 

 " العقد التفاوضي " عقد المساومة : الفرع الأول 
العقود التي تكون فیھا إرادة الطرفین متساویة فكلا المتعاقدین مساو للأخر لیتحصل على وھي         

  )2(.عقد الإیجار , عقد البیع : شروط مرضیة مثل 

  

  
                                                             

 74ص. المرجع السابق . عبد الرزاق السنھوري . د -1
   74ص. رجع نفسھ مال..د -2
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 " العقد الغیر التفاوضي " عقد الإذعان : الفرع الثاني 
في تحدید شروط العقد مما  ھو العقد الذي یملك فیھ المتعاقد الحریة الكاملة  أمام الطرف الأخر         

یمكن لھ مناقشة شروط  العقد أو تعدیلھا   یجعل ھذا الأخیر یقبل بھا كاملة أو یرفضھا كاملة بمعني أنھ لا

  )1(" م.ق110المادة "ولو أنھ ھنا یجوز للقاضي  أن یعدل ھذه الشروط أو یعفي الطرف المذعن منھا 

  ....الھاتف ‘ عقود الكھرباء , عقود الـتأمین : من أمثلة عقود الإذعان 

  أركــــــــان العقــــد: المبحث الرابع  

  :تمھیـــد 

وھي التراضي ولمحل والسبب یضاف إلى ھذه الأركان ركن : وھي  أركان 3یقوم العقد على         

  .الشكل في بعض العقود 

الجزائري قد وضع  أركان العقد في القسم الثاني من الفصل الثاني  تحت عنوان  المشرعویلاحظ أن 

 م وتسمیة أركان العقد بشروط تسمیة غیر دقیقة لأن.ق 98- 59شروط العقد وتناول النص علیھا في المواد 

وھي الأركان ویترتب على تخلفھا البطلان المطلق وشروط صحة یترتب على  انعقادللعقد شروط 

  .ھا قابلیة العقد للإبطال مخالفت

   التراضي : المطلب الأول 
یوجد التراضي بوجود إرادتین متطابقتین تكفیان لوجود العقد ولكن إذا كان وجود الإرادتین یكفي       

لنشأة العقد فإنھ لا یكفي لصحتھ وھذا یتطلب منا أن بحث أولا في وجود التراضي ثم نبحث بعد ذلك في 

  .صحتھ

  وجود التراضي: الفرع الأول 
یتم العقد بمجرد  أن یتبادل الطرفان ." م .ق 59نصت علیھ المادة التراضي ھو تطابق الإرادتین وھذا ما

ومنھ فالتراضي یتم بالإیجاب وقبول " التعبیر عن إرادتیھما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة 
 . اتفاقھماتترتب على  التزاماتء أثر قانوني ھو إنشامتطابقین یتجھان 18

    

  
   الإرادة لإحداث أثر قانوني اتجاه: الفرع الثاني  

 وعلیھ فالإرادة لا الالتزامالمقصود ھنا أن تصدر الإرادة من صاحبھا بنیة  إحداث أثر قانوني ھو إنشاء 

یمكن  أن تصدر من شخص معدوم الإرادة مثال الصبي غیر ممیز والمجنون ومن فقد الوعي لسكر أو 
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یعتد  كذلك لا الاجتماعیةمرض ولاعب للإرادة التي لم تتجھ لإحداث  أثر قانوني كما في المجاملات 19

میع الأحوال ھناك كثیر الضحك  أو الإرادة المعلقة على محض المشیئة لأن الإرادة في ج"بإرادة الھازل 
  )1(.جدیا لإحداث أثر قانوني  اتجاھالم تتجھ 20

  
  كیف یتم التعاقد ؟:  الفرع الثالث  

  
باتا كما یكون  العقد  التعاقد یتم بالتعبیر عن إرادتین  وبتوافقھما وقد یمر التعاقد بمرحلة تمھیدیة لا         

  . في الاتفاق الابتدائي  والتعاقد بالعربون 21

  :التعبیر عن الإرادة : المطلب الثاني 
ھو ذلك التعبیر الذي یتجھ بإرادة جادة وحرة  إلى إحداث أثر قانوني ھو إنشاء  إلتزام وقد نصت المادة 

یذع   موقف لا نقوم باتخاذالمتداولة عرفا كما  وبالإشارةالتعبیر عن الإرادة یكون بالفظ وبالكتابة "م .ق60

  ". صود صاحبھشك في دلالتھ على مق أي

  القانون  أو یتفق الطرفان على أن یكون من قد  بنصویجوز أن یكون التعبیر عم الإرادة ضمنیا إذا لم

 : یصدر التعبیر عن الإرادة من الأصیل وقد یصدر من نائب عنھ لذلك سندرس  مایلي 

  ل یالتعبیر عن الإرادة الصادرة من الأص :الفرع الأول  

  : التعبیر عن الإرادة ھنا قد یتخذ صورا وأشكالا متعددة    
  : قد یكون صریحا وقد یكون ضمنیا : صور التعبیر عن الإرادة : الفرع الثاني  

 : التعبیر الصریح : أولا 
یكون التعبیر صریحا إذا كان المظھر المادي الذي إتخذه كلاما  أوكتابة  أو إشارة أو نحو ذلك أى         

الذي یكشف عن الإرادة بصورة مباشرة وعلى أ، یكون التعبیر الصریح باللفظ أو بالكلام المعبر التعبیر 

ق إیفاد رسول وغیر ذلك سواء كان الكلام مباشر ا أو بواسطة الھاتف  أو عن طری, عن المعنى المراد 

الكاتبة أو  بالآلةعرفیة  أیا كان شكلھا بالبدء  التعبیر الصریح بالكتابة أیا كان نوعھا رسمیة  أو كما یكون

الحاسوب وقد یكون التعبیر الصریح بالإشارة المتداولة عرفا كھزة الرأس عمودیا بالتعبیر عن الموافقة 

وسیلة موضوعة في ذاتھا للكشف عنھا بحسب  باتخاذوھزة الرأس أفقیا للتعبیر عن الرفض وقد یكون 

  )1(.لھا والمتبع بین الناس كوقوف سیارة الأجرة في المكان المعد  المألوف
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  : التعبیر الضمني : ثانیا 
ولكنھ ضمنیا إذا كان المظھر المادي الذي إتخذه لیس في ذاتھ موضوعا للكشف عن إرادة یكون التعبیر    

  .أن یفترض وجود ھذه الإرادة  تفسیره دونمع ذلك لایمكن 

إیجاره للعین المؤجرة تأجر في فھو الذي یكشف عن الإرادة بطریقة غیر شرعیة من ذلك إستمرار المسـ

بعد إنتھاء مدة الإیجار قرینة یفھم منھا أنھ یرید تجدید الإیجار والتعبیر عن الإرادة بتعبیر صریحا إلا إذا 

 علىم .ق 505نصت علیھ المادة  نص القانون على أن یكون صریحا أو إتفق الطرفان على ذلك مثل ما
أو یؤجر إیجار ا فرعیا بدون موافقة صریحة من |یجوز للمستأجر أن یتنازل عن الإیجار  أنھ لا22

  )2(.المؤجر

  : السكوت كتعبیر عن الإرادة : ثالثا  
السكون في أصلھ ھو السكوت والإمساك والصمت وعدم الكلام وعلى ذلك فالسكون عدم لایفید شیئا        

ن التعبیر الضمني عن وأولى بالعدم أن تكون دلالتھ الرفض لا القبول وعلیھ فھو موقف سلبي یختلف ع

الإرادة الذي ھو موقف إیجابي یستنتج منھ حتما یدل علیھ من موافقة أما السكوت فلا یدل على شئ لذلك 

  "  ینسب لساكت قول  لا" یقول فقھاء الشریعة 

  ھل یصلح السكوت للتعبیر عن الإرادة ؟ : ومنھ فالسؤال المطروح 
یعرف ھذا التساؤل بصدد الإیجاب فمن المستحیل أن یكون السكوت إیجابا وإنما یعرض التساؤل  لا

بمناسبة القبول بمعنى إذا صدر إیجاب من الطرف الأول وسكت الطرف الثاني فھل یعتبر سكوتھ رفضا 

  أم قبولا؟  

ى ھذا الأصل جعل فیھ عل استثناءیعتبر السكوت تعبیرا عن الإرادة ولكن أورد القانون  الأصل أن لا

م لذلك سنبین ھذه الحالات المنصوص علیھا .ق 65نصت علیھ المادة  السكوت دلیلا على القبول وھذا ما

  :  في ھذه المادة كالأتي 

غیر ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم یكن  إذا كانت طبیعة المعاملة أو عرف تجاري أو - 1

 ومثال ذلك ما.  ر قد تم إذا لم برفض الإیجاب في وقت مالینتظر تصریحا بالقبول فإن العقد یعتب

جرت علیھ المصارف من إرسال بیان لعمیلھا كل مدة معینة بحسابھ الجاري ولم یعترض ھذا 

تاجر العمیل  في الوقت المناسب فیعتبر سكوتھ ھنا قبولا لھذا الحساب أو تاجر جملة یرسل إلى 

مرفقة ببیان أسعارھا الجدیدة فسكوت تاجر التجزئة على التجزئة ما طلبھ ھذا الأخیر من بضائع 

 .ھذه الأسعار یعتبر قبولا لھا
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یعتبر سكوت على الرد قبولا إذا إتصل الإیجاب بتعامل سابق بین المتعاقدین ومثال ذلك تاجر  - 2

بالبضائع المطلوبة من تاجر الجملة فسكوت ھذا الأخیر یعد قبولا التجزئة الذي إعتاد إرسال بیان 

طلب تاجر التجزئة والذي سیكون یطمئنھ أن البضاعة التي طلبھا  سوف تصل إلیھ لأنھ قد جرى ل

 .التعامل بینھما من قبل 

ومثال ذلك أن یھب شخص لأخر شیئا دون مطالبتھ بعوض : إذا كان الإیجاب لمصلحة من وجھ إلیھ 

یعرض التاجر على العمیل فسكوت الموھوب لھ یعتبر قبولا لأن السكوت كان لمصلحتھ المحضة  أو 

  )1(.تحفیظ السلعة

  م جاءت على سبیل المثال لا الحصر وعلى ذلك  .ق 68ھذه الحالات التى أوردتھا المادة
وبصورة عامة وكل السكوت یقترن بھ ظروف تدل على الرضا یعتبر قبولا ھذا ھو 23

القبول لذلك یقول السكوت الملابس أي السكوت الذي تلابسھ ظروف معینة تجعلھ یفیده دلالة 

والأصل أن تقدیر الظروف الملابسة " السكوت في معرض الحاجة ببیان" شریعة الالفقھاء 

على القبول  یعتبر مسألة موضوعیة تتدخل في السلطة من دلالة  وما تحملھللسكوت 

التقدیریة لقاضي الموضوع ومع ذلك فقد أتى المشرع الجزائري بعض الضوابط المرنة 

 " أداة عملیة التوجیھ سبق ذكرھما تھیئ للقاضي

 الإرادة الظاھرة والإرادة الباطنة : المطلب  الثاني 
سبق  أن رأینا أن لتكوین العقد یجب أن توجد الإرادة حرة یعتد بھا بصفة جدیة لإحداث أثر قانوني         

یكفي لا یكفي  لإبرام العقد  إذ یجب أن تتحول الإرادة من ظاھرة نفسیة  ولكن وجود الإرادة بھذه الكیفیة لا

ویخرج من مكنون النفس إلى العالم الخارجي ولعل إلى ظاھرة اجتماعیة  أي یجب أن تتحول الإرادة 

دور كل من  الوسیلة في ذلك التعبیر الصریح أو الضمني  أو السكوت في الحدود السابق بیانھا ولكن ما

  والتعبیر عنھا في تكوین العقد؟   الإرادة

الداخلیة لا تختلف عن لیس ھناك أیة صعوبة إذا كان التعبیر عن الإرادة  مطابقا للإرادة ذاتھا فھنا الإرادة  
مظھرھا الخارجي وعلیھ فسیان الأخذ بالإرادة الظاھرة أو الباطنة مادامت الإثنتان متطابقتان ولمن إذا 

على عقد بھ شرط رغبتھ في بیع بضاعتھ وإذا بھ یكتب ثمن البضاعة  إختلفا مثال كان یوقع شخص
ثمن المكتوب في الرسالة دج فیرد علیھ  المرسل إلیھ بقبول الشراء بال 500000ألف دج بدلا  50000

على أساس أنھا الإرادة الحقیقیة أم الإرادة المعلنة التي تم فالسؤال المطروح ھنا ھل نأخذ بالإرادة النفسیة 
  .كشف عنھال

 
  المسألة تنازعھا نظریتان : 

  :نظریة الإرادة الباطنة : الفرع الأول   
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والتي تمثلھا المدرسة الفرنسیة التي ترى أن الإرادة ھي لب التصرف وأن العقد قوامھ الإرادة فھي        
تبحث عن الإرادة فیما تنطوي علیھ النفس أما مظھر التعبیر عنھا فلیس إلا قرینة علیھا تقبل إثبات العكس 

فالعبرة بھا ولیس بالمظھر المادي لذلك النفسیة أن المظھر المادي لا یتفق مع الإرادة  علىفإذا قام دلیل 
فالعبرة بتطابق . تلزم الشخص  التيلأنھا ھي الحقیقیة  وھي وحدھا  یجب الإعتداء بالإرادة الباطنة

الإرادتین لا بتطلبق التعبیرین وإذا تعذر الوصول إلى معرفة الإرادة النفسیة عن طریق الجزم فما على 
فالإرادة الحقیقیة  أولا وإلا فالإرادة المفترضة وكلاھما  الافتراضق القاضي إلا أن یعترف علیھا عن طری

  إرادة باطنة لإظھاره فالعقد یستمد قوتھ من مبدأ سلطان الإرادة الحرة المختارة غیر المعیبة بغش أو إكراه 

   (1).أو غلط 

 "  تستمد منطقھا من القانون: "نظریة الإرادة الظاھرة : الفرع الثاني 
تعرضت نظریة الإرادة الباطنة إلى نقد عنیف من قبل المدرسة  19في النصف الثاني من القرن      

 فيعلى أنھ إذا كان قوام العقد ھو الإرادة فالعبرة الألمانیة التي تمثل نظریة الإرادة الظاھرة والتي تقوم  
یمكن  التيیث أنھا ھي الإرادة ھذه الحالة بالإرادة الظاھرة في التعبیر لا بالإرادة الكامنة في النفس ح

الذي لا یكون إلا عند الإفصاح  الاجتماعيالوقوف علیھا والثقة فیھا فھي التي تنتج أثر ا ولھا المظھر 
لا ظاھرة نفسیة  فالإرادة الباطنة لا وجود لھا إلا في العالم النفسي فإذا  اجتماعیةعنھا فالقانون ظاھرة 

ما یستطاع إدراكھ وفي عي وجب أن تتجسد في المظھر المادي لھا وھو أرید لھا وجود في العالم الاجتما
نظریة الإرادة الظاھرة طریقا خاصا للتعبیر عن الإرادة  اصطحابھذا الإستقرار في التعامل ولا یشترط  

فقد یكون صریحا  أو ضمنیا أو سكوتا ملابسا وعندھم أن المظھر الخارجي ھو المظھر الأصلي للإرادة  
دلیلا للإرادة الباطنة فھو دلیل غیر قابل لإثبات العكس فلا یعتد  اعتبراب الوقوف عنده وإذا الذي یج

  .(2)بالشخص الذي یدعي أنھ أظھر غیر ما أظھر
  موقف المشرع الجزائري من النظریتین : 

لقد أخذ المشرع الجزائري بكلتا النظریتین في مواضع كثیرة ولو أنھ یمیل إلى الأخذ بنظریة     
م وقد یأخذ بالإرادة الظاھرة .ق 111الإرادة الباطنة ویكملھا بنظریة الإرادة الظاھرة كنص المادة 

  .م .ق 199م وقد یأخذ كذلك بالإرادة الباطنة .ق 19824
  

  ینتج التعبیر عن الإرادة أثره القانوني  متى: المطلب الثالث  
ینتج التعبیر عن الإرادة سواء كان صریحا أو ضمنیا وسواء إعتدا فیھ بالإرادة الباطنة أو الإرادة      

ینتج التعبیر " م .ق 61نصت علیھ المادة  الظاھرة في الوقت الذي یتصل فیھ یعلم من وجھ إلیھ وھذا ما

تبر وصول التعبیر قرینة على عن الإرادة أثره القانوني في الوقت الذي یتصل فیھ بعلم من وجھ  إلیھ ویع

  ". العلم بھم ألم یقم الدلیل على عكس ذلك 

ینتج أثر ھا لا إذا وصل إلى علم من وجھ إلھ الإیجاب فإذا عدل  إیجابا فإنھ لا فإذا كان التعبیر عن الإرادة

ینتج إلا إذا علم بھ  الموجب عن الإیجاب قبل أن یصل إلى علم من وجھ إلھ فلا ینتج أثره وكذلك القبول لا
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العقد صحیحة ومنتجا لأثاره  القانونیة ولكن كیف یمكن إثبات  أن وصول الإیجاب  أو  ینعقدالموجب فھنا 
  القبول قرینة على العلم ؟  25

العلم م وذلك بالقول أن وصول التعبیر قرینة على .ق 61لقد أجاب المشرع الجزائري في نص المادة       

إثبات العكس وذلك بكافة طرق الإثبات كان یثبت من وجھ |ینة غیر قاطعة أي أنھا تقبل بھ ولكنھا تبقى قر

  .إلیھ التعبیر أنھ كان غائبا  أو مر ولم یعلم مثلا بالرسالة التي وجھھا علیھ الطرف الأخر 

الموجب  وعلیھ لكي ینتج التعبیر عن الإرادة أثره یجب أن تغلق خلقھ التعاقد وذلك بأن یتصل الإیجاب بعلم

  .  )1(وأن یتصل القبول بعلم الموجب" القابض"لھ 

  

  

  

  

  

 

  

  

  أثر الموت وفقد الأھلیة في التعبیر عن الإرادة  : المطلب الرابع  
لو أن أحد المتعاقدین من وجد التعبیر عن الإرادة  إلیھ قد مات أو فقد  أھلیتھ فعل ینتج التعبیر عن الإرادة 

  ھما أثره أم لا ؟  

ینتج  نإذا مات من صدر منھ التعبیر عن الإرادة أو فقد أھلیتھ قبل أ" م .ق 62لقد أجابت على ذلك المادة 

لم یتبین ما التعبیر أثره فإن ذلك لا یمنع من ترتب ھذا الأثر عند إتصال التعبیر بعلم من وجھ إلیھ ھذا 

الظاھرة  لأنھ قرر أن ادة رالعكس من التعبیر أو من طبیعة التعامل ھنا قد أخذا المشرع الجزائري بالإٍ 

وجودا قانونیا ویترتب علیھ أثار قانونیة  التعبیر عن الإرادة متى صدر من صاحبھ فإنھ ینفصل عنھ ویأخذ

القاعدة یجب  أن نفرق بین صدور أو فقد أھلیتھ وعلى ھذا لنفھم ھذه  على الرغم من موت صاحب التعبیر

فقد أھلیتھ قبل وصول التعبیر عن  التعبیر عن الإرادة من الموجب وصدوره من القابل ثم موت أحدھما أو

  ".الإرادة إلى الطرف الأخر 
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 الإرادة التعبیر عن الإرادة صادر من الموجب ثم مات أو فقد أھلیتھ قبل وصول العبیر عن ا   كان إذ

یتم إذا  ھلیتھ فإن العقد لاأفقد  إلى القابل وأعلن ھذا الأخیر قبولھ دون أن یعلم بموت الموجب أو
 ).م .ق 61المادة (یشترط لتمامھ أن یصل القبول إلى الموجب 26

  التعبیر عن الإرادة صادر من القابل ثم مات أو فقد أھلیتھ فإن تعبیره یبقى قائما وینتج أثره أما إذا كان

لم یتبین العكس من التعبیر ذاتھ أو من طبیعة  عند إتصالھ بعلم الموجب وعلیھ ینعقد العقد ھذا ما

علیھ القیام بعمل في العقد كما لو كان ھذا القابل فنانا وعرض  إعتبارالتعامل أن الشخص القابل محل 

 )1(. یدخل في فنھ القبول ھنا یسقط بموت القابل  أو فقده أھلیتھ

  :التعبیر عن الإرادة الصادرة من النائب : المطلب الخامس  

   تعریف النیابة: الفرع الأول  
ھي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصیل مع إنصراف الأثر القانوني لھذه الإرادة إلى شخص         

وإما إتفاقیة كالوكیل فھو نائب   ....الأصیل والنیابة  إما قانونیة كالولي والوصي والحارس القضائي 

  .م .ق 77 - 73لقد نص المشرع الجزائري على النیابة في المواد , إتفاقي مصدر نیابتھ عقد الوكالة 

  .شروط  3 حتى تكون ھناك نیابة یجب توافرشروط النیابة في التعاقد  : الفرع الثاني  

  : حلول إرادة النائب محل إرادة الأصیل:  أولا
التعبیر عن یكون  بحیثھنا یشترط في التعاقد بالنیابة أن یحل إرادة النائب تماما محل إرادة الأصیل    

الإرادة في العقد صادر عن إرادة النائب لا أن ینقل الغائب تعبیر إرادة الأصیل وھذا ھو الفرق بین النائب 

والرسول لأن ھذا الأخیر ینقل تعبیر إرادة الذي أرسلھ ولیس نائبا عنھ لذلك فالتعاقد بواسطة رسول ھو 

معھ فھو تعاقد بین حاضرین مھما كان الأصیل بعیدا عن والمتعاقد نائب التعاقد بین غائبین أما التعاقد بین 

, مجلس العقد وعلى ھذا ینظر إلى إرادة النائب ویشترط أن تكون خالیة من عیوب الرضا كالغلط 

إذا تم " م .ق 1ف/ 73نصت علیھ المادة  الإستغلال وإلا كان العقد قابلا للبطلان وھذا ما,الإكراه ,التدلیس

كان الشخص النائب لا الشخص الأصیل ھو محل الإعتبار عند النظر في عیوب  العقد بطریقة النیابة

كما أنھ ینظر إلى حسن النیة " إفتراض العلم بھا حتما الرضا أو في أثر العلم لبعض الظروف الخاصة أو 

أو سوئھا لدى النائب لا لدى الأصیل  غیر أنھ إذا كان النائب وكیلا ویتصرف طبقا لتعلیمات معینة 
  . الاعتبارھي التى تؤخذ بعین ) الموكل (درت إلیھ من الموكل فإن نیة ھذا الأخیر ص27
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غیر أنھ إذا كان النائب وكیلا ویتصرف وفقا لتعلیمات معینة " م .ق/ 2ف73نصت علیھ المادة  وھذا ما 

صادرة عن موكلھ فلیس للموكل أن یتمسك بجھل النائب لظروف كان یعلمھا ھو أو كان من المفروض 

  " حتما أن یعلمھا 

قدیر كذلك لأن العقد ینعقد وعلى كل إذا كان القانون ینص على أن إرادة النائب ھي موضع إعتبار في ت.

ینظر فیھا كذلك إلى بإرادة النائب غیر أن الأثار تنصرف إلى الأصیل إلا فیما یتعلق بالنیابة القانونیة التى 
  .)1(أھلیة النائب 28

  أن یلتزم النائب حدود النیابة :  ثانیا
ب على النائب أن یتعاقد في الحدود التى وكل فیھا دون أن یتجاوزھا ولا ینصرف أثر العقد دون فھنا ی    

إذا أبرم النائب " م .ق74أن ینصرف أثر الحق إلى الأصیل إلا في ھذه الحدود وھذا مانصت علیھ المادة 

  "إلى الأصیل ینشأ عن ھذا العقد من حقوق وإلتزامات یضاف في حدود نیابتھ عقدا الأصیل فإن ما 

غیر أنھ وردا إستثناء على ھذا الشرط وھذا في حالة ما إذا كانت نیابة النائب قد إنقضت دون علمھ ودون 

حدود النیابة ومع ذلك علم من تعاقد معھ ومع ذلك أبرم العقد بإسم الأصیل ففي ھذه الحالة النائب تجاوز 

ونظرا لحسن نیتھ ولحسن نیة معنى تعاقد معھ ینصرف أثر العقد إلى الأصیل وھذا مانصت علیھ المادة 

یجھلان معا وقت العقد انقضاء النیابة فإن أثر العقد الذي یبرمھ إذا كان النائب ومن تعاقد معھ " م .ق76

  )2(" حقا كان أو إلتزاما یضاف إلى الأصیل أو خلفائھ

  أن یكون تعامل النائب لحساب الأصیل وباسمھ لا لحسابھ ھو أو باسمھ ھو:  ثالثا
وھو أن یظھر النائب أمام الغیر بأنھ یتعاقد لحساب الأصیل وباسمھ حتى یكون الغیر عالما بذلك        

وأنھ نائب فلا فیطالب الأصیل بما علیھ من حقوق والتزامات وإذا علم الغیر بأنھ یتعاقد لحساب الأصیل 

حاجة لھ أن یصرح إلى ذلك كما في حالة الوصي الذي یتعامل لحساب القاصر فالغیر یكون عالما بذلك أو 

إذا لم یعلن المتعاقد وقت إبرام العقد " م .ق75نصت علیھ المادة   من المفترض حتما أن یعلم بھ وھذا ما

كان من المفروض حتما أن  صیل دائن أو مدین إلا إذاإلى الأنائبا فإن أثر العقد لا یضاف  بصفتھأنھ یتعاقد 

  )3("عنده أن یتعامل مع الأصیل  أو النائب  یستويمن تعاقد معھ نائب یعلم بوجود النیابة أو كان 
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  أثار النیابة في التعاقد : الفرع الثالث  

 : العلاقة بین النائب ومن تعاقد معھ - 1

 .ینصرف أثر العقد ھنا إلى الأصیل ولا علاقة لھا بالنائب 

 : العلاقة بین الأصیل ومع من تعاقد معھ النائب  - 2
 .ویختفي شخص النائببمجرد تمام العقد تقوم علاقة مباشرة بین الأصیل ومن تعاقد معھ النائب 

 : العلاقة بین النائب والأصیل  - 3

  .فیحددھا إما العقد إذا كانت النیابة إتفاقیة  وإما القانون إذا كانت النیابة قانونیة  

  تعاقد الشخص مع نفسھ : الفرع الرابع  

لا یجوز لشخص أن یتعاقد مع نفسھ بإسم من ینوب عنھ سواء أكان التعاقد لحسابھ " م .ق 77تنص المادة 

أو لحساب شخص أخر دون ترخیص من الأصیل على أنھ یجوز للأصیل في ھذه الحالة أن یجیز  ھو

ھذه المادة لا تجیز تعاقد " التعاقد كل ذلك مع مراعاة عما یخالفھ مما یقضي بھ القانون وقواعد التجارة 

  :  الشخص مع نفسھ إلا في حالات معینة

سھ جاز لھ ذلك طالما أنھ لم یخرج عن إذا رخص الأصیل للنائب مقدما أن یتعاقد مع نف - 1

 حدود  

إذا أجاز الأصیل تصرف النائب یعد أن تعاق ھذا الأخیر مع نفسھ فھنا یكون تصرف النائب  - 2

 .الذي تجاوز حدود النیابة صحیحا ونافذا في حقھ 

ما یجیزه القانون وما تقضي بھ قواعد التجارة كأن یجیز للوصي إیجار مال القاصر لنفسھ  - 3

   )1( حالة تعامل الوكیل باسم  طرفي التعاقد وفقا لقواعد التجارةأو في 

   تــــوافق إرادتــین: المبحث الخامس  

  سبق أن رأینا أن العقد یتم بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتھما المتطابقتین          

وعلیھ فلكي یتم العقد یجب أن یتطابق الإیجاب مع القبول لذلك سنستعرض كل منھما  )م.ق 59المادة ( 
   .على حدا29

  

  

  

   الإیـــــــــجاب: المطـــــلب الأول 
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  تعریفھ : الفرع الأول 
یعبر بھ على وجھ جازم  وبات عن إرادتھ في إبرام عقد معین بحیث   الصادرمن شخص ھو التعبیر     

  ف سنستخلص شروط الإیجاب وھي قبول مطابق لھ  إنعقد العقد وعلیھ طبقا لھذا التعری  إذا ما إقترن بھ30

  یجب أن یكون الإیجاب باتا : أولا 
فإذا لم یكن التعبیر باتا كأن یقصد بھ صاحبھ  , أي أن یكون صادرا عن نیة باتھ  وجازمة نیة التعاقد     

فإن ذلك لا یكون إیجابا وإنما یعتبر من قبیل . أي الطرف الأخر فیما یدعوا إلیھ من تعاقد( إستطلاع 

إلى غرض بات ضات قد تنتھي وھذه المفاو, الدخول في مفاوضات حول العقد المراد إبرامھ  الدعوة إلى 

التعاقد )  إرادة (وكون التعبیر باتا في دلالتھ على نیة وقد تقطع دون أن تنتھي إلى أي شيء . من أحدھما 

أعلن تاجر عن بیع بضاعتھ بثمن  فھذا لا یتعارض مع تعلیقھ على شروط صریحة أو ضمنیة كما إذا 

فإذا  تم القبول تم تغیر الأسعار أو عدم نفاذ . الكمیة معین على شرط عدم إرتفاع الأسعار  أو عدم نفاذ 

( كعرض شخص على الجمھور شيء ذا كمیة محدودة (.  الكمیة فإن  العقد ینعقد بإقترانھ بھذا الإیجاب 

  ) .معلقا على شرط عدم نفاذ الكمیة , بینما یكون ھذا  إیجابا ضمنیا , مسرح ملعب , أماكن 

  ) الإیجاب كاملا (  إرادة كاملا  أن یكون التعبیر عن:  ثانیا
ولا یشترط ھنا التعرض , الإیجاب  العناصر الجوھریة للعقد المراد إبرامھ  25وذلك بأن یتضمن      

وعلى ذلك فكل تعبیر عن , للمسائل التفصیلیة للعقد إذ یمكن الإستغناء عنھا بالرجوع إلى القواعد المكملة 

یع الإرادة لا یتضمن  العناصر الجوھریة للعقد المراد إبرامھ لا یعتبر إیجابا كأن یعرض شخص الب

أو , العرض وبخاصة الثمن البیع لا تحدد في . مغریة مادامت ھذه الشروط   بشروط بتخفیضات كبیرة أو 

ولا یلزم كذلك مكان . وضع لافتة على  منزل  بغرض البیع لا یعد ھذا إیجابا بل دعوة إلى التفاوض 

  .في ذلكوزمان التسلیم ونفقاتھ إذا عند الإختلاف فإنھ برجع إلى القواعد المكملة 

   : للإیجابالقوة الملزمة  : الفرع الثاني 
  ".إیجابھ على إنقضاء ھذا الأجل  علىإذا عین أجل للقبول إلتزم الموجب بالبقاء " م .ق 63المادة  تنص    

  " وقد یستخلص الأجل من ظروف الحال أو طبیعة المعاملة " : 02فقرة

أنھ إذا وصل الإیجاب إلى علم من وجھ إلیھ وكان لھ میعاد ففي ھذه الحالة یلتزم :  معنى ھذه المادة
أمثلة كالعقد : الموجب بالبقاء على إیجابھ مدة یستخلصھا القاضي من ظروف الحال أو من طبیعة المعاملة 

أو كأن  تصل فیھا الرسالة والبت فیھا والرد علیھا التيعن طریق المراسل فھناك یقتضي مراعاة المدة 
الإیجاب بمیعاد ضمني للقبول  باقترانیكون الإیجاب خاصا یبیع بشرط التجربة فإن طبیعة المعاملة تفید 

یتحدد بالوقت اللازم للتجربة وإذا لم یتصل الإیجاب بعلم من وجھ إلیھ فھنا یستطیع الموجب أن یعدل عن 
  .إیجابھ 
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 :  یسقط الإیجاب في الحالات التالیة :  سقوط الإیجاب : الفرع الثالث 
 .إذا رفض الموجب لھ الإیجاب  - 1
إذا إنقضت المدة المحددة  أو بعد مراعاة ظروف الحال  أو طبیعة المعاملة دون تلقیھ  - 2

 .القبول
 إذا لم یصل الإیجاب إلى علم من وجھ إلیھ - 3
 .إذا یخلف شرط الذي علق علیھ الإیجاب  - 4
  فیھ قبولا  مجلس العقد دون أن یصدر يوإنقضإذا كان التعاقد بین حاضرین  - 5

  القبـــــــول : المطلب الثاني  
   تعریفھ: الفرع الأول  

ھو التعبیر البات عن إرادة الشخص الذي وجھ إلیھ الإیجاب وھو الإرادة الثانیة التي یتم فیھا العقد         
تعبیر عن الإرادة فقد یكون صریحا أو ضمنیا أو لأن العقد لم یتم إلا بإتفاق الإرادتین وبما أن القبول ھو 

  )1( :سكوت ملابس ویشترط في القبول الشرطین التالیین
یجب أن  وردت في للإیجاب یجب أن یكون القبول مطابقا للإیجاب معنى التطابق أن كل مسألة:  أولا

ل الذي یتضمن زیادة أو القبو, قبول ینعقد بھ العقد تصادف القبول من الطرف الأخر وعلى ذلك فلا یكون 
نقصان أو تعدیلا للإیجاب بل یكون ھذا رفضا یتضمن إیجابا جدیدا لا ینعقد العقد إلا بقبولھ وجھ الإیجاب 

  " لا یعتبر القبول الذي یغیر الإیجاب إلا إیجابا جدیدا " م .ق 66نصت علیھ م وھذا ما
ویجب أن یتطابق القبول مع الإیجاب في كل مسألة وردت فیھ سواء كانت جوھریة أو ثانویة مادامت 

وإختلفا بمسائل یتفقان  مذكورة في الإیجاب غیر أنھ إذا إتفق الطرفان على المسائل الجوھریة في العقد 
قد تم وإذا قام خلاف على  بعد ولم یشترط أن العقد لا عند عدم الإتفاق علیھا اعتبرا العقدعلیھما فیما 

المسائل التي لم یتم الإتفاق علیھا فعلى المحكمة تقضى فیھا طبقا لطبیعة المعاملة ولأحكام القانون والعدالة 
م ومثال ذلك أن یتفق طرف العقد في البیع على المبیع والثمن وفى الإیجار على العین المؤجرة .ق 65م

على المسائل التفصیلیة الأخرى كتحدید مكان وزمان التسلیم ونفقاتھ  والمدة وثمن الإیجار ولم یتم الإتفاق
  )2( .ومن یتحمل قیمتھ الإشتراك في الكھرباء والغاز والماء

 صدور القبول قبل سقوط(یجب أن یتم القبول في خلال الفترة التي یكون فیھا الإیجاب قائما  : ثانیا
فھنا لو صدر بعد سقوط الإیجاب فلا ینعقد العقد وإنما یعتبر ھذا القبول إیجابا جدیدا یحتاج إلى  )الإیجاب 

م وإذا صدر الإیجاب في مجلس العقد ولم یتضمن تحدید ا لمیعاد القبول .ق 66قبول من الموجب الأول م31
و العرف التجاري أو غیر كما أن طبیعة المعاملة أم .ق 64فإنھ یبقى قائما إلى أن ینقضي مجلس العقد م

یعتبر قد تم إذا لم ذلك من الظروف إذا كانت تدل على أن الموجب لم یكن لینتظر نظریة بالقبول فإن العقد 
  م .ق 68برفض الإیجاب في وقت مناسب م

   

  

 القبول في عقود المزایدة : الثاني الفرع 
  .م .ق 69الأشخاص المشتركین م یتم القبول في عقود المزایدة بمجرد رسو المزاد على أحد     
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 القبول في عقود الإذعان : الثالث  الفرع 
یحصل القبول في عقد الإذعان بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعھا الموجب " م .ق 70تنص المادة      

  "ولا یقبل مناقشتا 
   تحدید زمان ومكان إنعقاد العقد: المطلب الثالث   

مكان إنعقاد العقد تظھر فیما یتعلق إختصاص القضائي إذ أن القانون ینص غالبا إن أھمیتھ تحدید         
  .على تقریر الإختصاص للمحكمة التي یتم فى دائرتھا إنعقاد العقد 

  . ولتحدید زمان ومكان العقد یجب أن نفرق بین التعاقد بین حاضرین وتعاقد بین غائبین 
 : التعاقد بین حاضرین :  المطلب الرابع

ھو التعاقد  الذي یكون فیھ التعبیر الذي یصدر من أحد الطرفین یعلم بھ الأخر في ذات الوقت الذي           
فھنا یشترط أن یكون الطرفان على إتصال مباشر بحیث یسمع كل منھما كلام الأخر في . تصدر فیھ 

یعتبر التعاقد بین حاضرین الوقت نفسھ وعلى ذلك لا یشترط الحضور المادي ومواجھة أحداھما الأخر بل 
ھنا ( عن طریق الھاتف  أو بأیة وسیلة أخرى بحیث یكون الإتصال مباشرا على تفصیلھ فترة من الزمن 

  )1(.)بالأبدان في المكان والزمان نفسھ أيتعاقد بین حاضرین وقد یكون حقیقة 
 :التعاقد بین غائبین : المطلب الخامس  

ھو التعاقد الذي یتم بین شخصین یباعد المكان بینھما ویفصل الزمن بین إیجاب أحداھما وقبول الأخر 
ومن صور التعاقد بین وھذا الفاصل الزمني ھو الممیز بین التعاقد بین الحاضرین والتعاقد بین غائبین 

ذا كان المتعاقدین غائبین رسول أما إ غائبین التعاقد عن طریقة المراسلة بالبرید أو الرق أو عن طریق
وتعاقدا عن طریق الھاتف فنحن أمام تعاقد بین حاضرین ولكن متى ینتج التعبیر عن الإرادة أثره فیما 

  )2(: یتعلق بالتعاقد بین غائبین في ھذا الصدد ظھرت نظریتان 

 نظریة إعلان القبول : الفرع الأول 
تقوم ھذه النظریة على أساس أن العقد ینعقد بتلاقي إرادتین متطابقتین وعلیھ بمجرد صدور قبول       

مطابق للإیجاب ینعقد العقد وتعتمد ھذه النظریة على الإعتبارات العلمیة من حیث أن مقتضیات الحیاة 
النفقة تعاملھ مع الغیر  التجاریة السرعة في التعامل إذا یستطیع القابل بمجرد إعلان قبولھ أن یطمئن إلى

على ھذا الأساس لمن ما یؤخذ على ھذه النظریة أنھ لكي ینتج التعبیر عن الإرادة أثره وینعقد العقد لابد أن 
ھده النظریة تجعل أمر إنعقاده أعقد یتصل القبول بعلم الموجب وھنا قد لا یعلم الموجب بھذا القبول كما أن 

  . )3( إنعقاد العقد یتوقف على محض إرادتھ قي ید القابل وھذا ما یجعل زمان32
  
  
  

  

 :   نظریة تصدیر القبول: الفرع  الثاني  
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وجھ إلیھا من نقد وخاصة فیما یتعلق بجعل أمر  ھذه النظریة قریبة من السابقة ولو حاولت أن ما          
إنعقاد العقد في ید القابل فإقترح أنصارھا  أن العقد لا ینعقد بمجرد إعلان القبول وإنما بتصدیر أي إرسالھ 

النظریة أن القبول لا فعلا كأن یلقي بھ في صندوق البرید أو یسلم لموظف البرید لكن ما یؤخذ على ھذه 
, لم الموجب كما أن تصدیر القبول لا یعني كذلك أنھ قد خرج بصفة نھائیة من القابل یعني وصولھ إلى ع

قبل وصولھا وذلك وفق ما تسمح بھ لوائح البرید في علم حیث یستطیع ھذا الأخیر إسترداد الرسالة 
  )1(. الموجب وبالتالي لا ینعقد العقد 

  : نظریة وصول القبول  : الفرع الثالث  
تذھب ھذه النظریة إلى أبعد من النظریتین  السابقتین بحیث أنھا لا تكتفي  بإعلان القبول : تسلیم القبول" 

أو تصدیره بل تلتزم بالإضافة إلى ذلك وصولھ إلى الموجب سواء علم بھ أو لم یعلم بھ لكن مایؤخذ على 
دلالتھ على علم  ھذه النظریة أن وصول التعبیر واقعة مادیة ولیست قانونیة لأن الوصول غیر قاطع في

  )2( .الموجب وبالتالي لا ینعقد العقد 
  نظریة العلم بالقبول : الفرع الرابع  

حاولت ھذه النظریة أن تتجنب الإنتقادات الموجھة للنظریة السابقة بحیث أنھا إعتبرت أن العقد         
لقبول إلى الموجب قرینة على ینعقد في الزمان والمكان اللذین یعلم فیھما الموجب بالقبول ویعتبر وصول ا

رغم وصولھ إلیھ لغیابھ أو ) بالقبول(یجوز للموجب إثبات عدم علمھ بھ  علمھ بھ ولكنھ غیر قاطعة إذ
جاء بھ المشرع الجزائري في  وقد أخذت معظم التشریعات العربیة بھذه النظریة وھنا ما, مرضھ مثلا 

  )3(م .ق 67م والمادة .ق 61المادة 
 الوعد بالتعاقد : المطلب السادس  

مع شخص یسمى ھو عقد یلتزم بمقتضاه شخص یسمى الواعد بإبرام عقد معین في المستقبل        
م .ق 71حینما یفصح ھذا الأخیر عن رغبتھ خلال الموعد المحدد إتفاقا ولقد نصت المادة . الموعود لھ 

الإتفاق الذي یعد لھ كلا المتعاقدین أو إحداھما بإبرام عقد معین في المستقبل لا " على الوعد بالتعاقد بقولھا 
یجب إبرامھ فیھا إذا  التيللعقد المراد إبرامھ والمدة  یكون لھ أثر إلا إذا عینت جمیع المسائل الجوھریة

الإتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد إشترط القانون لتمام العقد إستفاء  شكل معین فھذا الشكل یطبق أیضا على 
 "  

فالوعد بالتعاقد مرحلة تسبق إبرام العقد النھائي وقد یكون الوعد إما من بیع العین المؤجرة إذا رغب في 
عقد ولكن تمنعھما یرید شخصان إبرام  نئھا في مدة معینة وقد یكون الوعد بالتعاقد ملزم لجانبین كأشرا

بذلك فھنا یتم إبرام وثائق ضروریة أو صدور قرار إداري  كاستخراجعقبة معینة یستلزمھا العقد لإتمامھ 
  . )4( بإبرام العقد عند زوال تلك العقبة كلا من المتعاقدین الأخر عقد ملزم لجانبین یعد فیھ 33
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  شروط الوعد بالتعاقد : الفرع الأول 
  : وأن یخلفھا یجعل العقد باطلا وھي السابقة الذكر  71وھي التي نصت علیھما المادة 

 .الإتفاق في الوعد بالتعاقد على جمیع المسائل الجوھریة للعقد المراد إبرامھ  .1

 بإبرام العقد الموعود بھ قد تحدد صراحة  الواعد یلتزم فیھا  التيتحدید المدة  .2

  .یستفاد ضمنا كالوعد مثلا بإیجار مكان في معرض معین یقام في فترة الصیف وقد  ) سنة –أشھر (

وجوب إفراغ الوعد في الشكل الذي یتطلبھ القانون للعقد الموعود بھ إلا وقع باطلا كالوعد ببیع  .3

 م .ق 1مكرر  324م..الوعد برھن رسمي , عقار

یشترط الأھلیة الكاملة في الواعد أما الموعود لھ فلا یشترط فیھ الأھلیة الكاملة غلا عند إعلان 

في أن یكون ممیزا عند صدور الوعد لھ وھذا في الوعد من رغبتھ في إبرام العقد الموعود بھ ویك

  . أما في الوعد من جانبین فیجب أن تتوافر أھلیة التعاقد عند صدور الوعد لكلیھما, جانب واحد 
  أثار الوعد بالتعاقد : الفرع الثاني  

كان یختلف فیما إذا  إذا إنعقد الوعد صحیحا بكافة شروطھ السابقة الذكر فإن الأثر المترتب علیھ        

  : الوعد ملزم لجانب واحد أو ملزم لجانبین 

فإذا كان الوعد ملزم لجانب واحد إلتزم الواعد بالبقاء على وعده حتى یظھر الطرف الأخر رغبتھ في     

خلال المدة المحددة في الوعد أما إذا مضت المدة دون أ، یعلن الطرف الأخر رغبتھ في إبرام إبرام العقد 

  )1(.العقد  فإن الوعد یسقط 

أما إذا كان الوعد ملزم الجانبین فبحلول الأجل المحدد لإبرام العقد النھائي یلتزم الطرفین إبرامھ وعلیھ    

في وعد الملزم لجانب الواحد وقبل إعلان الموعود لھ وفي الوعد ملزم لجانبین وقبل  یترتب على ذلك أنھ

ئ الموعود یملزما بإلتزام شخصي نحو الموعود لھ فتكون ملكیة الشحلول الأجل المحددة یكون الواعد 

ورفض تنفیذ العقد كان للموعود لھ للواعد وإذا ھلك ھذا الشئ كان تبعة على الواعد إذا نكل الواعد 

إذا وعد شخص " م .ق 72نصت علیھ المادة  وھو مامطالبتھ بذلك وھذا عن طریق إستصدار حكم قضائي 

وخاصة ما یتعلق وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد بإبرام عقد تم وقضاه المتعاقد الأخر طالبا تنفیذ الوعد 
  " .منھا بشكل متوافرة قام الحكم مقام العقد 34
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  التعـــــاقد بالعـــــربون : المطلب السابع  
  العـــربون : الفرع الأول 

أحد المتعاقدین للأخر عند إبرام العقد ویحدث ذلك كثیرا في عقود البیع والإیجار مبلغ من المال یدفعھ   

وقد یكون الغرض من العربون العدول ومقابل خسارة قدر ھذا العربون أو أكثر وقد یكون الغرض منھ 

ون للعربون العقد وعلیھ یك على الإرادة الحادة في تنفیذ إنعقاد العقد بإعتبار أن دفع العربون دلیل  أكید ت

أما القوانین الجرمانیة فإنھا  دلالتین دلالة البت ودلالة العدول ولو أن القوانین اللأتنیة تأخذ بدلالة العدول 

  )1(. تأخذ بدلالة البت  أما القوانین العربیة فمعظمھا یأخذ بدلالة العدول 

یمنع دفع العربون عند " م .مكرر ق 72على غرار المشرع الجزائري الذي نص على ذلك في المادة     

إبرام العقد لكل من المتعاقدین الحق في العدول عنھ خلال المدة المتفق علیھا إلا إذا قضى الإتفاق بخلاف 

  ." ترتب على العدول أي ضررلم ی ذلك فإن عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضھ رده ومثلھ ولو

  : یختلف أحكامھ بإختلاف دلالتھ  : أحكام العربون : الفرع الثاني  

  ففي حالة الدلالة على العدول یكون العربون مقابل ھذا الحق فإن أعدل الذي دفع العربون فقده

 . )مكرر72المادة(وإذا عدل من قبضھ رد  ضعفھ 

 یجوز  العربون من تنفیذ جزئي للعقد یجب إستكمالھ ولا أما في حالة الدلالة على البت فإن دفع

لأي من الطرفین أن یعدل عنھ فإذا لم یبعد أحداھما إلتزامھ جاز للطرف الأخر علیھ التنفیذ العیني 

  . أو فسخ مع التعویض وغیر ذلك طبقا للقواعد العامة 

  ــــة التـــــراضي حص: المبحث السادس   
  : مقدمــــة 

لا یكفي أن یكون التراضي موجودا بل یشترط أن یكون صحیحا وتكمن شروط صحتھ إذا كان كل          

من المتعاقدین كامل الأھلیة وغیر مصاب بعارض من عوارضھ كالجنون والعتھ والسفھ والغفلة وإن 

  .تكون إرادتھ خالیة من عیوب كالغلط والتدلیس والإستغلال والإكراه 

 الأھلیة : المطلب الأول 
لم یطرأ على أھلیتھ عارض یجعلھ ناقص الأھلیة  كل شخص أصل التعاقد ما" م .ق 78تنص المادة      

  . والأھلیة قد تكون أھلیة أداء وقد تكون أھلیة وجوب" أو فاقدھا بحكم القانون 35
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 الوجوب أھلیة : الفرع الأول 
للإنسان منذ ولادتھ حیا وعلیھ وھي صلاحیة الشخص لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات وھي تثبت 

  )1(.فھي لیست مرتبطة بالقدرة العقلیة للإنسان ولا بمقدرتھ على التمییز

 أھلیة الأداء : الفرع الثاني 
تثبت لأي شخص كما في أھلیة الوجوب  ھي قدرة الشخص على التصرف في أموالھ وھي لا          

وإنما تبقى مرتبطة بقدرة الإنسان على التمییز وھي تختلف من شخص لأخر وما رد ذلك صغر السن أو 
وثیق  وقدرة الإنسان في تصرف في أموالھ مرتبطة إرتباط الإصابة بعارض من عوارض الأھلیة  

  )2(: ل مراح 3بمراحل نمو سنھ الذي یمر بھ وفقا للقانون وھي 
  :المرحلة الأولى

فالشخص ھنا عدیم الأھلیة وغیر ممیز أو فاقد سنة  13وتبدأ منذ ولادة الإنسان حیا إلى غایة  - 1
التمییز وقم فإن تصرفاتھ تعتبر باطلة بطلانا مطلقا لأنھ لا یعتبر أھلا لمباشرة حقوقھ المدنیة وھذا 

یكون أھلا لمباشرة حقوقھ المدنیة من كان فاقد التمیز لصغر  لا" م .ق 42نصت علیھ المادة  ما
 " السن أوعتھ أو جنون

  " سنة  13یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ "  :2الفقرة
  : المرحلة الثانیة

سنة فیكون الشخص ھنا ممیز ولكن ناقص  16سنة إلى بلوغھ  13تبدأ من بلوغ الشخص سن  - 2
تكتمل وخبرتھ مازالت قلیلة فھو لدیھ المقدرة على العقلیة لم الأھلیة نظرا لكون مداركھ 

التصرفات القانونیة ولمنھا تبقى غیر كافیة إذ یفرق بین التصرفات النافعة نفعا محصنا كقبول 
المحبة والتصرفات الضارة محصنا كأن یھب شیئا من مالھ وقد تكون دائرة بین النفع والضر 

 ."م .ق 43كالبیع والإیجار وقد نصت المادة 
كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفیھا أو ذا غفلة یكوم " 

  )3(" ناقص الأھلیة وفقا لما یقرره القانون 
  :  لثةالمرحلة الثا

عتبر كل تصرفاتھ تھ وھي مرحلة سن الرشد  وتإلى غایة وفا 19تبدأ من إكتمال الشخص سن  - 3
كل شخص بلغ سن " م .ق 40صحیحة النافعة والضارة وھو كامل الأھلیة وقد نصت المادة 

 " الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیھ یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة36
 

  عــــــوارض الأھلیــة : المطلب الثاني  
قد تتعرض أھلیة لعارض من عوارض كالجنون والعتھ والسفھ قد یبلغ الإنسان سن الرشد ولكن         

  .والغفلة
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 ون ـــالجن: الفرع الأول 
یقدر على التمییز وبالتالي لا یستطیع القیام  ھو آفة تصیب عقل الإنسان وتجعلھ عدیم الأھلیة لا         

 42بالبطلان مطلقا المادة بتصرفات القانونیة سواء كانت في صالحھ أم لا مما یجعل كل تصرفاتھ باطلة 

  )1( م .ق

 العتــھ : الفرع الثاني 
قلیل الفھم وھو في حكم , أفة تصیب العقل ولكنھا لا تؤدي إلى ذھابھ كلھ تجعل صاحبھ مختلط الكلام      

  )2( .م .ق 42الجنون بمعنى أن تصرفات المعتوه باطلة بطلان مطلق المادة 

  السفـــھ: الفرع الثالث    
ھو تبذیر للمال على غیر مقتضى العقلي والشرع أي بدون مبادلات ولقد إعتبر المشرع الجزائري       

 )3(. السفیھ ناقص بمعني أن تصرفاتھ قابلة للإبطال 

  

  الغفلـــة : الفرع الرابع  
 ذو الغفلةالخبرة والدرایة والمعرفة اللازمة لحقائق الأمور في التصرفات المالیة التي یبرمھا ھي عدم        

  )4(م  .ق 43ویأخذ كم السفیھ بمعني أنھ یعتبر ناقص الأھلیة وتصرفاتھ قابلة للإبطال المادة 

  موانـــع الأھلیـــة : المطلب الثالث 
قد یكون الشخص كامل التمییز وتثبت لھ أھلیة الأداء ومع ذلك لا یستطیع مباشرة تصرفاتھ القانونیة         

لیقرر تعیین شخص أخر یباشر عنھ ھذه التصرفات أو یقوم إلى جانبھ لمباشرتھا لقیام بنفسھ فیتدخل القانون 

  .مانع یمنعھ من ذلك كالعاھة والغیبة 

  العاھة: الفرع الأول 
أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم   وتعذر علیھ بسبب تلك العاھة ,إذا كان الشخص أصم " م .ق 80تنص المادة 

  " التعبیر عن إرادتھ جاز للمحكمة أن تعین لھ مساعدا قضائیا یعاونھ في التصرفات التي تقتضیھا مصلحتھ

أجلھ مساعد قضائي إذا صدر من شخص الذي تقررت |ویكون قابل للإبطال كل تصرف عین من :"  2الفقرة 
   " مساعدتھ بدون حضور المساعد بعد تسجیل قرار المساعدة37
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 الغیبــة: الفرع الثاني 
إدارة ھو الذي منعتھ ظروف قاھرة الرجوع إلى محل إقامتھ  أو " ق الأسرة الغائب بأنھ  110لقد عرفت المادة 

تعین لھ المحكمة وكیلا لیقوم بتصرفات نیابة عنھ  "شؤونھ بنفسھ أو بواسطة مدة سنة وتسبب غیابھ في ضرر
  .تحقیقا لمصلحة أسرتھ38

  : مدى تعلق الأھلیة بنظام العام : المطلب الرابع 
  " لیس لأحد التنازل عن أھلیتھ ولا لتغییر أحكامھا " م .ق 45تنص المادة 

ھذه القاعدة أمرة لا یجوز مخالفتھا لتعلقھا بالنظام العام فلا یجوز للأشخاص الإتفاق على مخالفة القواعد 

  .بالأھلیة ولا یتنازل عنھا 

  عیـــــــوب الإرادة : المطلب الخامس  
كالإرادة الصادرة عن المجنون والسكران والصبي والإرادة المعیبة فھي (یجب التمییز بین الإرادة المعدومة 

موجودة ولكن شابھا عیب كالغلط والإكراه والتدلیس والإستغلال وھنا یكون العقد قابل للإبطال وقد  نص 

  م .ق 91م إلى .ق 81المشرع الجزائري على عیوب الإرادة من المادة 

   الغــــلط: الفرع الأول 
  . "یجوز للمتعاقد الذي وقع فى غلط جوھري وقت إبرام العقد أن یطلب إبطالھ"م .ق 81تنص المادة 

مخالف لحقیقة الواقع یقوم في ذھن الإنسان عند إبرام عقد معین فیدفعھ إلى  ویعرف الغلط على أنھ إعتقاد

  (1).كان لیبرمھ لو علم الحقیقة وحتى یكون العقد قابل للإبطال یجب أن یكون الغلط جوھریا  ماالتعاقد 

 : الغلط الجوھري : أولا 
یكون الغلط جوھریا إذا بلغ حدا " م بقولھا .ق 82م السابقة الذكر وعرفتھ المادة.ق 81وھو مانصت علیھ المادة 

یعتبر الغلط جوھریا على الأخص " و" لم یقع في ھذا الغلط  من بحیث یمتنع منھ المتعاقد عن إبرام العقد ولو

  " إذا وقع في صفة الشئ یراھا المتعاقدان جوھریة أو یجب إعتبارھا كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن النیة

إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاتھ وكانت تلك الذات أو ھذه الصفة السبب الرئیسي : " 2الفقرة

  ".التعاقد في 

لو  بحیثالذي یبلغ حدا من الجسامة  نلاحط أن المشرع الجزائري عند نصھ على أن الغلط الجوھري ھو وعلیة
علم المتعاقد لما أبرم العقد فھنا قد أخذ بالمعیار الشخصي الذي یكون لھ شأن في نفسھ المتعاقد ولكنھ یبقى معیار 

لمشرع بضوابط موضوعیة تساعد القاضي على معرفة صعب وغامض لمعرفة الغلط الجوھري لذلك دعمھ ا
  (2)یسمى بالغلط في الواقع م السابقة الذكر وھو ما.ق 82من نص المادة  3,2الغلط الجوھري وھذا في الفقرتین 

 .  
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 :  الغلط في صفة الشئ .1
العقد مثل شراء یكون الغلط جوھریا إذا وقع في صفة الشئ وكانت ھذه الصفة ھي التي دفعت المتعاقد لإبرام 

  .شئ یظن أنھ تحفة أثریة أو یشتري شخص قماش على أنھ قابل للغسیل ثم یتبین أنھ غیر كذلك

  :الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاتھ .2
وتبدو ھذه المسألة في عقود التبرع كأن یتبرع أحد الأشخاص من لشخص لذاتھ أو لصفة متوافرة فیھ فإن الغلط 

كأن ع لھ أو الغلط في صفقة یكون معیبا للإرادة وقد یكون الغلط في مسائل أخرى في ذات شخص المتبر

معینة أو شھرة خاصة كالتعاقد مع فنان یعتقد المتعاقد أنھ ذو كفاءة عالیة أو شھرة تفرض طبیعة المعاملة كفاءة 

  )1( ئ السمعةیوإذا بھ سلأخر یعتقد أنھ حسن السمعة واسعة بینما یتبین لھ أنھ لیس كذلك أو یأجر شخص یمكنھ 

 الغــــــلط في القانون : ثانیا 

یكون العقد قابل للإبطال لغاط في قانون إذا توفرت فیھ شروط الغلط في الواقع " م .ق 83تنص المادة        

 والغلط في القانون یجعل العقد قابل للإبطال ویكون في" لم یقضي القانون بغیر ذلك  ما 82, 81طبقا للمادتین 

یتصور أحد الأشخاص حكم القانون على غیر حقیقة ففي ھذه الخالة یعتبر غلطا معیبا للإرادة  مادام  حالة ما

كان جوھریا أي متى كان الدافع إلى التصرف إلیھ بحیث لولاه لما أقدم الغالط على إبرامھ كأن یتنازل شخص 

یرث النص جاھلا حكم القانون ففي ھذه  یكتشف أنھعلى نصیبھ في التركة معتقدا على أنھ یرث الربع ثم  

  . الحالة یجوز لذلك الشخص أن یطعن في ھذا العقد على أساس غلطة في حكم القانون 

أي یمكن للقانون أن ینص على أن " لم یقضي القانون بغیر ذلك  ما" م نصت على عبارة .ق 83ونلاحظ المادة 

یجوز الطعن في الصلح  لا" م .ق 465المادة  عقد كنصالغلط في القانون لا یؤدي إلى إبطال الالوقوع في 

  )2( "بسبب غلط في القانون 

 الغـــلط المادي : ثالثا 
لا یؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم ولكن یجب أن یطلب " م .ق 84تنص المادة 

  " إبطالھ

 إثــبات الغـــلط : الفرع الأول  
  " یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط وقت إبرام العقد أن یطلب إبطالھ " م .ق 81تنص المادة         

فمن یدعي أنھ وقع في غلط یقع علیھ عبئ الإثبات ویكون بجمیع الطرق ولكن إذا عارض الطرف الأخر على 

ن ھذا یتعارض مع مبدأ الغالط أن یزیل ھذا الغلط فلا یكون ھناك مبرر لإبراز الغالط على طلب إبطال العقد لأ
  م.ق 85نصت علیھ المادة  حسن النیة في تنفیذ العقود وھذا ما39
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  التــــدلیس : الفرع الثاني  
لجأ إلیھا أحد المتعاقدین أو النائب عنھ  التيیجوز إبطال التدلیس إذا كانت الحیل " م .ق 86تنص المادة         

  " من الجسامة بحیث لولاھا لما أبرم الطرف الثاني العقد 

 العقد لوكان لیبرم  ملابسة إذا ثبت أن المدلس علیھ ما ویعتبر التدلیس السكوت عمدا عن واقعة أو" : 2الفقرة

  "علم بتلك الواقعة أو ھذه الملابسة 

  شـــروط التدلیس :  أولا

 : الطرق الإحتیالیة تنطوي على جانبین : إستعمال طرق إحتیالیة - 1

أو عن طریق الكتمان  بالسفھكالكذب أو إستخدام بیانات مزورة أو التظاھر :  جانب مادي  -  أ

وذلك بإخفاء معلومات وبیانات من شأنھا أن تظل الشخص الأخر حتى ولو كانت لا تظلل 

 .غیره من الناس لذلك فإن القاضي ھنا یأخذ بالمعیار الشخصي للتدلیس 

 )1(. وھو وجود نیة خدیعة والتضلیل والحیلة والوصول إلى غرض:الجانب المعنوي  - ب

 :   الإحتیالیة ھي الدافع إلى التعاقدأن تكون الطرق  - 2
م السابقة الذكر والتي أكدت أن الإحتیال الذي وقع على الطرف الأخر یجب .ق 86نصت علیھ المادة  وھذا ما

سیما بحیث لو علم بھ لما أبرم العقد والمعیار ھذا كذلك معیار شخصي والسلطة التقدیریة لقاضي جأن یكون 

  .الموضوع

 :  صادرا من المتعاقد الأخر أو على الأقل یكون على علم بھأن یكون التدلیس  - 3
فھنا یجب أن یكون التدلیس صادرا من المدلس فإن كان غیر صادر منھ ولكنھ كان یعلم أو كان من المفروض 

إذا صدر التدلیس " م .ق 87جاءت بھ المادة حتما أن یعلم بھ جاز للمتعاقد الأخر أن یطلب إبطال العقد وھذا ما

لم یثبت أن المتعاقد الأخر كان یعلم أو  غیر المتعاقدین فلیس للمتعاقد المدلس علیھ أن یطلب إبطال العقد مامن 

  " كان من المفروض حتما أن یعلم بھذا التدلیس

  الإكراه  :الفرع الثالث 
یجوز " م .ق 88بنص المادة  )2( ھو ضغط یتعرض لھ المتعاقد فیولد رھبة وخوفا في نفسھ تدفعھ  إلى التعاقد

المتعاقد  الأخر في نفسھ دون حق وتعتبر الرھبة  إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص سلطات رھبة بنیة بعثھا

بصدده ھو أو أحد أقاربھ الحال تصور للطرف الذي یدعیھا أن جسیما محدقا على بینة إذا كانت ظروف قائمة 
  " في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال 40

                                                             
  175ص. المرجع السابق . نبیل إبراھیم سعد . د -1
   181ص. المرجع نفسھ -2



36 
 

كراه كعیب من عیوب الإرادة یؤثر فیھا ولا یجعلھا حرة في إبرام التصرف القانوني مما یجعل العقد وعلیھ فلإ
  .قابل للإبطال41

  شــــــروط الإكــراه : أولا  
أي إستعمال وسائل معینة أو أحد أقاربھ : إستعمال وسائل الإكراه بصدد خطر جسیم محدق - 1

سرقة ھذه الوسائل قد تكون مادیة كالضرب أو الإیذاء خطر جسیم محدق الوقوع في جسمھ أو مالھ أو 

الجسدي وقد تكون معنویة كالتھدید والضغط النفسي الذي یولد رھبة وأما في نفس المكره الخطر لابد 

أن یكون محدقا والعبرة في ذلك نفسیة الشخص المكره بمعنى أنھ لو إستخدم وسائل غیر جدیة ولكنھا 

 )1(.متعاقد وصورت لھ خطرا جسیما یھدده فإن ھذا یكفي لإفساد  إرادتھمع ذلك ولدت رھبة في نفس ال

تعاقد خوف ورھبة مأي أن یقع في نفس ال:أن تكون الرھبة في النفس ھي الدافع للمتعاقد  - 2

نفس المتعاقد أم لا یجب  كدفعھ إلى التعاقد یحیث لولاھا لما أبرم العقد ولمعرفة ما إذا تولدت رھبة في

إلخ  ....والصحیة   الاجتماعیةأن تضع في الإعتبار جنس المتعاقد الذي وقع علیھ الإكراه  وسنھ وحالتھ 

الفقرة  88وھذا ما أخذا بھ المشرع الجزائري الذي إعتمدا على المعیار الشخصي وذلك في نص المادة 

ھ الإكراه وسنھ وحالتھ الاجتماعیة والصحیة ویراعي في تقدیر الإكراه جنس من وقع علی" م.ق 5

 )2( ."أن تؤثر في جسامھ الإكراه|من شأنھا  التيوجمیع الظروف الأخرى 

استعمال الإكراه لابد أن یتم عن طریق شخص معین إتجھت إرادتھ :الإكراه بالطرف الأخر اتصال - 3

عدیدة للإكراه غیر أنھ صدر إلى إجبار المتعاقد الأخر إلى إبرام التصرف الثانوي بواسطة وسائل 

الإكراه من شخص أخر غیر المتعاقد فلیس للمكره أن یطلب إبطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد الأخر 

  م -ق 89جاءت بھ المادة  كان یعلم أو كان من المفروض حتما أن یعلم بھذا الإكراه وھذا ما

  

  

  

  

  الإستــغلال : الفرع الرابع 
المتعاقد الأخر لھ تنص  نتیجة استغلالھو عدم التعادل بین ما یحصل علیھ المتعاقد وبین ما یلتزم بھ          

  م .ق 1فقرة 90المادة 
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یحصل علیھ ھذا المتعاقد من فائدة بموجب  إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في النسبة مع ما" 

العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر المجني لم یلزم العقد إلا أن المتعاقد الأخر قد إستغل فیھ حسا بینا أو موعدا 

  جامحا جازا للقاضي بناء على طلب المتعاقد الأخر المجنون أن یبطل العقد  أو ینقص إلتزامات 

  .)3( ھذا المتعاقد

  شـــروط الإستغــلال :  أولا
  :الشرط المادي / 1

بھ بحیث تكون إلتزامات أحد المتعاقدین أقل  وما یلتزمیحصل علیھ الشخص  ھو عدم التعادل والتفاوت بین ما

فھو یأخذ بالمعیار المادي  الالتزاماتالقاضي ھو الذي یقدر ھذا التفاوت في المتعاقد الأخر  إلتزامات بكثیر من

یتم عادة حسب الوقائع وھذه الظروف وملابسات كل حالة على حدا كما یمكن  الالتزاماتلأن تحدید ھذه 

من یوم إبرام  وما علیھمالھ ملاحظة ھذا التفاوت بشكل واسع في عقود المعوضة المحددة حیث یعلم كل متعاقد 

  .العقد 

  

  : الشرط المعنوي / 2
ھو إستغلال ضعف في المتعاقد المغبون وھذا الضعف یتمثل في الطیش الكلي والھوى الجامح بحیث لولاھما 

لشاب الوارث الراغب في ما الما أبرم ھذا المتعاقد العقد والطیش ھو الخفة والتسرع وعدم المبالاة بالنتائج 

ذ في بیع أموالھ بثمن بخص أما الھوى فھو الحصول على نقوده بأیة وسیلة كانت لسد حاجتھ لبزخ والتبذیر فیأخ

یفرضھ ھذا الھوى دون أن  فیجد نفسھ منقوعا إلى الرضوخ لكل ماالرغبة التي تتملك على الإنسان زمام نفسھ 

یستطیع مناقشة أو خیار كان یتزوج رجل كبیر في السن صبیة في مقتبل العمر ویتعلق بھا تعلقا یسلبھ القدرة 

  .)1( طلب لھا خوفا من ھجرھا لھ  أيعلى رفض 

  :  نھایة فقرتھا الأولى في 90تنص المادة :  جزاء الإستغلال: ثانیــا  

كما تنص "  جازا للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن یبطل العقد أو ینقص إلتزامات ھذا المتعاقد " 

 الطرف الأخر دعوى الإبطال إذا عرض ماویجوز في عقود المعاوضة أن یتوفى " م .ق 3الفقرة  90المادة 

من خلال ھذین النصین یتبین لنا أن جزاء الإستغلال عند توافر شروطھ یكون " یراه القاضي كافیا لرفع الغبن 

إما بإبطال العقد أو إنقاص الإلتزامات والمسألة ھنا جوازیھ یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع غیر أنھ 

ن إنقاص الإلتزامات فلا یجوز للقاضي إبطال العقد لأنھ لا یحكم بأكثر مما طلبھ  الخصوم المتعاقد المغبو طلب

في عقود المعوضة للمتعاقد الذي صدر منھ الإستغلال أن یتوفى الحكم بإبطال العقد إذا عرض زیادة كما یجوز 

  . في التزاماتھ  ھو یراھا القاضي كافیة لرفع الغبن



38 
 

 م.ق 2القفرة  90لمادة ا" سنة من تاریخ العقد وإلا كانت غیر مقبولة تسقط دعوى الإستغلال بمضي  - 4

سنوات من وقت كشف الغلط أو التدلیس أو إنقطاع  5أما مدة دعوى الغلط والتدلیس والإكراه فھي " 
 "م .ق 101المادة "سنوات من وقت تمام العقد  10الإكراه و  42

  

  المحــــل:  المبحـــــث السابــــــــع

  المــــــــحل
ھناك من الفقھاء من یفرق بین محل الإلتزام ومحل العقد وعندھم أن محل العقد ھو العملیة القانونیة             

التي یراد تحقیقھا من وراء العقد كالبیع والإیجار والتأمین وغیر ذلك أما محل الإلتزام فھو الأداء الذي یلتزم بھ 

الأداء قد یكون نقل حق عیني لصالح الدائن  أو القیام بعمل أو الامتناع عن القیام المدین في مواجھة الدائن ھذا 

  . كان العقد مصدرا من مصادر الالتزام فإننا تجوزا نطلق على محل الإلتزام محل العقد  بعمل معین ولما

  : م شروط المحل ھي.ق 95 – 92لقد تكلم المشرع الجزائري عن المحل من المادة 

  :  أن یكون المحل موجودا أو ممكن الوجود :  ول المطلب الأ
أي أن یكون الشئ الذي یرد علیھ الحق أو یتعلق بھ العمل موجودا وقت إبرام العقد فإذا ھلك الشئ قبل       

التعاقد فإن العقد باطل بطلانا مطلقا  أما إذا ھلك الشئ محل الإلتزام بعد نشوء ھذا الإلتزام فإنھ ینشأ صحیحا 

لعقد وإذا كانت ھذه الإستحالة لیست راجعة لعمل ولكن یكون في ھذه الحالة بصدد إستحالة تنفیذ اوینعقد العقد 

، الإلتزام لا نقاھرة فإن العقد ینفسخ من تلقاء نفسھ أما إذا كانت راجعة إلى فعل المدین فإ المدین  وإنما لقوة 

یلتزم المدین بالتعویض ویشترط ھنا كذلك ألا یكون محل الإلتزام مستحیلا فإن الإستحالة ینقضي  وبالتالي 

كأن یلتزم شخص یبعث الروح في میت أو یلتزم " م .ق 93المادة " ة تجعل العقد باطل بطلان مطلقا المطلق

وقد تكون الإستحالة نسبیة كأن یتعھد شخص برسم لوحة فنیة  الاستئنافمحام برفع إستئناف حكم فاتھ لإعادة 

  وھو یجھل الرسم لكن ھل یجوز أن یكون محل الإلتزام شیئا مستقبلا ؟ 

یجوز أن یكون محل الإلتزام شیئا مستقبلا ومحققا  فھنا یمكن "" م .ق 1الفقرة  92جابت على ذلك المادةلقد أ

القانون  ویشترطیبدأ البناء فیھ بعد لم  أخربیع المحصولان مستقبلا قبل أن ینضج أو یشتري شخص مسكنا من 

لجواز التعامل بالأشیاء المستقبلة أن تكون ھذه الأشیاء محققة الوجود أي في الإمكان توافرھا لكن رغم ذلك فقد 

نصت  كانت برضاه وھذا ما المشرع الجزائري التعامل في تركة إنسان وھو على قید الحیاة حتى لو أستثنى

كان برضاه إلا في  إنسان على قید الحیاة باطل ولوة غیر أن التعامل في ترك"  م.ق 2فقرة  92علیھ المادة 

  الأحوال المنصوص علیھا في القانون 

                                                             
   194ص. المرجع السابق . نبیل إبراھیم سعد . د -1
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مجموع ما للشخص من أموال وعلیھ من دیون منظور ا إلیھا وقت الموت فإذا جرى  ھيوالمقصود بالتركة 

لأنھ یحمل المضاربة العقد باطلا بطلانا مطلقا  اعتبراالتعامل بھذا المجموع أو بجزء منھ أثناء حیاة الشخص 

أن  ویستويوالنظام العام   للآدابوفاتھ والمضاربة على حیاة الإنسان منافیة  على موت المورث وإستعجال

لم ینص  یكون التعامل قد وقع بین أحد الورثة وأجنبي عنھم أو بین وارث ووارث أخر والمشرع الجزائري 

في الوصیة خص وھو على قید الحیاة بما شعلى قسمة المورث وھو حي غیر أنھ أجاز التصرف في تركة ال
  )1(" إلا في الأحوال المنصوص علیھا في القانون " وھذا ھو المقصود بعبارة 43

  : أن یكون المحل معینا أو قابل للتعیین : المطلب الثاني 
یجب أن یكون محل الإلتزام معینا عند إبرام العقد أو على الأقل قابل للتعیین وھذا التجدید یجب أن یكون        

إذا لم یكن محل معینا بذاتھ وجب أن یكون " م .ق 1فقرة  94كافیا بحیث ینبغي الجھالة بھ وقد نصت المادة 

شئ وقد یكون القیام بعمل أو  إعطاءیكون ومحل الإلتزام قد " ه وإلا كان العقد باطلا ومقدار معینا بنوعھ

  "الإمتناع عن القیام بعمل معین 

تحدیده وعلیھ یجب  ھذا قد یرد محل الإلتزام على شئ معین بذاتھ:إذا كان محل الإلتزام إعطاء شئ: أولا 

تحدیدا دقیقا بحیث ینبغي الجھالة في التعریف  علیھ فإذا كان محل الإلتزام نقل ملكیة منزل من المنازل وجب 

تمیزه عن غیره من المنازل أما إذا كان محل الإلتزام یرد على شئ غیر محدد بذاتھ  التينكر جمیع أوصاف 

وجب تحدید نوعھا ومقدارھا ولیس : ن حبوب مثلا فإنھ یحدد بنوعھ ومقداره فإذا كان الشئ المبیع عبارة ع

مھما بیان درجة وجودة الشئ مادام في الإمكان تحدید ذلك عن طریق العرف أو أي ظرف أخر وإذا لم یكن في 

  2م ف.ق 94المادةذلك إلتزم المدین بتسلیم شئ من صنف متوسط الإمكان تحدید 

فھنا وجب أن یحدد ھذا العمل :الإمتناع عن القیام بعملالقیام بعمل أو إذا كان محل الإلتزام : ثانیا 

تحدیدا ینفي الجھالة بھ فإذا إلتزم مقاول ببناء منزل معین وجب أن یعني ھذا البناء تعیینا دقیقا لكن إذا كان محل 

النقود أو  بالمقدار المعین أثناء التعاقد سواء إرتفعت  قیمةالإلتزام عبارة عن مبلغ من النقود فإن المدین یلتزم 

 )2() 95المادة (انخفضت وقت الوفاء 

م .ق 93المادة  تنص: أن یكون محل الإلتزام مشروعا أو مما یجوز التعامل بھ : المطلب الثالث 

محل الإلتزام مستحیل في ذاتھ  أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا  إذا كان""  

العامة والأشیاء  والآدابھنا یجب أن یكون محل الإلتزام مما یجوز التعامل بھ وغیر مخالف للنظام العام "" 

لا یجوز التعامل فیھا قد ترجع إلى طبیعتھا كأشعة الشمس  أو  الھواء فھذه الأشیاء عامة ومشتركة بین  التي

وحولھ عن طبیعتھ فإنھ یجوز لھ التعامل  شخصا على جزء من أشعة الشمس أو الھواء استحوذاالناس ولكن إذا 

                                                             
  69ص. المرجع السابق . علي علي سلیمان . د -1
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( لغرض المقصود منھا یتنافى مع التعامل فیھا كأموال الدولة افیھا وقد تكون الأشیاء غیر قابلة للتعامل لأن 

لا یجوز " م .ق 689نصت علیھ المادة  فھي للمصلحة العامة وھذا ما.... كالطرق والجسور ) الدومین العام 

وھناك أشیاء لا یجوز التعامل فیھا بمحكم القانون ...." التصرف في أموال الدولة أو حجزھا أو تملكھا بالتقادم 

  )3(  م.ق2فقرة 92كعدم التعامل في تركة إنسان على قید الحیاة ولو برضاه مادة 

  السبــب : المبحـــث الثــــــــــامن  

  : الســـــبب
القانون إلى جانب الرضا والمحل وجود السبب حتى یتم العقد والسبب ھو الغایة المباشرة التي استلزم        

یعبر عنھ بسبب  الإلتزام فالبائع في عقد البیع  یقصد الملتزم الوصول إلیھا من التزامھ الإرادي وھذا ما

الشئ المبیع أما سبب العقد  یلتزم بنقل ملكیة الشئ المبیع ویكون السبب المباشر لإلتزامھ ھو الحصول على 

لولاه لما فكر الشخص في إبرام العقد والسبب لھذا فھو الدافع الباعث إلى التعاقد أي الباعث الرئیسي بحیث 

سبب الإلتزام الذي ھو عنصر مجرد بسبب  بمعنى ھو أمر نفسي یتنوع ویتغیر من متعاقد لأخر بعكس 

العقد یبقى الغرض البعید الذي یقصده المتعاقد كالمشتري الذي یشتري منزلا قد یرمي إلى إعادة بیعھ أو 

وھكذا یبقى سبب العقد عنصر شخصي یتغیر من شخص لأخر فأي من .... لسكن  تخصیصھھدمھ أو 

  )1(: الي ركنا فیھ ؟ ھنا ظھرت نظریتان ھذین السببین یعتني بھ في العقد ویعتبر بالت

 النظریة التقلیدیة للسبب : المطلب الأول  
عند ما جاء الفقیھ  17تطورت ھذه النظریة من القانون الروماني مرورا بفقھاء الكنیسة إلى غایة القرن        

الغرض القریب دوما فصاغھا وبلورھا في شبھ نظریة عامة وترى أن السبب كركن من أركان العقد ھو 

الذي یسعى المتعاقد إلى تحقیقھ من وراء الإلتزام والسبب ھنا ھو عنصر  ىالمباشر  أو السبب القصد

 م االأخر فسبب إلتزم البائع بنقل ملكیة الشئ المبیع ھو إلتز المتعاقدموضوعي لا تؤثر فیھ بواعث ودوافع 

المشتري بدفع الثمن وفي العقود الملزمة لجانب واحد فإذا كانت عقود معاوضة یكون السبب ھو الإلتزام السابق 

الذكر أما في العقود العینیة كالقرض العاریة فالسبب ھنا ھو واقعة التسلیم فسبب إلتزم المقترض بدل القرض 

برع فسبب الإلتزام ھونیھ التبرع ذاتھا فسبب إلتزام  ھو سبق تسلمھ ھذا المبلغ من المقرض أما في عقود التمثلا

لھ ویشترط أنصار ھذه النظریة أن یكون السبب موجودا  وعصللموالواھب ھوا لنیة التي تحدوه في أن یتبرع 

لقد انتقدت ھذه النظریة واعتبرت غیر صحیحة وغیر مفیدة كما أنھا :  نقد النظریة التقلیدیة للسبب. وصحیحا 

أنھ إذا كان في العقود الملزمة لجانبھ سبب إلتزم البائع بنقل الملكیة ھو سبب وأبرز ھذه الانتقادات غیر منطقیة 

مین یوجدان افھنا الأمر غیر صحیح وغیر منطقي حیث أن الإلتز..... إلتزم المشتري بدفع الثمن والعكس  بال 

لأخر أما في عقود التبرع فلیست نیة لنا القول أن إحداھما سبب لفي وقت واحد وفي عقد واحد فكیف یتسنى 

التبرع ھي سبب إلتزم المتبرع ولكنھا في الواقع رضاوة أما فیما یتعلق بوجود السبب وبصحتھ ففي العقود 
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إذا لم یقع التسلیم فلسنا في حاجة إلى السبب غیر موجود مادام العقد لم ینشأ لتخلق ركن انعقاده وھو  .العینیة 
  )2(.ركن التسلیم 44

  النظریة الحدیثة للسبب: المطلب الثاني 
لقد أثنى بھا القضاء الفرنسي بسبب الإنتقادات الموجھة للنظریة التقلیدیة للسبب وقد سایر الفقھ الحدیث ھذا      

وذلك الإتجاه فلم یقتصر القضاء على السبب الأصلي للالتزام بل زاد على ذلك الأخذ بالباعث الدافع إلى التعاقد 

الدافع  الرئیسيلتحقیق التوازن المطلوب بین الحمایة الفردیة والحمایة الإجتماعیة فھذه النظریة تعتد بالباعث 

وإشترطت أن یكون ھذا الباعث الرئیسي مشروعا وأن یكون الطرف الأخر عالما بھ أو على الأقل إلى التعاقد 

  )1(.یعلم بھ

 98, 97تكلم المشرع الجزائري عن السبب في المادتین :  موقف المشرع الجزائري: المطلب  الثالث 

م دون أن یعرف لنا السبب أو یفرق بین سبب الإلتزام وسبب العقد ویلا حظ  أن المشرع الجزائري یمیل .ق

, 97یفھم من نص المادتین  على النظریة الحدیثة التي تعتد بالبواعث وتشترط أن یكون السبب مشروعا وھذا ما

  م .ق 98

كل إلتزام مفترض أن لھ سببا مشروعا مالم یقم " م .ق 98تنص المادة : إثبات السبب: لمطلب الرابع ا 

یخالف  المذكور في العقد ھو السبب الحقیقي حتى یقوم الدلیل على ما ویعتبر السبب" ," الدلیل على غیر ذلك 

ھذه " ذلك فإذا قام الدلیل على صوریة السبب فعلى من یدعي أن للالتزام سببا أخر مشروعا أن یثبت ما یدعیھ 

  : المادة تواجھ حالتین 

إذا لم یذكر السبب في العقد فیفترض في ھذه الحالة أن للعقد سببا مشروعا ولكنھا تبقى قرینة : الحـــالة الأولى

  .ت عكسھا بجمیع طرق الإثباتبسیطة یجوز للمدین إثبا

ذكر السبب في العقد فیفترض أنھ السبب الحقیقي وللمدین أن یثبت أن السبب المذكور  إذا:  الحـــالة الثانیة

في العقد صوري ولكن علیھ إثبات ذلك بالكتابة لأن الكتابة لا یجوز إثبات عكسھا إلا بمثلھا كما یمكن للمدین أن 
  .)2(یثبت أن السبب المذكور في العقد غیر مشروع ویجوز لھ إثبات ذلك بكافة طرق  الإثبات 45

  

  

  نظــــریة البطــــلان : ع ـث التاســـــــــــالمبح

  :   مفھوم البطلان: المطلب الأول  
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ھو جزاء القانوني على تخلف ركن من أركان العقد أو عدم توفر شرط من شروط الصحة وقد نظم المشرع     

  .بطلان نسبي –بطلان مطلق : م وقد قسم البطلان إلى قسمین .ق 105- 99الجزائري البطلان في المواد 

  : البطلان المطلق: الفرع الأول 

یكون العقد باطلا بطلانا مطلقا إذا تخلف ركن من أركانھ وھي التراضي والمحل والسبب ویضاف إلیھا ركن 

الشكل المطلوب في بعض العقود أو إذا تخلف شرط من شروطھا الأساسیة كأن یصدر التراضي من شخص لم 

یشترط في السبب أن یكون یبلغ سن التمییز أو أن یشترط في المحل أن یكون موجودا أو ممكن الوجود وأن 

م والتي تمنع التعامل في تركة .ق 2فقرة  92مشروعا كما یترتب البطلان المطلق بنص القانون كنص المادة 

ولو برضاه  والبطلان المطلق یجعل العقد في حكم المعدوم  بحیث لا ینتج أي أثر قانوني  إنسان على قید الحیاة 

للغیر ولكل ذي مصلحة أن یطلب البطلان بل والمحكمة أن تقضي بھا من  سواء بالنسبة للمتعاقدین أو بالنسبة

  )1(م .ق 1فقرة  102تلقاء نفسھا المادة 

  :) قابلیة العقد للبطلان (  البطلان النسبي: الفرع الثاني 
نقص أھلیة المتعاقد  الممیز والغلط والتدلیس والإكراه : من عیوب الرضا وھو العقد ھنا قائم ولكنھ معیب بعیب 

: في حالة بیع ملك الغیر المادة والإستغلال كما یكون البطلان النسبي في حالات خاصة أي بنص القانون كما 

متعاقد ویكون حق الطلب إبطال العقد لمن عیب رضاه أي أن قابلیة العقد الإبطال شرعت لمصلحة ال 397

فإن شاء ) م.ق397(في حالات خاصة أوالناقص الأھلیة أو لمن وقع في غلط أو تدلیس أو للمكره أو لمن إستغل 

أحدھم أحاز العقد أو تنازل عن طلب الإبطال فیصح العقد ویبقى قائما ومنتجا لأثاره ولیس للمحكمة أن تحكم 

ار كالعقد الباطل بطلانا مطلقا لا ینتج أي أثر من بالإبطال من تلقاء نفسھا  ولكن متى قضي بإیداع العقد ص

  .بدایتھ

ونلاحظ أن المشرع الجزائري على غرار القوانین العربیة یفرق بین البطلان المطلق والبطلان النسبي على 

أساس التفرقة بین أركان العقد أي شروط الانعقاد  من جھة ثانیة وھو بذلك متأثر بالفقھ الإسلامي كما أنھ یتفق 
   .... مع ما ھو مستقر علیھ في الفقھ اللاتیني التق46

  

  

  

تتجلى أھمیة التفرقة في : أھمیة التفرقة بین البطلان المطلق والبطلان النسبي: المطلب الثاني  

  : نواح ثلاث

 .من لھ حق التمسك بالبطلان  - 1

                                                             
   246ص. المرجع السابق . محمد صبري السعدي . د -1
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 .كیفیة تقریر البطلان  - 2

 . سقوط الحق في التمسك بالبطلان  - 3

  :  حق التمسك بالبطلانمن لھ : الفرع الأول 

نصت علیھ المادة  یجوز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بالبطلان وھو ما:في العقد الباطل بطلانا مطلقا  - 1

إذا كان العقد باطلا بثلاث مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بھذا البطلان " م .ق 1فقرة  102

والمصلحة ھي التي تستند إلى حق " جازة البطلان بالإی ولا یزولوللمحكمة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا 

 والدائنینوخلفھما العام والخاص یتأثر ببطلان العقد وتطبیقا لذلك نجد أنھ لكل من المتعاقدین في العقد 

فكل من لھ مصلحة في بطلان العقد الحق في البطلان ولو كانت , مصلحة في التمسك بالبطلان وعلى كل 

لدائن البائع أن یتمسك ببطلان العقد حیث أن لھ مصلحة في : مصلحة غیر مباشرة بحیث یجوز مثلا 

, ع أن یستوفي حقھ منھ العام وبالتالي یستطیإحتفاظ البائع في ملكیة الشئ المبیع لیبقى عنصرا في ضمانھ 

 . )1( وللمحكمة كذلك أن تحكم بالبطلان من تلقاء نفسھا ودون طلب الخصوم
وإذا جعل القانون المتعاقدین حقا في إبطال العقد فلیس " م .ق99المادة تنص : في العقد القابل للإبطال  - 2

د منھ ھو حمایة أحد المتعاقدین في العقد القابل للإبطال لھدف مقصو" للمتعاقد الأخر أن یتمسك بھذا الحق 

یكون المتعاقد وحده أن یتمسك بالإبطال سواء كان ناقص الأھلیة أو كان السبب ھو عیب في الإرادة   بحیث

فإن صاحب الإرادة المعیبة ھو وحده الذي یجوز لھ التمسك بالإبطال ولا یجوز للمحكمة أن تقضي 

والخاص والدائنین أن للحق العام بالإبطال لھ من تلقاء نفسھا بل یجب أن یتقدم بھ أحد الخصوم كما یجوز 
        )2( .یتمسكوا بالإبطال ولكن عن طریق دعوى غیر مباشرة 47

  

  

  

  

  

 

  كیفیة تقریر البطلان : الفرع الثاني 

العقد ھنا لیس لھ وجود قانوني ولھذا فالأصل أنھ لیس ھناك اللجوء : في العقد الباطل بطلانا مطلقا  - 1

إلى صدور الحكم ببطلانھ فللبائع مثلا في عقد البیع أن یتصرف في الشئ المبیع وكأن البیع لم یكن وإذا 

                                                             
  248ص.المرجع السابق . محمد صبري السعدي . د -1
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إحتج علیھ المشتري وكان لھذا البائع أن یدفع بالبطلان لكن قد تكون ھناك ضرورة یستدعي اللجوء 

 )1( إسترادهكأن یكون البائع مثلا نفذ إلتزامھ بتسلیم الشئ المبیع وأراد ء لرفع دعوى البطلان إلى القضا

ورفض المشتري فھذا یلجأ إلى القضاء للحكم بالبطلان وحكم القاضي ھنا لیس منشئا للبطلان بل كاشفا 

 .عنھ أي یكشف عن عدم وجود العقد منذ البدایة 

موجود ومنتج بكل أثاره ولكنھ مھدد بالزوال فإذا لم یتفق  العقد ھنا: في العقد القابل للإبطال  - 2

أن ) من عیبة إرادتھ ,ناقص الأھلیة ( الطرفان على إبطال العقد وجب على صاحب الحق في الإبطال 

یرفع دعوى الإبطال والقاضي لا یستطیع أن یتمسك بالبطلان لأنھ یزیل العقد الموجود قانونا المنشئ 

 .للبطلان 

یسقط الحق في التمسك بالبطلان إما بالإیجازة  وإما :  سقوط الحق في التمسك بالبطلان: الفرع الثالث 

أما التقادم وھو یرد على نوعي البطلان وإن اختلفت  تكون إلا في العقد القابل للإبطال   بالتقادم والإجازة لا

  .أحكامھ 

ھي تصرف قانوني للإرادة المنفردة یعبر فیھ المتعاقد الذي یقرر الإبطال :الإجــــازة : المطلب الثالث  

وھناك فرق بین الإجازة والإقرار لأن ھذا   )2(لمصلحتھ عن رغبتھ في النزول عن الحق في التمسك بالإبطال 

أثر  بإرادة منفردة أیضا إلا أنھ یصدر من أجنبي عن العقد بھ یضیف ھذا الأخیرالأخیر ھو تصرف قانوني 

 م.ق 1فقرة  398كإقرار المالك للبیع في حالة بیع ملك الغیر العقد إلى نفسھ 

 : شــــروط الإجــــازة : المطلب الرابع  

 :  من حیث الموضوع: الفرع الأول 
  یجب أن ترد الإجازة على العقد القابل للإبطال 

  یجب أن یكون المجیز عالما بالعیب الذي لحق العقد 

  أن إرادة المجیز إلى النزول على حقھ في الإبطال 

  یجب أن تتوافر في الإجازة الشروط اللازمة لصحة التصرف القانوني وخاصة ما
 )3( یتعلق منھا بالأھلیة وسلامة الإرادة من العیوب 48

 

 :من حیث الشكل والإثبات : الفرع الثاني 
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  87ص.المرجع السابق . علي علي سلیمان . د -1
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لا یتطلب القانون بالإجازة أي شكل معین فالإجازة قد تكون صریحة أو ضمنیة  وتكون الإجازة 

 صریحة بعبارة تفید ذلك أما ضمنیة فإنھا تكون إذا أمكن إستخلاصھا من أي عمل یقوم بھ صاحب حق 

وقد نصت المادة  للإبطالبعقد قابل  اشتراھاكأن یستمر المشتري في البناء على أرض  الإجازة في 

یزول حق إبطال العقد بالإجازة الصریحة أو الضمنیة وتستند الإجازة إلى التاریخ الذي : "  م.ق100

  " تم فیھ العقد دون إخلال بحقوق الغیر 

ویقع على إثبات الإجازة على الطرف الذي لھ مصلحة في التمسك بھا أي یقع على عاتق مدعي 

  .ازة بكافة طرق الإثبات الإجازة ولھ أن یثبت حصول الإج

  أثـــــار الإجـــازة : المطلب الخامس  
كان  وجود العقد بزوال ما یترتب على الإجازة زوال حق المتعاقد في طلب الإبطال وبالتالي یتأكد  .1

لا من وقت إجازتھ ولكن إذا كان  انعقادهیھدده من خطر الإبطال ویعتبر العقد صحیحا من وقت 

دون الإخلال ""فإنھا لیست لھا نفس الأثر بالنسبة للغیر للإجازة أثر رجعي بالنسبة للمتعاقدین 

والغیر ھنا ھي الخلف الخاص فلو باع قاصر عقارا بملكھ وبعد بلوغھ سن الرشد ""  بحقوق الغیر 

 . )1(لعقار للمشتري ولكنھ مثقلا بحق الرھنثم أجاز البیع بعد ذلك فھنا یبقى اقام برھن العقار 

 التقــــادم : المطلب السادس  
یسقط الحق في إبطال العقد " م .ق 101تنص المادة :في العقد القابل للإبطال : الفرع الأول  

في حالة نقص الأھلیة من الیوم الذي  ھذه المرةسنوات ویبدأ سریان  5إذا لم یتمسك بھ صاحبھ خلال 

یزول فیھ ھذا السبب وفي حالة الغلط أو التدلیس من الیوم الذي یكشف فیھ وفي حالة الإكراه من یوم 

سنوات من  10أو إكراه إذا انقضت غیر أنھ لا یجوز التمسك بحق الإبطال لغلط  أو تدلیس  انقطاعھ 

 . م.ق 2الفقرة  90أما في حالة الإستغلال فھي سنة واحدة تبدأ من یوم انعقاد العقد " .وقت تمام العقد 

تسقط دعوى البطلان "  م.ق2فقرة102تنص المادة :العقد الباطل بطلانا مطلقا : الفرع الثاني 

سنة ولكن الدفع لھذا  15أدى البطلان بمضي  فھنا تسقط " سنة من وقت إبرام العقد  15بمضي 

وعلى ذلك إذا رفع أحد المتعاقدین دعوى یطالب فیھا بتنفیذ عقد باطل بطلانا مطلقا البطلان لا یسقط 

   .)2(فللمتعاقد الأخر أن یدفع ھذه الدعوى ببطلان العقد مھما طال الزمن سنة  15بعد مضي 

 

    أثار البــطلان: المطلب السابع  
یعاد المتعاقدان إلى الحالة  "م.ق 103البطلان نصت علیھا المادة  بترتبھاھناك أثار جوھریة وأصلیة        

إذا أبطل العقد  غیر أنھ لا یلزم ناقص الأھلیة " " التي كانا علیھا قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطالھ 
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في حالة بطلان العقد من  الاستردادالعقد یحرم من  لنقص أھلیتھ إلا برد ما عاد علیھ من منفعة بسبب تنفیذ

  " تسبب في عدم مشروعیتھ أو كان عالما بھ 

معنى ھذه المادة أن یرد كلمن المتعاقدین ما أخذه من الأخر فالبائع مثلا یرجع الثمن للمشتري والمشتري یعید 

  .مراعاة المتعاقد حسن النیة  المبیع شیئا وجب إرجاعھ إلى صاحبھ معالشئ المبیع للبائع وإذا نتج عن 

المشرع الجزائري ناقص الأھلیة  أستثنىلقد ,  ذلك جاز تقدیم تعویض معادل  استحالوإذا . م .ق 147المادة 

باع شیئا وقبض الثمن لھ أبطل العقد وكان  العقد فإذاإلیھ من منفعة بسبب تنفیذ  ماعداالذي لا یلزم أن یرد غیر 

قد أنفق ھذا المبلغ في شراء مسكن أو أرض وھنا یرد ھذا الشئ لأنھ عاد علیھ بمنفعة أما إذا أنفق المبلغ في 

الحالة لم یصب منفعة من وراء تنفیذ العقد وھناك أثار عرضیة للبطلان ملذتھ فإنھ لا یلزم بالرد لأنھ في ھذه 

  : تتمثل في 

إذا كان العقد في شق منھ باطلا أو قابلا " م .ق 104تنص المادة :  نظریة إنقاص العقد: لفرع الأول ا

كان لیتم بغیر الشق الذي وقع باطلا أو  للإبطال فھذا الشق وحده ھو الذي یبطل  إلا إذا تبین أن العقد ما

تفسر ھذه المادة رغبة المشرع الجزائري في الحفاظ على الإستقرار والثقة " قابلا للإبطال فیبطل العقد كلھ 

بعض الأشیاء في التعامل ومثال ذلك أن یھب شخص مسكنا لشخص أخر مقابل أن یقوم ھذا الأخیر بإخفاء 

الممنوعة عنھ فعقد الھبة ھنا صحیح ولكن الشرط غیر مشروع فیمكن إبطالھ دون أن یؤثر في صحة العقد 

ذا تبین أن ھذا الشرط ھو الدافع للتعاقد فیبطل عقد الھبة على أساس أن السبب غیر مشروع لأنھ یعد إلا إ

  )1( .ركنا من أركان العقد 

إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال " م .ق 105تنص المادة : نظریة تحول العقد: الفرع الثاني 

إذا تبینت أن نیة العقد الذي توفرت أركانھ  باعتبارهوتوفر فیھ أركان عقد أخر فإن العقد یكون صحیحا 
   )2( "المتعاقدین كانت تنصرف إلى إبرام ھذا العقد49
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   التمییز بین البطلان وغیره من النظم: المطلب الثامن  

البطلان یرجع إلى خلل في أركان العقد أو في شروط :   التمییز بین البطلان والفسخ: الفرع الأول 

أما الفسخ فیفترض نشأة العقد صحیحا مستوفیا لكافة شروطھ ثم یطرأ في مرحلة التنفیذ أن أحد صحتھ 

في العقود المتعاقدین لا ینفذ التزامھ فیكون للمتعاقد الأخر طلب الفسخ لعدم التنفیذ والفسخ لا یكون إلا

ن أما البطلان فیتصور في جمیع الملزمة لجانبین فالفسخ إذا ھو جزاء عدم التنفیذ في العقود الملزمة لجانبی

 .العقود الأخرى 

العقد الباطل یوجد فیھ عیب في أركان تكوینھ :التمییز بین بطلان العقد وعدم نفاذه: الفرع الثاني 

أو في شروط الصحة فیجعلھ عدیم الأثر بالنسبة للمتعاقدین أو غیرھما أما العقد غیر نافذ فإنھ صحیح منة 

ولكنھ لا یكون نافذا بالنسبة للغیر كالعقد الذي یبرمھ المدین ره بین المتعاقدین حیث التكوین ومنتج لأثا

ولكنھ لا یكون ) المدین والذي أبرم معھ العقد ( المعسر إضرار ا بدائنة فھنا العقد صحیح بین المتعاقدین 

 .طعن في ھذا العقد ویسقط الحق في الإبطال بالإجازة في مواجھة الدائن الذي نافذا 
  م .ق 398المادة  أما في عدم النفاذ فإنھ یسقط بالإقرارم .ق 100لمادة ا
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 القوة الملزمـــــــــة للعقــد: المبحث الثاني 

  : تمھیــــــــد 
علینا أولا أن نبحث تعیین مضمون العقد , نتعرض   إلى  الموضوعیة ولكي یمكن تحدید ھذه القوة الملزمة    

وأخیرا نتكلم في الجزاء الذي , ثم ندرس لزوم العقد وما یرد على ھذا اللزوم من استثناءات , نطاقھ وتحدید 

  .وسنخصص لكل موضوع مبحثا, یكفل قوة العقد الملزمة وبمعنى أخر المسؤولیة العقدیة 

  :  مضمــــون العقــــد : المطلب الأول   

  : المقصود بمضمون العقد وكیفیة تحدیده 

فلا بد لكي نحدد , بتحدید مضمون العقد ھو تحدید الإلتزامات الناشئة عنھ ولما كان العقد ولید الإرادة المقصود 

وبعد ذلك یمكن تكییف العقد , وبمعنى أخر تفسیر العقد , من معرفة ما إتجھت إلھ إرادة المتعاقدین , مضمونھ 

وعلى ذلك نتكلم في المسائل , التي تترتب علیھ, تزامات حتى یمكن تحدید الإل, عقد بیع أو شركة أو ھبة مثلا ,

  : الثلاث الأتیة 

 .تحدید مضمون العقد  -3تكییف العقد  -2تفسیر العقد  - 1

  تفسیــــــر العقد  : المطلب الثاني  

للعاقدین بتفسیر العقد ھو أن یقف القاضي على قصد الإرادة المشتركة : المقصود بتفسیر العقد : الفرع الأول  

, من التقنین المدني الجزائري عند الكلام في أثار العقد  111,112وقد نظمت الإرادة التشریعیة في المادتین 

  .القواعد التي یجب إتباعھا في تفسیر العقود 

لكي یمكن تفسیر العقد فلا بدا من الرجوع إلى العبارات التي : بیـــــان حالات للتفسیر: الفرع الثاني  

والمعروف أن العبرة بما إتجھت إلیھ الإرادة لإحداث الأثر القانوني . مھا العاقدان للتعبیر عن إرادتھماإستخد

ولكن بطبیعة الحال لا , الذي یستھدفھ المتعاقدان وما العبارات المستعملة إلیھ إلا وسیلة لبیان تلك الإرادة 

  .تلك العبارات بعد أن یفسرھا  یستطیع القاضي أن یتعرف  على الإرادة الحقیقیة إلا بواسطة

  . والعبارات المستخدمة لن تخرج عن حالات ثلاث

وإما تكون غیر واضحة الدلالة على , فإما أن تكون تلك العبارات واضحة الدلالة على مقصود العاقدین 

لذا .  والحالة الأخیرة أن یقوم ھناك شك في استیضاح تلك الإرادة لغموض العبارات, إرادتھما المشتركة 

  : فحالات التفسیر ھي

 .حالات وضوح العبارة  -1

 . حالة عدم وضوح العبارة   -2

 . قیام شك في حالة العبارات الغامضة -3
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ینبغي , على أنھ قبل بیان ھذه الحالات وما یجب على القاضي أن یتقید بھ من قواعد لتفسیر العقد في كل حالة 

وھذا ما , یكون إلا بعد  أن یتأكد القاضي من انعقاد العقد أن نقول أن أغلب الفقھاء یرى أن تفسیر العقد لا 

  )1(. نعالجھ

  : البحث في تكوین العقد وصحتھ قبل تفسیره: الفرع الثالث  
إذ أن التفسیر یكون عدیم الجدوى إذا . لابد من البحث في تكوین العقد وصحتھ, القیام بعملیة تفسیر العقد  قبل 

  .كان العقد باطلا لا یمكن تنفیذه

. وفي تحدید أثاره, وفي صحتھ,أن عملیة التفسیر بالضرورة تستلزم البحث في إنعقاد العقد , ویرى بعض الفقھ

, إذ یتوقف على تفسیر التعبیر عن الإرادة لكل من المتعاقدین معرفة ما إذا كانت ھاتان الإرادتان متطابقتین 

وفي صحتھ , ل الثلاث وھي البحث في تكوین العقد فعمل القاضي في المراح. وھذا ھو تفسیر العقد لتحدید أثاره

ونحن من جانبنا نأخذ بھذا الرأي فالتفسیر لیس مرحلة مستقلة . وفي تحدید مضمونھ لتنفیذه یقوم على التفسیر, 
  صحتھ بل یتضمن ھذه المرحلة أیضا عن مرحلة البحث في انعقاد العقد وفي50

  

  :حــــــالات التفسیـــر: المطلب الثالث  
  :عبارة العقد واضحة : الفرع الأول  

إذا (مدني جزائري على أنھ  111/1تنص  المادة : عدم إنحراف القاضي عن العبارات الواضحة - 1

فلا یجوز الإنحراف عنھا عن طریق تأویلھا للتعرف على إرادة , كانت عبارة العقد واضحة 

أن ینحرف عن المعنى  ,ویتضح من ھذا النص أنھ لا یجوز لقاضي الموضوع ) المتعاقدین 

الظاھر للعبارات إلى معنى أخر فالانحراف عن عبارة العقد الواضحة یعتبر تحریفا وتشویھا لھا 

لأن حالة وضوح العبارة تمنع القاضي من الإجتھاد والتفسیر علیھ أن . مما  یوجب نقض الحكم 

 .یأخذ بالإرادة التي دلت علیھا العبارة الواضحة

المطابق لھا نص المادة ( من القانون المدني  150/1بأن مفاد المادة (ض المصریة وقد قضت محكمة النق

فلا یجوز لھ تحت ستار , أن  القاضي ملزم بأن یأخذ عبارة المتعاقدین  الواضحة كما ھي ) جزائري  111/1

رادة لا  ولئن كان المقصود بالوضوح ھو وضوح  الإ. التفسیر الإنحراف عن مؤداھا  الواضح إلى معنى أخر

وعلى القاضي إذا ما حمل , اللفظ إلا أن المفروض في  الأصل  أن اللفظ یعبر بصدق عما تقصده الإرادة 

ولما كان ما , العبارة على معنى مغایر لظاھرھا  أن یبین في حكمة الأسباب المقبولة التي تبرزھا ھذا المسلك 

تي وضعھا المشرع على سبیل الإلزام وینطوي الخروج تقضي بھ ھذه المادة المشار  إلیھا بعد من القواعد ال
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ویخضع بھذه المثابة لرقابة , عنھا عن مخالفة للقانون لما فیھ من تحریف ونسخ وتشویھ لعبارة العقد  الواضحة 

  . وقد تواترت أحكام المحكمة على ذلك ,محكمة النقض 

  .  )1(ارات فإنھ لا معقب علیھ في ھذا التفسیرأما إذا إلتزم  القاضي في تفسیره للعقد بالمعنى  الظاھر للعب

قد یستعمل  المتعاقدان  عبارة  واضحة  ولكن :  حالة قیام القاضي بالتفسیر رغم وضوح العبارة -2

أنھما أساءا  التعبیر عن إرادتھما  المشتركة فلا تدل عباراتھما المستخدمة , یتضح من الظروف 

ذلك أن وضوح العبارة أحیانا لا تدل على . أخر  بل تدل على معنى, مع وضوحھا عن قصدھما 

وینحرف عن , وفي ھذه  الحالة یستطیع قاضي الموضوع أن یتصدى للتفسیر . وضوح الإرادة 

معناھا الظاھر إلى المعنى الذي قصده العاقدان  وبعبارة أخرى إلى ما یطابق الإرادة المشتركة 

دین من أي طریق یراه كظروف  تحریر  العقد أو لھما ویستخلص  القاضي الإرادة المشتركة للعاق

 .ما سبقھ من مكاتیب  ومفاوضات  أو وقائع الدعوى وظروفھا أو الملابسات  
المعنى الواضح  وفي ھذه الحالة  یجب على القاضي أن یبین في حكمھ الظروف والأسباب التي دفعتھ إلى ترك 

  .فإذا لم یفعل كان حكمھ باطلا  51,

كما لو وجدت في , بأن الأمر قد یحتاج إلى التفسیر رغم وضوح العبارة (النقض الفرنسیة وقد قضت محكمة 
  ). العقد عبارتان كل منھما  واضحة ولكن بینھما من التناقض  ما یقضي التفسیر 52

  .على أن القاضي إذا ما إنحرف عن المعنى الظاھر فیجب علیھ ذلك دون أن یحرفھ أو یمسخة أو یشوھھ

مما  سبق یتضح أن للمجلس الأعلى رقابة  : لس الأعلى على تفسیر العبارة الواضحة رقابة المج - 3

محكمة  الموضوع في تفسیر العبارة الواضحة فإذا أخذت المحكمة  بالمعنى الظاھر من العبارة  

فیكفي في ھذا الحكم القول بأنھا أخذت , الواضحة فلا حاجة إلى بیان أسباب ذلك في حكمھا 

 .اھر للعبارة الواضحة بالمعنى الظ

فالمجلس . فیجب بیان أسباب التأویل  والإنحراف , أما في حالة إنحراف محكمة الموضوع عن المعنى الظاھر 

أسس على , عن المعنى الظاھر  الأعلى یراقب أسباب التأویل والإنحراف فإذا إقتنع بأن الإنحراف والعدول 

ھذا  وتقدیر ما إذا كانت العبارة .إعتبارات تسوغھ كأن  الحكم سلیما وإلا تعرض للنقض للقصور في التسبب

یعتبر مسألة قانونیة فیخضع  أیضا لرقابة  المجلس , أو غامضة تحتاج إلیھ , واضحة فلا یحتاج إلى تفسیر 

إذا لو خرجت ھذه الحالة عن . القاضي بالتسبیب أو عدم إلتزامھ بذلك إذا یترتب على ذلك إلتزام . الأعلى 

لجاز للقاضي تفسیر العبارة الواضحة بما یخرجھا من معناھا الظاھر دون ذكر أسباب , رقابة المجلس الأعلى 
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ذا وأن ھ, ذلك مكتفیا بأن یقرر أن العبارة غامضة وأن المعنى المستخلص ھو إرادة المتعاقدین  المشتركة 

  )1(.یدخل في سلطة تقدیره الموضوعي دون أن یخضع لرقابة المجلس الأعلى في ذلك 

  

  :حالة غموض عبارة العقد  : الفرع الثاني 

على ھذه الحالة . م ج  111تنص الفقرة الثانیة من المادة : القاضي یبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدین - 1

العقد فیجب البحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین دون الوقوف عند أما  إذا كان ھناك محل لتأویل (بقولھا 

مع الإستھداء في ذلك بطبیعة التعامل  وبما ینبغي أن یتوفر من أمانة وثقة بین , المعنى الحرفي للألفاظ 

 )2().وفقا للعرف الجاري في المعاملات , المتعاقدین 

وعوامل , یلجأ إلى عوامل داخلیة تكون في العقد ذاتھ ,  فالقاضي لكي یكشف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدین

   .أخرى خارجیة عن العقد 

  

  

ونستطیع أن , یستأنس القاضي في تفسیره بالرجوع إلى العقد ذاتھ : العوامل الداخلیة في تفسیر العقد  - 2

 : نخلص ھذه الوسائل فیما یلي 

یقف القاضي عند المعنى  الحرفي العبرة بالمقاصد  والمعاني ولیست بالألفاظ والمباني فلا   -  أ

فیجب ترجیح المعنى الأكثر إنطباقا على روج العقد والغرض , للألفاظ المستعملة 

 .والمقصود منھ

, والمعنى الأخر لا یجعل لھ أثر في العقد , إذا كان أحد المعاني یجعل العبارة ذات أثر   - ب

لامي بأن إعمال الكلام خیر فیجب ترجیح المعنى الأول ویعبر عن ذلك في أصول الفقھ الإس

 . من إھمالھ 

 

فلا بدا من النظر إلى العقد بصفتھ وحدة واحدة , بنود العقود كاملة تفسر بعضھا ببعض   -  ج

 .فلا یصح تفسیر كل بند على حدة بمنأى عن البنود الأخرى , مجملة 

بعھا  فإذا باع شخص مزرعة وكان من توا: تخصیص حالة   الذكر لا یجعلھا تنفرد بالحكم   - د

أبقار خصت بالذكر في عقد البیع فلیس معنى أن الأبقار وحدھا ھي التي تدخل في الشئ 

فھذه  التوابع تدخل  أیضا إذا , المبیع دون التوابع الأخرى من آلات زراعیة ومبان ومخازن 

تخصیص الأبقار بالذكر یمكن أن یكون خشیة قیام الشك في شمول البیع لھا وأراد 

 .لة الشكالمتعاقدان إزا
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وقد أورد التقنین  المدني الفرنسي نصائح أو توجیھات للقاضي عند تفسیره للعقد وھي لا تخرج عما ذكرناه أنفا 

من ذلك  أنھ مھما كانت عبارات العقد عامة المدلول فیجب تخصیصھا بموضوع الإتفاق بین الطرفین . 

عنى واحد فتحمل على المعنى الذي یجعلھا تنتج ومن ذلك ما إذا تحملت العبارات أكثر من م) . فرنسي 1163م(

ومن ذلك  أیضا أن ) . فرنسي   1157م(أثرا قانونیا وتفصیلھ على معنى أخر یجعلھا غیر منتجة لھذا الأثر 

  ) .فرنسي  1161م(عبارات العقد تفسر بعضھا بعضا 

وینبغي ملاحظة  أن جمیع وسائل التفسیر التي وردت في التقنین  الفرنسي لیستعین بھا القاضي في تفسیره 

فلھ أن یأخذ ببعضھا دون البعض , لیست ملزمة للقاضي , للعبارات الغامضة لیتبین  الإرادة المشتركة للعاقدین 
  )1. (الأخر 53

  

إذا لم تسعف الوسائل الداخلیة القاضي في تفسیر العقد فعلیھ اللجوء : العوامل الخارجیة في تفسیر العقد  - 3

الاستھداء 54مع (بقولھا . م ج  111إلى وسائل أخرى خارجیة وھذه أشارت إلیھا الفقرة الثانیة من المادة 

في ذلك بطبیعة التعامل وبما ینبغي أن یتوفر من أمانة وثقة بین المتعاقدین وفقا للعرف الجاري في 

 (Loyauté)وعلى ذلك فالقاضي یستھدي في تفسیره بطبیعة  التعامل وبما ینبغي من أمانة ). املات المع

  .بین المتعاقدین  (Confiance)والثقة

وإستطاع , فإذا حدث خطأ في التعبیر ,فالأمانة في التعامل توجب على من وجھ إلیھ الإیجاب أن یفھم عباراتھ

طالما , فالأمانة تقضي علیھ ألا یستغل الإبھام الذي وقع التعبیر , ن یتبینھ أن یتبین ذلك أو كان في إستطاعتھ أ

ویكون لمن وجھ إلیھ الإیجاب الحق في أن یطمئن إلى العبارة . أو كان یستطیع أن یفھمھ, أنھ فھمھ على حقیقتھ 

ة بین المتعاقدین وأن یعتبرھا تدل على المعنى الذي قصده الموجب و فھذه ھي الثقة المشروع, بحسب ظاھرھا 

.  

فإذا . فالعقد یفسر طبقا للعرف الجاري  التعامل . ونص القانون على الإستھداء بالعرف الجاري في المعاملات 

  . كانت العبارة تحتمل أكثر من معنى وجب حملھا على المعنى الذي یتفق مع العرف

ما یقتضیھ نوع المشارطة والعرف  بأن القاضي یفسر العقد مع مراعاة, وقد قضت محكمة  النقض المصریة 

كما ,ولكن ینبغي ملاحظة أنھ إذا تنازع عرف عام مع عرف خاص فیقتضي العمل بالعرف الخاص. الجاري 

  .یجب أن یكون العرف غیر مخالف للقانون أو النظام العام والآداب

عن تنظیم ناحیة معینة وتطبیق العرف لا یكون إلا في حالة عدم وجود نصوص قانونیة أو سكوت المتعاقدین 

ومن الوسائل الخارجیة أیضا الطریقة التي ینفذ بھا المتعاقدان فإذا . فیما تعاقدا علیھ أو یكون تنظیما غامضا 

فإن تفسیر إرادتھما المشتركة یكون في , كان المتعاقدان قد نفذا العقد مدة معینة من الزمن على نحو معین 
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من أن طریقة تنفیذ العقد یعتبر , ویتفق الفقھ والقضاء على ما ذكرناه. ھا ضوء طریقة التنفیذ التي وافقا علی

  ومثال ذلك , وسیلة مؤكدة لتفسیر إرادة العاقدین التي لم تتضح من عبارات بنوده 

یعني أن المتعاقدین أراد مخالفة القواعد العامة , قیام المستأجر بدفع الأجرة في موطن المؤجر مدة من الزمن 

  .ي بدفع الأجرة في محل المستأجر بأن یكون دفعھا في محل المؤجر التي تقض

متى كان الحكم قد إستخلص النیة المشتركة للمتعاقدین من مدلول (وقد قضت محكمة النقض المصریة بأنھ 

وقد تتضح إرادة المتعاقدین عن )  فإن النعي علیھ بالخطأ یكون على غیر أساس , عبارة العقد وطریقة تنفیذه

ى ضوء الظروف التي أحاطت طریق أي عامل أخر خارجي عن العقد وإستظھار ھذه الإرادة المشتركة عل

  )1(وما سبقھ أو عاصره من إتفاقات عن موضوع العقد  , بإبرام العقد وتحدیده 

.  

یتضح مما سبق أن القاضي في تفسیره للعبارات الغامضة : الإرادة التي یؤخذ بھا في تفسیر العقد الغامض - 4

ولذا فإنھ لا , لجأ إلى معاییر موضوعیة وھو في كشفھ عنھا ی, في العقد یأخذ بالنیة  المشتركة لطرفي العقد 

وإنما یعتد بالإرادة الباطنة  التي , ولا یأخذ  بالإرادة الباطنة المحضة , یعتد بالإرادة الظاھرة المحضة 

  Volonté reconnaiseableیستطیع  أن یتعرف علیھا 

 :قیام الشك في معرفة الإرادة المشتركة للمتعاقدین : الفرع الثالث 

إذا لم تفلح الوسائل السابقة في تحدید العنصر المشترك للمتعاقدین وكانت :  التفسیر في صالح المدین:  أولا

 .فیجب الأخذ بالمعنى الذي یكون فیھ صالح المدین ,  العبارة تحمل معنیین 
عدة المادة وقد نصت على الأخذ بھذه القا. ھو المدین بالإلتزام الذي یحوط الشك تفسیره, ویقصد بالمدین ھنا 

  .وھي قاعدة أساسیة أخذ بھا أغلب التشریعات ) یؤول الشك في مصلحة المدین (ج .م 112

فالأصل ھو براءة الذمة والإستثناء أن یكون , ویبرر ھذه القاعدة عدة إعتبارات :  مبررات ھذه القاعدة:  ثانیا

فإذا كان , ئن ھو المكلف بإثبات الإلتزام ومنھا أیضا أن الدا. والإستثناء یجب ألا یتوسع فیھ, الشخص ملتزما 

فلا یبقى إلا الأخذ , ھناك شك في مدى الإلتزام وأراد الدائن الأخذ بالمدى الواسع فیھ ولم یتمكن من الإثبات 

. فالحقیقة أن القاعدة ھنا قاعدة إثبات ولیست قاعدة تفسیر . بالمدى الضیق في الإلتزام لأن الدلیل قد قام علیھ 

فإذا كان ھذا الإملاء ,عتبارات في تبریر ھذه القاعدة أن الدائن ھو الذي یملي الإلتزام على المدین وأخر الإ

 .فیكون مخطئا ویتحمل ھذا الخطأ بتفسیر الشك في مصلحة المدین, مبھما أو غامضا 

فسر في مصلحة المؤجر إذ ھو المدین , إذا ثار شك حول قدر العین المؤجر : تطبیقات ھذه القاعدة :  ثالثا
وإذا ثار حول طریقة الوفاء بالأجرة فسر في مصلحة المستأجر وإذا كان  العقد یقضي بأن المدین یفي بإلتزامھ 

ولا , العقد  فیستطیع المدین الوفاء بالدین حتى أخر یوم في شھر المذكور في, في شھر معین دون تحدید الیوم 
فسر الشك , وإذا ثار الشك حول وجوب إعذار المدین   )1( . یجوز للدائن أن یلزمھ بالوفاء في الیوم الأول منھ

ھل یطبق في حالة عدم التنفیذ أم , وإذا ثار الشك في مدى نطاق الشرط الجزائي . في مصلحتھ فیجب إعذاره
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وإذا . وإقتصر فقط على حالة عدم التنفیذ , فسر الشك في مصلحة المدین , یشمل أیضا حالة التأخر في التنفیذ
إتباع أیسر الوسائل , كان المدین ملتزما بإنشاء طریق معینة دون أن یحدد الإتفاق كیفیة إنشاء ھذه الطریق فلھ 

فإن من یقع علیھ الإلتزام یستفید من ھذه القاعدة إذا ھو  ویلاحظ أنھ في العقود الملزمة لجانب واحد. وأقلھا نفقھ
وفي بعضھا یفسر , وفي العقود الملزمة لجانبین فیفسر الشك في بعض الأحیان لمصلحة أحد العاقدین . الملتزم 

لمصلحة العاقد الأخر وذلك بحسب ما إذا كان الشك في تفسیر العبارة في شرط معین من شروط العقد في 
وینبغي ملاحظة أن تطبیق ھذه القاعدة وھي الأخذ بالتفسیر الأصلح للملتزم یكون . ین في ھذا الشرطصالح المد

وعدم إستطاعة القاضي رفع ھذا , في حالة الشك في التصرف من بنود العقد على الإرادة المشتركة للعاقدین 
أما في حالة .ھما على الأخر وظل معناھا یحتمل عدة وجود لا ترجیح أحد, الشك بإستخدام وسائل التفسیر 

إستطاعة الكشف عن النیة المشتركة فیجب علیھ الأخذ بما تفرضھ ھذه النیة ولو كان التفسیر ضد مصلحة 
  .         المدین55
  

أورد التقنین المدني  الجزائري إشتثناء في ھذه القاعدة في : إستثناء عقود الإذعان  :رابعا 

ومع ذلك لا یجوز أن یكون : (مایلي  112عقود الإذعان فقرر في الفقرة الثانیة من المادة 

 ). تفسیر العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن

 المفروض(د لا یكون في مصلحة المذعن دائنا ذلك لأن فطبقا لھذا النص فإن، تفسیر الشك دائما في ھذه العقو

وھو الطرف (من أن یفرض على المذعن  یتوافر لھ من الوسائل ما یمكنھ, أن العاقد الأخر وھو أقوى العاقدین 

لأنھ یعتبر , أخذا بخطئھ أو تقصیره وحمل تبعتھ, فإذا لم یفعل ذلك . واضحة بینھعند التعاقد شروطا ) الضعیف 

  )في ھذا الغموض متسببا

بعد أن انتھینا من :  تحدید المسائل القانونیة والمسائل الواقعیة في تفسیر العقد : خامسا 

الكلام في تفسیر العقد نستطیع إجمال ما یعتبر من مسائل القانون التي تخضع لرقابة المجلس 

 .  ي الموضوع الأعلى وما یعتبر من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابتھ ویستقبل بھا قاض

فمن المسائل القانون القاعدة التي تقضي بأنھ إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا یجوز الإنحراف عنھا تحت 

وإذا قام القاضي بالتفسیر رغم وضوح ). ج .م 111م(ستار التفسیر للتعرف على الإرادة المشتركة للمتعاقدین 

فیجب علیھ بیان الظروف والأسباب  –ن إرادتھما  المشتركة وذلك إذا أخطأ المتعاقدان في التعبیر ع -العبارة

التي تدفعھ إلى ترك المعنى الواضح في حكمھ ویكون البیان مؤسسا على إعتبارات مقبولة یصح عقلا تحصیل 

ما إستخلصھ القاضي فیھا فإن قصر حكمھ في ذلك كان باطلا لعدم إشتمالھ على الأسباب الكافیة التي یبني 

ج وقرر أن العاقدین إتفقا .م 111/2تفسیر العبارة الغامضة طبقا لنص المادة وإذا قام القاضي ب. علیھا قانونیا 

ثم لا یقضي بما أراد العاقدان بل بما تقضي بھ العدالة فإنھ یكون , وكان ھذا الشئ جائزا قانونا ,على شئ معین 

  .قد خالف القانون ویستوجب حكمھ بالنقض
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فإذا كان . مع إستثناء عقود الإذعان ) ج.م 112م(مدین من مسائل القانون قاعدة تفسیر الشك في صالح ال

وكذلك الحال إذا فسر العقد في حالة الشك بما یضر مصلحة . تفسیره ضارا بمصلحة المدین تعین نقض حكمھ

وفضلا عن ذلك فھناك قاعدة جوھریة یجب على . في عقود الإذعان ) الطرف الضعیف(الطرف المذعن 

أن  الوقائع التي یستند علیھا في إستخلاص الإرادة المشتركة للعاقدین یجب أن  وھي, القاضي أن یتقید بھا 

فإذا أوردا القاضي مصدرا  وھمیا لا , تكون ثابتة من مصادر موجودة  وغیر مناقضة للثابت في الدعوى 

  أو غیر مناقض ولكن یستحیل عقلا  إستخلاص, أو موجود ولكنھ یناقض لوقائع أخرى ثابتة , وجود لھ 

أما ما  یعتبر من مسائل الواقع  فھي . الواقعة منھ كان حكمھ مخالفا لقواعد الإثبات القانونیة وتعین نقضھ

السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع في الكشف عن إرادة المتعاقدین  وإستخلاصھا من الوقائع الثابتھ أمامھ في 
  .)2(الدعوى وفي ذلك لا یخضع لرقابة المجلس الأعلى 56

  (La qualification) تكییـــــــف العقـــــــــد: رع الرابع الف 

على القاضي  القیام بعملیة تكییف العقد ومعناه إعطاء , بعد عملیة تفسیر العقد : ما المقصود بالتكییف  أولا 

  .مقاولة مثلاھل ھو عقد بیع أو إیجار أو ھبة أو , العقد الوصف القانوني  أي إدخالھ في نوع معین من العقود 

لا یتقید مطلقا بما یضفیھ , عند قیام القاضي بتكییف العقد :  عدم تقید القاضي بتكییف العاقدین: ثانیا 

كما في حالة ستر , المتعاقدان من تسمیة للعقد الذي أبرماه فقد یكونان مخطئین أو یعمدان إلى ستر عقد أخر 

عمد لا یقید القاضي إذا ھو وحده الملزم بأعمال القانون عقد الھبة متى كان التكییف خاطئا عن جھل أو عن 

  .وتطبیقھ تطبیقا صحیحا في حدود الوقائع الثابتھ لدیھ

أو , كربا فاحش یستر في صورة إیجار أو بیع , وكثیرا ما یعمد الخصوم إلى إخفاء أغراض غیر مشروعة 

ود  الخصوم ویصفھا  الوصف الصحیح وإذن فالقاضي یكیف عق, تبرع إلى ما بعد الموت في صورة عقد بیع 

ولو خالف ذلك تكییف العاقدین طالما أنھ تبین نیتھما  المشتركة من واقع نصوص العقد , طبقا لأحكام القانون 

  . والأوراق والمستندات المقدمة إلیھ كما یبق أن أوضحنا في تفسیر العقد

وقد إستقر (قضت محكمة النقض المصریة بأنھ وقد : تطبیقات لعدم تقید القاضي بتكییف الخصوم :  ثالثا 

مة النقض على أن العبرة في تكییف العقود ھي بحقیقة الواقع والنیة المشتركة التي إتجھت إلیھا كقضاء مح

بأن محكمة  (كما قضت   )إرادة المتعاقدین دون إعتداد بالألفاظ التي إستخدمھا أو بالتكییف الذي إسبغاه علیھا 

د في تكیفھا للدعوى بتكییف الخصوم لھا إلا أنھا ملزمة بعدم الخروج على الوقائع المطروحة الموضوع لا تتقی

بأن للقاضي أن یصف العقد بأنھ وكالة أو ( كما قضت محكمة النقض الفرنسیة في نفس الصدد ) علیھا منھم 

  )1(.أو بیع وفاءوللقاضي أن یصف العقد بأنھ رھن حیازة ) . بأنھ ھبة أو وصیة مستترة (أو ) حوالة 
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 (Question de droit): التكییف مسألة قانونیة :  رابعا 
سواء ما , التكییف عملیة قانونیة یقوم بھا  القاضي من تلقاء نفسھ حتى یمكن تطبیق  أحكام العقد محل التصرف 

لإرادتھما في حالة عدم أو ما كان تكمیلا , كان من ھذه الأحكام أمر ا یطبق على الرغم من إرادة  المتعاقدین 

والقاضي في قیامھ بتكییف العقد یخضع .تنظیم اتفاقھما مسألة من المسائل سواء عن قصد أو عن غیر قصد 

إذ أنھ یطبق . لأنھ یترتب على ھذا التكییف أثاره القانونیة , لرقابة محكمة النقض إذا أننا بصدد مسألة قانونیة 

والتكییف دائما مسألة قانونیة في فروع القانون .یعد من المسائل القانونیة  القانون على الوقائع وتطبیق القانون

إذ یضعھ في الإطار القانوني الذي یسمح , ومن ھذا یتضح أن التكییف وسیلة لتحدید مضمون العقد . المختلفة

للعقد فالتكییف  بل إن جواز بعض أثار العقد أو عدم جوازھا  یرتبط بالوصف القانوني, ببیان أثاره في جملتھا 

  ازم لتقدیر الصحة والبطلان أیضا 57ل

بأنھ ولئن (النقض المصریة  قضت محكمة: تطبیقات لرقابة محكمة النقض على التكییف:  خامسا 

, كان التصرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى وھو ما  یدخل في سلطة محكمة الموضوع 

وإنزال حكم القانون , فإن التكییف القانون الصحیح لما قصده العاقدان ,  إلا أنھ متى إستخلصت المحكمة ذلك

  ) .على العقد وھو مسألة قانونیة تخضع لرقابة محكمة النقض

لمحكمة النقض أن تعطي الوقائع الثابتھ في الحكم المطعون فیھ التكییف القانوني الصحیح ( كما قضت بأنھ 

  ) ر ما حصلتھ محكمة الموضوع من ھذه الوقائع مادامت لا تعتد في ھذا التكیف على غی

محكمة الموضوع فیما تعطیھ من الأوصاف أن تشرف على ) محكمة النقض(وقضت أیضا بأن من حقھا 

وعلى ذلك لتعرف ما إذا كان التكییف قد جاء موافقا للقانون , والتكییف القانوني لما تثبتھ في حكمھا من الوقائع 

) ومحكمة النقض في الدول الأخرى , المجلس الأعلى في الجزائر (ة العلیا في الدولة فالمحكم)  أم مخالفا  لھ

  )1(. لھا الرقابة التامة على تكییف العقد 

   Le contenu du contrat:تحدید نطــــاق العقــــد: الفرع الخامس  

على , ذات أھمیة عملیة سبق  القول أن الوصف القانوني مسألة :المقصود بتحدید نطاق العقد :  أولا   

ا في اتفاقھما والتي تتكفل بھا قواعد ھالتكییف الذي یأخذ بھ القاضي للعقد تتحدد أثاره التي لم یقم الطرفان بتنظیم

  .القانون في أحكامھا المقررة للعقود المختلفة

ولا یقتصر العقد (من التقنیین المدني الجزائري على أنھ  107/2تنص المادة : النصوص القانونیة :  ثانیا 

, بل یتناول أیضا ما ھو من مستلزماتھ وفقا للقانون والعرف والعدالة , على إلزام المتعاقد بما ورد فیھ فحسب 

  )بحسب طبیعة الإلتزام 
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ج أن .م 107/2یتضح من نص المادة : العوامل التي یسترشد بھا القاضي في تحدید نطاق العقد :  ثالثا 

بل یسترشد القاضي في تحدید , مضمون العقد ونطاقھ لا یتحددان فقط بما إتجھت إلیھ النیة المشتركة للعاقدین 

  )2.(مستلزمات  العقد بعوامل ذكرھا القانون لا على سبیل الحصر 

والعوامل . حتى یقوم كل عاقد بإلتزامھ , وبناء على تحدید نطاق العقد یصل القاضي إلى الأثار المترتبة علیھ 

  :  ھي 

 .طبیعة الإلتزام  - 1

 .القانون في أحكامھ التكمیلیة والمفسرة  - 2

 . العرف - 3

  .العدالة 58 - 4

 (Nature de l’obligation): طـــبیعـــة الإلتــــزام :  رابعا 
من القاضي أن یستكمل نطاق العقد بما تفرضھ طبیعتھ وفقا للقانون والعرف  فطبیعة الإلتزام تقتضي       

ولو لم تذكر ھذه الملحقات في العقد  ومن , فمن باع شیئا یعتبر أنھ قد باع أیضا ملحقات ھذا الشئ . والعدالة 

وما یتصل بھ , دیون ومالھ من حقوق  باع متجرا وجب علیھ أن یسلم المشتري السجلات التي تبین ما علیھ من

أن , ومن ذلك أیضا . من عملاء ومن باع سیارة یلتزم بتسلیم كل الأدوات اللازمة لتسییرھا وعقد التأمین علیھا

حوالة (ومنھ أیضا أن من باع حقا , القضاء یدخل في نطاق العقد إلتزم الناقل بسلامة  الأشخاص الذین ینقلھم 

  )1(.اع بالإضافة إلیھ ما یكلفھ ویضمنھ كرھن وكفالةیعتبر أنھ قد ب) حق 

  

  Lois supplétives et interpretatives )(:في أحكامھ التكمیلیة والمفسرةالقانون :  خامسا 

إذا أنھ . فالقاضي یرجع إلى الأحكام  التكمیلیة والمفسرة في المسائل التي تركھا المتعاقدان ولم یتفقا علیھا      

إذ أغفل , كثیرا ما یصعب على المتعاقدین تنظیم العلاقة بینھما في جمیع التفصیلات ففي عقد البیع مثلا 

بالثمن ومكانھ وإلتزام  البائع بضمان التعرض والإستحقاق  المتعاقدان میعاد تسلیم المبیع ومكانھ ومیعاد الوفاء

وینبغي ملاحظة أن ھذه الأحكام . فالقاضي یطبق  أحكام عقد البیع فیما یختص بھذه المسائل , والعیوب الخفیة 

فاق فللمتعاقدین الإت, أو كشف عنھا , ماھي إلا الإرادة المشتركة للمتعاقدین التي إفترضھا القانون , المفسرة 

أو تعدیلھا أو تقییدھا طبقا لما یریانھ فكما ھو معروف أن القواعد المكملة , صراحة أو ضمنا على عدم تطبیقھا 

  )2(.أو المفسرة لیست من النظام العام 

فإنھ أیضا یكون عاملا في , وإذا كان العرف من عوامل تفسیر العقد :  العــــرف یكمل العقـــد:  سادسا  

. تحدید نطاقھ ویظھر ذلك جلیا في المسائل التجاریة والمعاملات البحریة وعقود التأمین والحساب الجاري 
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وھي  -   (clauses de style clause d’usage)فتضاف إلى العقد , ویدخل في العرف الشروط المألوفة 

ي جرت العادة بإدراجھا فیھ غیر أن ھناك شروطا أصبحت عرفا لبعض العقود وتنفذ ھذه ولو لم تذكر ومثال الت

فھذا الشرط ینفذ ولو . ذلك إضافة نسبة مئویة إلى حساب العمیل في الفنادق و المطاعم والمقاھي نظیر الخدمة 

تعارض شرط مألوف مع شرط خاص لا بدمن  حتى ولو لم یكن مكتوبا غیر أنھ یلاحظ أنھ إذا, لم یذكر للعمیل 
  .  فالشرط الخاص ھو الذي یجب العمل بھ, إدراجھ في العقد 59

ومثال ذلك إلتزام . القاضي بقواعد العدالة  لإستكمال  العقد  یسترشد  وقد: العـــــدالة تكمل العقــــد :  سابعا 

وھذا الإلتزام تقتضیھ العدالة ولو . بائع المتجر بعدم منافسة المشتري وذلك بالإمتناع عن إنتزاع عملاء المتجر

  .لم ینص علیھ في عقد بیع المتجر

بل یلتزم أیضا بالكف على أى , المشتري  والبائع لا یلتزم فقط بالقیام مما ھو ضروري لنقل الحق المبیع إلى

عمل یؤدي إلى جعل نقل ھذا الحق عسیرا أو مستحیلا وھو إلتزام تقتضیھ العدالة وقد ینص القانون على ذلك 

ففي كل مثل ھذه . صراحة وكذلك الحال في الإلتزام مھندس في مصنع بعدم إباحة أسراره لمصنع منافس

وفي عقد التأمین . مات على أحد طرفي العقد ولو لم ینص علیھا فیھ شروط الحالات تقتضي العدالة قرض إلتزا

إذ أن ھذا , على الحیاة یجب على المؤمن لھ ألا یكتم عن شركة التأمین ما قد یكون بھ من مرض خطیر خفي 

  .الكتمان من شأنھ أن یؤثر في التبعة التي تتحملھا الشركة 

  

یجب ملاحظة  أن القاضي لا یستطیع : لعقد إلا في حالة قصور الإرادة القاضي لا یلجأ إلى إكمال ا:  ثامنا  

ألا في حالة عدم تنظیم إرادة , سواء بالرجوع إلى القانون  أوالعرف أو العادات أو العدالة  , أن یكمل العقد 

رق التفسیر المتعاقدین لمسألة من المسائل فأولا یجب على القاضي الكشف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدین بط

فإذا ما عجز عن ھذا الكشف فعلیھ باللجوء إلى العوامل السابق بیانھا حتى یستطیع تحدید مضمون , المختلفة 

  . العقد ونطاقھ

سبق  القول أن الغرض من تحدید نطاق العقد ھو معرفة : تحدید نطاق العقد ھو من مسائل القانون : تاسعا  

سألة قانونیة فتحدید القاضي نطاق العقد یخضع لرقابة محكمة النقض أو الإلتزامات الناشئة عنھ ولذلك فھي م

وتنقض حكمھ إذا لم یدخل في , المجلس الأعلى فیستطیع التعقیب على حكم القاضي في تحدید ھذا النطاق 

لأن ھذا إنتقاص في نطاق , نطاق العقد ما تقضي بھ طبیعة الإلتزام أو نصوص القانون أو العرف أو العدالة 

. لأن ھذا یؤدي إلى زیادة نطاقھ . أو إذا أدخل فیھ مالا یجوز إدخالھ بمقتضى أي من العوامل  المذكورة . العقد 
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وقد تواترت أحكام محكمة النقض المصریة على خضوع تحدید نطاق العقد لرقابتھا لأن الخطأ في ھذا التحدید 
   )1(خطأ في تطبیق القانون  60

  :  القـــــوة الملزمة للعقــــــد: المطلب الرابع  

فإنھ یلزم المتعاقدین ویلتزم كل متعاقد , إذا إنعقد العقد صحیحا :  العقد شریعة المتعاقدین: الفرع الأول  

وعلى كل طرف إحترام , التي یرتبھا العقد في ذمتھ ویعبر عن ذلك بالقوة الملزمة  للعقد , بالقیام بالإلتزامات 

ویترتب  على ذلك أنھ لا یستطیع أحد أطرافھ . ظیم العلاقات التي یحكمھا كالقانون تماماالعقد في حدود تن

وقد نصت على ھذا . بإرادتھ المنفردة أن ینقضھ أو یتحلل من العقد ولا یحق لھ تعدیلھ مالم یصرح لھ القانون 

إلا بإتفاق  الطرفین أو للأسباب  فلا یجوز نقضھ ولا تعدیلھ, العقد شریعة المتعاقدین(ج إذا تقرر .م 106المبدأ 

مدني فرنسي في ھذا المعنى الإتفاقات التي تمت على وجھ شرعي  1134وتقول المادة ) التي یقررھا القانون 

 تقوم بالنسبة إلى من عقدوھا مقام القانون

(Les conventions légalement formés tiennent lién de loi à ceux qui les ont faites)  

  DOMATالإرادة التشریعیة الفرنسیة عن دوما   وھذا النص نقلتھ 

على أنھ یمكن أن نجد لھذا المبدأ أساسا , ومبدأ أن العقد شریعة المتعاقدین نتیجة لمبدأ سلطان الإرادة على أنھ 

الإقتصادي ھو والأساس , فالأساس الخلقي ھو وجوب إحترام العھد الذي یقطعھ الإنسان , خلقیا وإقتصادیا 

  .ضرورة توفیر إستقرار المعاملات بین الأفراد 

یجب تنفیذ العقد طبقا لما (ج على أنھ .م107/1تنص المادة : یجب تنفیذ العقد بحسن نیة: الفرع الثاني  

  ) إشتمل علیھ وبحسن نیة

ھناك كما كان الأمر ولم یعد , وعلى ذلك یجب أن یسود حسن النیة في إنشاء العقد وتفسیره وفي تنفیذه أیضا 

 contrats  deوعقود حسن النیة    contratsdedroit  strictعقود حرفیة التنفیذ  , في القانون الروماني 

bonne foi    نجد أن العقود جمیعھا في القانون الحدیث رائدھا حسن النیة في التنفیذ فإذا تعھد مقاول بتوصیل

من أقصر طریق ممكن كما یجب أن یقوم أمین النقل بنقل البضاعة  وجب علیھ أن یقوم بذلك, أسلاك الكھرباء 

  .من الطریق الأصلح بالنسبة لصالحھا

وینبغي أن نشیر إلى أن إلتزام المتعاقد طبقا لحسن النیة ھو إلتزام تعاقدي  فإذا ما حاد ھذا المبدأ في المطالبة 

ھو وجوب مراعاة حسن النیة في , إلتزام عقدي بحقھ فیكون مسؤولا على أساس المسؤولیة العقدیة لا خلالھ با

  .التنفیذ وبذلك لا حاجة  إلى تقریر مسؤولیتھ ملى أساس المسؤولیة التقصیریة  لتعسفھ في إستعمال حقھ
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سبق القول أن العقد : ) العقد شریعة المتعاقدین (الإستثناءات التي ترد على مبدأ : الفرع الثالث   

على أن ھذه , وز نقضھ ولا تعدیلھ إلا بإرادة الطرفین أو للأسباب التي یقرھا القانون شریعة المتعاقدین فلا یج

ارئة من جواز القاعدة یرد علیھا إستثناءات مثیرة في الوقت الحاضر أھمھا ما تقضي بھ نظریة الظروف الط

نظریة الظروف  تعدیل القاضي للعقد على أنھ من المفید أن نعرض في إیجاز ھذه الإستثناءات قبل دراسة

  : الطارئة وھي 

 .حالات یسمح فیھا لأحد المتعاقدین بإنھاء العقد أي بإرادتھ المنفردة  - 1

 حالات یعدل فیھا القانون أثار العقد  - 2
 )1(وأخیرا یكون للقاضي سلطة تعدیل العقد   - 3

  : إنھــاء العقـــد بإرادة منفــردة: الرابع  الفرع 
فإنھ لا ) العقد شریعة المتعاقدین (طبقا لمبدأ : قاعدة عدم جواز إنھاء العقد بإرادة منفردة: الفرع الخامس  

 - التقابل –وھو ما یسمى , یجوز لأحد الطرفین منفردا إنھاؤه والقاعدة  أنھ لا یجوز إنحلال العقد بإرادة طرفیھ

(Résiliation conventionnelle)   غیر أنھ إستثناء یجوز إنھاء العقد بإرادة منفردة إذا كان ھناك نص في

  .القانون یجیز ذلك أو طبقا لشرط في العقد 

  : حالات الإنھاء بإرادة منفردة : الفرع السادس  

إذا وجد شرط في العقد یجیز لأحد المتعاقدین إنھاء  العقد بإرادتھ ففي عقد الإیجار مثلا یجوز إبرام  )1

الحق في ) المؤجر والمستأجر (على أن یكون لكل من طرفیھ ) تسع سنوات مثلا (لمدة معینة العقد 

 .إنھاء العقد بإرادتھ كل ثلاث سنوات مثلا 

 . المتعاقدین أو لكلیھما قبل إنتھاء مدتھ أو تنفیذهحد إذا نص القانون على جواز إنھاء العقد لأ )2

  : وفیما یلي أمثلة لھذه الحالات 

) مدني 588,587,586م(القانون حق إنھاء العقد لأي من طرفیھ كما ھو الحال في عقد الوكالة قد یعطي  - 5

ففي ھذین العقدین یفترض قیام الثقة بین  الوكیل والموكل وبین ) مدني 442, 440م(وكعقد الشركة 

 .تھالشركاء فإذا زالت ھذه الثقة كان من الواجب  أن یسمح لأي من أطراف العقد بإنھائھ بإراد

وقد یعطي القانون حق الإنھاء لأحد المتعاقدین دون الأخر حمایة منھ لھذا المتعاقد ومن ھذه الحالات حق  - 6

وفي عقد التأمین یحق للمؤمن ) مدني  547م(المعیر في إنھاء العاریة  قبل إنتھاء مدتھا في حالات معینة 
  )2(.لھ إنھاء العقد في بعض الأحوال 61
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  ء العقد أو تعدیلھ بقوة القانون إنھا: الفرع السابع  
ھناك حالات یتدخل فیھا المشرع لینھي العقد أو یعدلھ رغم : إنھاء العقد أو تعدیلھ بإرادة المشرع :  أولا    

  .فلا یحق لھ إبقاء العقد أو إنھائھ ولا یملك القاضي فیھا سلطة تقدیریة, المتعاقدین 
عقد شركة  من ذلك إنقضاء, العقد بوفاة أحد المتعاقدین فأولا حالات نص المشرع فیھا على إنھاء  - 1

)  مدني 548م(وإنتھاء العاریة  بموت  أحد طرفیھا )  مدني 439م(بوفاة أحد  الشركاء التضامن 

ونلاحظ  أنھ بالنظر  الدقیق في  ھذه ) . مدني 586م(وكالوكالة تنتھي بموت الوكیل  أو الموكل 

, وعدم إنتقال العقد للورثة , في الحقیقة على قاعدة القوة الملزمة للعقد الحالات فإنھا لا تعتبر خروجا 
 )1(. لأن ھذه العقود یراعي في إبرامھا  الإعتبار الشخصي للمتعاقدین 62

في تدخل  المشرع  رغم إرادة  (Résiliation forcée)على أننا نجد الإنھاء الحقیقي  أو الجبري :  ثانیا

كما یتدخل أیضا , ففي الإیجار كثیرا ما یتدخل  المشرع لتحدید الأجرة . المتعاقدین في إنھاء العقد أو تعدیلھ

 .).  ج.م 509, 474,  471راجع المواد (في تمدید مدة  الإیجار 

  تعدیل العقد بواسطة القاضي : الفرع الثامن  

فإنھ لایجوز للقاضي تعدیل , سبق القول أنھ طبقا للقوة الملزمة للعقد : القاعدة العامة  والاستثناءات:  أولا 

  وللصالح العام منح القاضي في بعض الحالات إستثناء, غیر أن المشرع لإعتبارات العدالة , العقد أو إنھاؤه

  .سلطة تعدیل العقد أو إنھاؤه

ومن )  281/2, 119/2المادة ) (نظرة المیسرة (ة منح  المدین أجلا ومن ھذه الحالات تحویل القاضي سلط

ومن ذلك أیضا ما نصت ) .  184/2(ذلك تحویل القاضي سلطة تخفیض الشرط الجزائي إذا كان مبالغا فیھ 

فأجازت للقاضي تعدیل , لإرادة التشریعیة الجزائریة فیما یتعلق بعقود الإذعان كما سبق أن أوردنا  علیھا

وأخیرا نجد  أن القانون  طبقا للقواعد العدالة ) مدني  110م(وط التعسفیة أو إعفاء الطرف المذعن منھا الشر

المدني الجزائري منح القاضي سلطة رد الإلتزام المرھق إلى الحد المعقول في حالة الظروف الطارئة 

  )2. (وفیما یلي نشرح ھذه النظریة )  107/3م(

  

یحدث في كثیر من الأحیان عند تنفیذ     (Théorie de l’imprévision):  نظریة الحوادث الطارئة - 1
أو التي تراخي تنفیذھا أن تطرأ حوادث مفاجئة لم یكن عند التعاقد في الحسبان , العقود  المستمرة 

ومن أمثلة ھذه العقود عقود التورید . توقعھا تجعل وفاء المدین  بإلتزامھ مرھقا یؤدي إلى خسارة فادحة
أو إذا حدث إنخفاض قیمة المبیع  , ا ما إرتفع سعر السلعة التي تعھد المدین بتوریدھا إرتفاعا فاحشا إذ, 

إنخفاضا كبیرا یؤدي إلى خسارة المدین  خسارة فادحة إذا قام بتنفیذ العقد فھل یبقى المدین ملتزما بتنفیذ 
  الحالة ؟ العقد كما ھو ؟  وھل یستطیع الدائن التمسك بتنفیذ العقد في ھذه 
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یؤدي إلى فرض تنفیذ الإلتزام بالرغم من حدوث ھذه الظروف ) العقد شریعة المتعاقدین (إن تطبیق قاعدة 
غیر أن العدالة . لأن تنفیذه غیر مستحیل والمدین لا یستطیع عدم التنفیذ بدعوى أن فیھ إرھاقا, غیلر المتوقعة 

خل  القاضي لیعدل الإلتزامات الناشئة من العقد بما تقضي أن یتحمل الطرفان معا ھذا الظرف الطارئ فیتد
  )1(.وھذا ھو مضمون نظریة الحوادث الطارئة, یتناسب مع الحادث الطارئ 

فلا یوجد فیھ , ھذه النظریة لا یعرفھا  القانون الفرنسي :موقف القضاء والتشریع من نظریة الظروف الطارئة
اء في فرنسا إیجاد سند لھذه النظریة من القواعد العامة قد حاول بعض الفقھنص یقضي بتطبیق  النظریة و

لإقناع القضاء بتطبیقھا في مجال القانون المدني إلا  أنھ لم ینجح في ذلك  ورفض القضاء تطبیق النظریة 
وقد رفضت محكمة النقض الفرنسیة في أحكام كثیرة لھا تطبیق ھذه . لخروجھا على مبدأ القوة الملزمة للعقد 

 30أما مجلس الدولة الفرنسي فقد أخذ بھا منذ  أن أصدر حكما في . ولا تزال مصرة على رفضھا  النظریة 
أجاز لشركة الغاز في مدینة بوردو برفع سعر التورید لأن ظرفا إستثنائیا وھو الحرب أدى إلى  1916یونیو 

قض المصریة في ظل فقد رفضت محكمة الن, وكما واجھت النظریة الرفض في فرنسا . إرتفاع التكالیف 
  .القانون المدني القدیم تطبیقھا لأن فیھا خروجا صریحا على نصوص القانون  

على  أن نظریة الظروف الطارئة  أخذت تنتعش في الفترة الأخیرة :  ظھور  النظریة في التقنیات الحدیثة
ثم التقنیین المدني ) 1467م(ید ثم التقنین المدني الإیطالي الجد)  269م(فظھرت في تقنین الإلتزامات الیونانى

ومع ذلك طرأت حوادث إستثنائیة عامة لم (منھ على أنھ  147(المصري الحالي فنصت الفقرة الثانیة من المادة 
صار مرھقا , یكن في الوسع توقعھا وترتب على حدوثھا أن تنفیذ الإلتزام التعاقدي وإن  لم یصبح مستحیلا 

جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد  الموازنة بین مصلحة الطرفین أن یرد ,  للمدین بحیث یھدده بخسارة فادحة
كما ظھرت في التقنینات ) كل إتفاق على خلاف ذلك , الإلتزام  المرھق إلى الحد المعقول و ویقع باطلا 

دة وكلھا مطابقة لنص الما)  146/2م(والعراقي)  147/2(واللیبي ) 148/2م(السوري , العربیة المدنیة الأخر
  )2(.مدني مصري  147/2

وقد أحسن التقنین الجزائري بالأخذ بھذه النظریة : نظریة الظروف الطارئة في القانون الجزائري  - 2
یجب تنفیذ العقد طبقا لما إشتمل علیھ وبحسن (على أنھ  107أسوة بالتقنینات الحدیثة فنص في المادة 

 ) نیة 
فیھ فحسب بل یتناول  أیضا ما ھو من مستلزماتھ وفقا للقانون ولا یقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد 

غیر أنھ إذا طرأت حوادث إستثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعھا  .والعرف والعدالة بحسب طبیعة الإلتزام 
وإن لم یصبح  مستحیلا  صار مرھقا للمدین بحیث یھدده , وترتب على حدوثھا  أن تنفیذ الإلتزام  التعاقدي 63
جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفین أن یرد الإلتزام المرھق إلى  الحد , خسارة فادحة ب

  ). ویقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك, المعقول 
ویتضح  أن الإرادة التشریعیة نصت  على نظریة  الظروف الطارئة في الفقرة الثالثة  من المادة السابقة  ونحن 

العقد (ذلك  أن ھذه النظریة إستثناء من قاعدة . لاحظ  أن وضعھا في ھذا الموضع غیر مناسب من جانبنا ن

ج التي .م 106لذا فإنھ كان من الواجب أن یوضع ھذا الإستثناء في الفقرة الثانیة للمادة  ) شریعة المتعاقدین 

تفاق الطرفین أو للأسباب التي أن العقد شریعة  المتعاقدین فلا یجوز نقضھ ولا تعدیلھ إلا بلإ( تنص على 

  ) .إلخ... غیر أن إذا طرأت حوادث إستثنائیة عامة , یقررھا  القانون 
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یشترط لتطبیق نظریة الظروف الطارئة في التقنیین المدني الجزائري ثلاثة :  شــــروط تطبیق النظریــــة

  : شروط

  ین إنعقاد العقد وتنفیذهأن تطرأ ھذه الظروف أو الحوادث في الفترة ب: االشرط الأول. 

  أن تكون ھذه الظروف أو الحوادث إستثنائیة وعامة وغیر متوقعة: الشرط الثاني. 

  أن یجعل الحادث تنفیذ الإلتزام مرھقا ولیس مستحیلا : الشرط الثالث. 

 

موجودة  فإذا كانت ھذه الظروف: أن نظریة ھذه الظروف في الفترة بین إنعقاد العقد وتنفیذه –الشرط الأول 

ومجال طروء ھذه الظروف  .بھا كلاھما لا یعرف وكان أحد  المتعاقدین  أ ولو فلا تؤثر علیھ, قبل إنعقاد العقد 

وعقد التورید  وتطبیق , وعقد  العمل , ھو العقود المستمرة الزمنیة التي یتطلب تنفیذھا زمنا كعقد الإیجار 

كالبیع  الذي یؤجل دفع الثمن أو تسلیم المبیع فیھ فإذا طرأ , یذھاالنظریة  أیضا في العقود الفوریة إذ تراخى تنف

, یكون عرضة للإنقاص للحادث  الطارئ, فالثمن  أو الباقي منھ, الحادث قبل دفع الثمن أو قبل دفع جزء منھ 

ت وینبغي ملاحظة  أنھ لا یشترط  أن تكون الإلتزاما.أما ما سبق دفعھ قبل وقوع الحادث فلا ینالھ تعدیل

بل یكفي وجود إلتزام متراخي التنفیذ , المتبادلة  متراخیة التنفیذ على وجھ التقابل  إلى ما بعد الحادث  الطارئ

دون ما إعتبار لكون الإلتزام المقابل قد تم تنفیذه أو كان , وصار مرھقا للمدین , إلى ما بعد الحادث الطارئ

  )1(.تنفیذه متراخیا كذلك

فیجب أن یكون الحادث أو الظرف : أن تكون ھذه الظروف  إستثنائیة وعامة وغیر متوقعة –الشرط الثاني 

إستثنائیا ومعنى ذلك أن حصول ھذا الظرف نادرا بحسب السیر العادي للأمور ومثالھ حرب أو زلزال أو وباء 

أن أثر ھذا   بمعنى, ویجب أن یكون  الحادث أو الظرف عاما . أو فیضان غیر عادي أو فرض تسعیر جبري 

الظرف لا یقتصر على مدین أو مدینین معینین بالذات بل یشمل الناس جمیعا أو طائفة فالحوادث الإستثنائیة 

ومن , أو حریق محصولھ لا یعتبر ظروفا عامة , أو إضطراب أعمالھ , الخاصة بالدین وحده كإفلاسھ  أو موتھ 

ومعناه أن الشخص , ب أن یكون الظرف غیر متوقع كما یج.ثم لا مجال لتطبیق نظریة الحوادث الطارئة 

وھذا معیار موضوعي لا یتعلق  بشخص المدین فلو أن , العادي لا یستطیع توقع ھذا الظرف وقت إبرام العقد 

ولو كان المدین نفسھ لم یتوقعھ  فإن الحادث لا یعتبر غیر , الرجل العادي كان في إمكانھ توقع ھذا الحادث 

  .متوقع

بل یجب ألا یكون في الإستطاعة دفعھ  أو , أن یكون الحادث  الحادث  إستثنائیا عاما وغیر متوقع  ولا یكفي
فالمدین یلتزم بأن یتخطى الحوادث التي یعجزه عن الوفاء  بإلتزامھ إذا كان في وسعھ ذلك فانقطاع , تحاشیھ64
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إلى ما كانت علیھ أو بإستعمال  المواصلات  إنقطاعا  عارضا یمكن  التغلب علیھ برجوع المواصلات سریعا
  .طرق أخرى للنقل غیر التي  إنقطعت ومن ثم لا تطبیق للنظریة65

یجب ألا یؤدي الحادث إلى إستحالة :أن یجعل الحادث تنفیذ الإلتزام مرھقا  ولیس مستحیلا  - الشرط الثالث

بقوة . ضاء الإلتزام وإنفساخ العقد على ذلك  إنقتنفیذ الإلتزام إذ أنھ في ھذه الحالة یكون قوة  قاھرة ویترتب 

فمع أنھما یشتركان في أن كلا منھما لا یمكن , القانون وھنا نجد الفرق بین الحادث الطارئ والقوة القاھرة 

أما الحادث , إلا أنھما یختلفان في أن القوة القاھرة تجعل تنفیذ الإلتزام مستحیلا , توقعھ ولا یستطاع دفعھ

  .الطارئ  فیجعلھ مرھقا

ولا یكفي أي إرھاق بل یجب أن یترتب علیھ خسارة فادحة تحل بالمدین وتقدیر شرط الإرھاق متروك لقاضي  

ویراعي أن إرھاق المدین لا ینظر فیھ إلا للصفقة التي أبرام من شأنھا العقد فتنسب الخسارة إلى . الموضوع 

الحكومة جاز أن یكون إلتزامھا مرھقا لھا بالنسبة فإذا كان التعاقد مع , ھذه الصفقة لا إلى مجموع أموال المدین 

وإذا إلتزمت , وإن كانت الخسارة شیئا ھینا بالنسبة إلى میزانیتھا  الضخمة , إلى الصفقة التي عقدتھا بالذات 

ثم طرأ حادث إستثنائي عام غیر متوقع , شركة بإنارة مدینة بالكھرباء مقابل ثمن معین تتقضاه من الجمھور 

كان للشركة أن تطلب رد إلتزامھا إلى الحد المعقول حتى ولو كانت , إرتفاع باھظ في ثمن التكلفة أدى إلى 

فمعیار الخسارة معیار موضوعي ینظر . الشركة قد بلغت من الثراء ما تستطیع معھ تنفیذ إلتزامھا دون تخفیف

, لمدین ثریا لا تؤثر فیھ ھذه الخسارة فیھ إلى المدین العادي وما یعتبر خسارة فادحة بالنسبة لھ حتى ولو كان ا

تدخل القاضي لرد الإلتزام المرھق إلى الحد المعقول  طبقا للمادة (وقد  قضت محكمة  النقض المصریة بأن 

وتقدیر مدى الإرھاق الذي أصاب . لاستعمالھا تحقق شروط معینة أھمھا شرط الإرھاق المھدد بخسارة فادحة

مما یدخل في السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع ومناط ھذا الإرھاق , ئالمدین من جراء الحادث الطار

  ) الإعتبارات الموضوعیة بالنسبة للصفقة ذاتھا لا بالنسبة للظروف المتعلقة بشخص المدین

ولا یتنافى الإرھاق حتى لو كان المدین قد أسعفتھ ظروف مواتیة لا تصل بالصفقة التي أصبحت مرھقة في 

جاز لھ أن یتمسك , تزم تاجر بتورید القمح ثم إرتفع سعر القمح لحادث طارئ أضعافا مضاعفةفإذا إل, ذاتھا 

بنظریة الظروف الطارئة حتى ولو كان قد قام بتخزین كمیات كبیرة منھ دون أن تكون ھناك صلة بین ھذا 

لسعر فیكون لھ ھو ولا أما الكسب الذي یجنیھ من القمح المخزون لغلو ا, التخزین وبین إلتزامھ بتورید القمح 

ومن ھذا نرى أن الإرھاق معیار موضوعي بالنسبة إلى الصفقة المعقودة لا ذاتي بالنسبة إلى . شأن للدائن بھ

  )1(.شخص المدین

إذا توافرت شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة وفقا لما أوضحناه فإنھ :  أثــــر الظروف الطــــارئة: ثانیا  

وھو أنھ  یجب على القاضي بناء على طلب المدین أن یخفف عبء الإلتزام عنھ إلى الحد , یترتب أثرھا 

 وفي ذلك, الذي یراه متماشیا مع العدالة وحسن النیة بعد إجراء الموازنة بین مصلحة الطرفین , المعقول 
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جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفین أن یرد (....في فقرتھا الثالثة بأنھ  107تقضي المادة 

  ....) الإلتزام المرھق إلى الحد المعقول

  : ویكون ذلك بإتباع  ما یلي 

فقد یرى القاضي  إنقاص مدى إلتزام المدین ومثال ذلك أن تتعھد شركة سكر بتورید كمیة منھ   - 1

فینقص القاضي من ھذه , ولحدوث ظرف طارئ یكون تورید ھذه الكمیة مرھقا , صنع للحلوى لم

الكمیة المقدار  الذي یرد إلتزام الشركة إلى الحد المعقول وفي ھذه الحالة تلتزم الشركة بتورید 

 .الكمیة التي حددھا  القاضي فقط 

 

ففي مثالنا السابق یرفع  القاضي , رھق وقد یرى القاضي زیادة الإلتزام المقابل  للالتزام   الم - 2

ولكن دون أن  یحمل الدائن الزیادة في السعر الذي ترتب على , السعر عن المحدد في العقد 

 . بل بوزع الزیادة على كل من الدائن والمدین, الظروف الطارئة 

 

ل ذلك  أن وللقاضي أن یأمر بوقف تنفیذ العقد حتى یزول الحادث الطارئ إذا كان مؤقتا ومثا  - 3

وترتفع مواد البناء إرتفاعا  فاحشا ولكن ھذا الإرتفاع سیزول لقرب , یتعھد مقاول بإقامة بناء 

حتى , طرح كمیات من ھذه المواد في السوق فیأمر القاضي بوقف إلتزام المقاول بتسلیم المبنى 

 .ءیفي بإلتزامھ دون إرھاق إذا لم یكن في ھذا الوقف ضرر جسیم یلحق صاحب البنا

 

فسلطتھ مقصورة على رد الإلتزام المرھق إلى , وینبغي ملاحظة أنھ لا یجوز للقاضي  أن یحكم بفسخ العقد 

ومعنى ذلك الإبقاء على الإلتزام  وبالتالي على العقد وھنا یظھر الفرق بین أثر الحادث  الطارئ , الحد المعقول 

  .ثم یترتب علیھا إنقضاؤه وإنفساخ العقد والقوة القاھرة التي یستحیل معھا تنفیذ الإلتزام ومن 

وأخیرا نلاحظ أن الأثر الذي قرره القانون  للحادث الطارئ من النظام العام  فلا یجوز للمتعاقدین الإتفاق مقدما 

ویقع باطلا كل إتفاق على (..... في أخرھا  على أنھ  107فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة , على ما یخالفھ 
 ) خلاف ذلك66
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  المســـؤولیة العقدیــــــة :  الفصــــــل الثالث 

  :المسؤولیة العقدیة 
  .تقصیریة, مسؤولیة عقدیة: تقسم المسؤولیة المدنیة إلى قسمین 

إذا تم صحیحا وجب على كل متعاقد أن یقوم بتنفیذ جمیع الالتزامات التي ترتبت على عاتقھ من ھذا والعقد 

 164العقد وإذا لم یقم أحد المتعاقدین بتنفیذ التزامھ فالأصل أن یجبر على التنفیذ العیني متى كان ذلك ممكنا 

كون مسؤولا عن عدم التنفیذ ومسؤولیتھ ھذه وإذا إستحال تنفیذ الإلتزام وكان ذلك راجع إلى المدین فإنھ یم .ق

أساسھا الإخلال بإلتزام العقد وھذا ما یعرف بالمسؤولیة العقدیة أي التي تقضي أحكامھا بإلزام المدین 

  .م .ق 176بالتعویض عن عدم قیامھ بالتنفیذ عن كل الأضرار التي تلحق الدائن من ذلك والمادة 

  :أركان  3للمسؤولیة العقدیة : المسؤولیة العقدیةأركــــان : المبحث الأول  

 الخطأ العقدي : المطلب الأول 
والخطأ العقدي ھو عدم تنفیذ المدین لالتزامھ  بشكل عام ھو الانحراف على سلوك الرجل المعتادالخطأ          

أو التأخر فیھ ویستوي في ذلك أن یكون عدم  قیان المدین بالالتزام أو التأخر فیھ ناشئا عن عمده أو عن إھمالھ 

  .كما یستوي أن یكون عدم التنفیذ كلیا أو جزئیا أو حتى مجرد التأخر فیھ 

قد یكون إلتزام المتعاقد التعھد بتحقیق نتیجة معینة كإلتزامھ بنقل ملكیة شئ أو تسلیم عین فإن عدم تحقق النتیجة 
وق یكون إلتزام المتعاقد بدل عنایة أي دون أن یكون ملزما تحقیق نتیجة یعتبر في ذاتھ عدم تنفیذ الإلتزام 

العقدي ھو عدم بذل الجھد  فإن عدم التنفیذ أي الخطأ الإلتزام الطبیب بالعلاج أو إلتزام المحامي بالدفاع
  )1( م.ق172المطلوب المادة 

  : إثبــات الخطأ العقدي: الفرع الأول  
القاعدة العامة تنص على أن الدائن یكلف بإثبات الدین والمدین یكلف بإثبات التخلص منھ ویقع عین إثبات 

  .النتیجة تتحقق أو أن المدین لم یبذل العنایة التي فرضھا العقدالخطأ العقدي على الدائن وذلك بأن یثبت أن 
  : الخطأ العقدي في المسؤولیة عن فعل الغیر : الفرع الثاني  

الأصل أن فعل الغیر لا یسأ عنھ المدین بل أن فعل الغیر قد ینفي مسؤولیة المدین متى توافرت صفات السبب 
لكن المتعاقد مسئول عن , ة القاھرة وفعل الغیر وعمل الدائن للمدین كالقوكل ضرر غیر منسوب , الأجنبي 

  )2( .تابعون لھ یسأل عنھم فھؤلاء  التزاماتھخطأ الأشخاص الذین یستخدمھم في تنفیذ 
  : الخطأ العقدي في المسؤولیة عن الأشیاء: الفرع الثالث  

فعل الشئ الذي ھو في حراسة المدین یعتبر بمثابة فعل المدین الشخصي والقواعد التي تحكم المسؤولیة عن 
  .الشخصي ھي ذاتھا التي تحكم المسؤولیة عن فعل الشئالخطأ 

فلا یكفي أن یتوافر الخطأ في جانب المدین  ھو الركن الثاني في المسؤولیة العقدیة: الضرر: المطلب الثاني 
بل لا بدا من یترتب على الخطأ ضرر یصیب الدائن وقد یكون الضرر مادیا أو أدبیا والضرر المادي ھو ما 

ما یصیب  لتزامھ العقدي أما الضرر الأدبي فھوللإھ من جراء عدم تنفیذ المدین سمیصیب الدائن في مالھ أو ج
 " سواء كان حال أو مستقبلا " سھ وعاطفتھ ویشترط في الضرر أن یكون محققا الدائن في شعوره وإحسا
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الضرر الحال أي وقع بالفعل بالنسبة للمدین أما الضرر المستقبلي فھو لم یقع بعد وإنما یكون محقق الوقوع في 
یكفیھ ولكن لمدة  االمستقبل كالمصنع الذي یخل بھ المورد بإلتزامھ نحوه بتورید المادة الخاصة وكان للمصنع م

إنتھاء المادة الخام وقد یكون الضرر زمنیة محددة فھنا الضرر لم یقع ولكنھ محقق الوقوع وذلك في حالة 
محتملا لا ھو قد تحقق فعلا ولا ھو محقق الوقوع في المستقبل فھنا لا یعوض عن الضرر إلا إذا تحقق فعلا 

جرة خللا یخشى معھ تھدم العین فھذا ضرر محتمل لا یعوض عنھ المؤخر إلا ؤفإذا أحدث المستأجر بالعین الم
  .)3(في حالة وقوعھ فعلا 

  :  إثبــــات  الضرر
الدائن إثبات الضرر الذي أصابھ من جراء عدم تنفیذ المدین لالتزامھ أو التأخر فیھ لكن متى  یقع على عاتق

یجعل الضرر واقعا في تقدیر المتعاقدین فلا یكلف الدائن وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل ھذا الشرط 
بإثباتھ لأن وجوده یقوم قرینة قانونیة غیر قاطعة على وقف الضرر ویكون على المدین في ھذه الحالة إثبات 

   .)4(عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر 67
  

  

  

  

 علاقة السببیة بین الخطأ والضرر: المطلب الثالث 
وھي الركن الثالث في المسؤولیة العقدیة وھي تقضي بأن یكون الضرر الذي وقع بالدائن سببھ الخطأ العقدي 

الذي إرتكبھ المدین فإذا إنتفت علاقة السببیة فلا محل لمسؤولیة المدین وعلاقة السببیة بین الخطأ واضرر أمر 

السببیة وإنما على ائن إثبات وجود علاقة مفترض إلى أن یمر الدلیل على عكس ذلك ولھذا لا یطلب من الد

  .على السبب الأجنبي كالقوة القاھرة مثلا المدین أن ینفي وجودھا وذلك بإقامة الدلیل 

  

  : المعدلة لقواعد المسؤولیة العقدیة الاتفاقات
یجوز الاتفاق على أن یتحمل المدین تبعة الحادث المفاجئ أو " م .ق 178وھذا ماجات بھ المادة  .2

 . "القوى القاھرة 
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     ةـــة التقصیریــــالمسؤولی: ل الرابع ـــالفص

  

   :التقصیریـــةة ـــالمسؤولی

  :  دتمھیـــــــــ
في المشروع أو ما یسمى بالمسؤولیة إلى جانب العقد كمصدر من مصادر الإلتزام نجد ما یعرف بالعمل         

القانوني مقتضاه ألا یضر  بالإلتزامالتقصیریة والتي تعرف على أنھا الجزاء الذي یرتبھ القانون على الإخلال 

أو بتقصیر منھ وتنصب المسؤولیة التقصیریة على وجود الضرر الذي یصیب فردا من  الإنسان غیره بخطأ 

حتى أن  )1( یصیب المجتمع بأسره  التي تقوم على الضرر  الجنائیةولیة أفراد المجتمع وھذا خلاف المسؤ

أن یشرع شخص في قتل : في بعض الأحیان وجود الضرر أم لا ومثال ذلك المسؤولیة الجنائیة لا تشترط 

العمدي  أما المسؤولیة  القتل جریمةشخص أخر فیطلق علیھ النار فلا یصیبھ ومع ذلك فھو مسؤول جنائیا عن 

تقصیریة فتشترط وجود الضرر كأن یتلف شخص مالا لأخر فھذا الخص یكون مسؤولا عما یحدثھ من ال

طریق تعویض ھذا الضرر ویستوي أن یكون ھذا الفعل عمدي أو  المضر ورعنأضرار في مواجھة الشخص 

 التيالخص عن الأفعال الضارة بالمسؤولیة عن الأفعال الشخصیة لكن قد یسأل  ىیسم غیر عمدي وھذا ما

تصدر من أشخاص تربطھم بھ علاقة تبعة أو رقابة كالقصر وذوي العاھات وغیرھم فیطلق علیھا بالمسؤولیة 

  .عن فعل الغیر 

ھذا الشئ حراسة شئ من الأشیاء وكانت لھ قدرة الإستعمال والتسییر والرقابة على  متوليوإذا كان الشخص 

  )2( .حداالناشئة عن الأشیاء لذلك سنستعرض كل واحدة على فیطلق علیھا بالمسؤولیة 

  

   المسؤولیة الناشئة عن الأفعال الشخصیة : المبحث الأول 
كل فعل أین كان " م .ق 124م تنص المادة .ق 133 -124نص علیھا المشرع الجزائري في مواد من المادة 

  " یرتكبھ شخص بخطئھ ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض

  : أركــــان المسؤولیــة : المطلب الأول  

رغم الإختلاف الفقھي حول تعریف الخطأ إلا أننا یمكن أن تعرفھ في المسؤولیة :أـــالخط : الفرع الأول 

مع ھو الإخلال بالتزام قانوني " أو " كل عمل یقوم بھ  الإنسان وھو مدرك أنھ یضر الغیر " التقصیریة بأنھ 
  " الإدراك بأنھ یضر الغیر 68

  : أ ھيـــأركـــان الخط
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  :  )التعدي(الركن المادي 
وھو الفعل الذي یرتكبھ الشخص ویسبب ضررا بالغیر لكن متى یشكل ھذا الفعل تعدیا ؟ إذا أخذنا بالمعیار 

ھذا الشخص بأنھ إرتكب مثل ھذا التعدي فضمیره ھو دلیلھ  الشخص فلا یكون مرتكبا الخطأ ھنا إلا إذا أحس 

ني أن تقیس عملھ بمعیار الرجل العادي ووازعھ أما إذا أخذنا بالمعیار الموضوعي وھذا المعول علیھ وھذا یع

یتمتع بذكاء خارق ولیس محدود الفطنة خامل الھمة فیعتبر تعدیا إذا كان الشخص العادي لا یقوم بھ في نفس لا 

المضرور الدائن بأن یثبت أن خص شخص المسؤول ویقع عبئ إثبات التعدي على الشكان فیھا ال التيالظروف 

  : لرجل العادي إلا إذا أثبت المدین أن العمل الذي قام بھ مشروعا ویدخل في المدین قد إنحرف عن سلوك ا

 م .ق 128المادة ,حالة الدفاع الشرعي  - 1

 م .ق 129حالة تنفیذ أم صادر من الرئیس المادة  - 2

  )1(م  .ق 130حالة الضرورة المادة 

  :  الركـــن المعنوي

قام بھا سواء  التيلا یكفي في الخطأ مجرد التعدي بل یجب أن یكون الخص مدرك الأفعال التعدي :  الإدراك

سنة یكون مسؤولا عن الأفعال  13دون تمییز فمن بلغ سن التمییز عن غیر قصد فلا مسؤولیة أو عن قصد  

الذي یحدثھ بفعلھ  أو امتناعھ لا یسأل المتسبب في الضرر " م .ق 125الضارة بالغیر ھذا مانصت علیھ المادة 

  " أو بإھمال منھ أو عدم حیطتھ إلا إذا كان ممیزا 

  )2(.سنة فلا مسؤولیة علیھ ویتساوى معھ المجنون والمعتوه  13أما إذا كان أقل من 

  : الضــرر:الفرع الثاني  
الضرر كما رأینا قد یكون مادیا وقد یكون معنویا ویشترط في الضرر أن محققا أي وقع فعلا أو أنھ سیقع في 

: في حالة وقوعھ ومثال كان محتمل الوقوع فلا یمكن التعویض عنھ إلا المستقبل على وجھ التأكید  أما إذا 

الضرر الذي وقع من جراء الضرر المحقق أن یصاب عامل فیعجزه عن العمل فیعوض لیس فحسب عن 

عجزه عن العمل في الحال بل وعن الضرر الذي سیقع حتما من جراء عجزه عن العمل في المستقبل  ویقع عن 
  )3( .إثبات الضرر على الدائن 69
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  :  عــلاقة السببیة:الفرع الثالث 

ولا  وقع بالشخص الأخر بین الضرر الذيأي وجود علاقة مباشرة بین الخطأ الذي إرتكبھ الشخص المسؤول و

یكون الشخص مسؤولا عما إرتكبھ من أفعال إذا أثبت أن الضرر قد نشأ بسبب أجنبي وذلك للانتقاء  العلاقة 

  .  127السببیة المادة 

  :  المسؤولیة الناشئة عن فعل الغیر: المطلب الثاني 
, مسؤولیة المكلف بالرقابة  :م وتقسم إلي قسمین .ق 137 - 134نص علیھا المشرع الجزائري من المادة 

  .مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعھ

 : مسؤولیة المكلف بالرقابة : الفرع الأول 

بسبب إلى الرقابة  حاجةكل من یجب علیھ قانونا أو إتفاقا بھ شخص في " 1م فقرة .ق 134تنص المادة 

قصره أو بسبب خلتھ العقلیة  أو الجسمیة یكون ملزما بتعویض الضرر الذي یحدثھ ذلك الشخص للغیر بفعل 

  : الشخص عن من في رقابتھ یجب توافر شرطین وعلیھ حتى تقوم مسؤولیة " الضار 

  

سواء كانت الرقابة قانونیة كرقابة الأب : أن یكون الشخص متولیا الرقابة على شخص أخر   - أ

 ابنھ أو الرقابة التي یكون مصدرھا الاتفاق كرقابة مدیر مستشفى الأمراض العقلیة على المرضى على
ولا مسؤولیة إلا إذا حدث فعل ضار ممن ھو تحت :صدور فعل ضار ممن ھو تحت الرقابة   - ب

  .الرقابة بالغیر 

  : أساس مسؤولیة المكلف بالرقابة 
یفترض أن المكلف قد أخل بما  أيعلى أساس الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس تقوم المسؤولیة ھنا        

من الشخص الموضوع تحت ھذه الرقابة فیفترض في متولي علیھ من واجب الرقابة بمجرد وقوع فعل ضار 

بات السبب علیھ عبء إثالرقابة أنھ لا یبذل العنایة اللازمة  ویستطیع ھذا الأخیر أن ینفي المسؤولیة عنھ فیقع 

  م .ق 134المادة . الأجنبي أو أنھ بذل العنایة الواجبة للرقابة

  

 : مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعھ:الفرع الثاني 
یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بجعلھ الضار متى كان واقعا منھ " م .ق 136تنص المادة 

تتحقق علاقة التبعیة ولولم یكن المتبوع حرا في اختیاره تابعھ " " في حالة تأدیة وظیفتھ أو بسببھا  أو مناسبتھا 

  /:توافر شرطین  حتى تقوم المسؤولیة ھنا یجب "متى كان ھذا الأخیر یعمل لحساب المتبوع 
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كعقد العمل مثلا أو في عنصر الرقابة والتوجیھ كأن : وتكون في السلطة الفعلیة : وجود علاقة تبعیة  - أ

 یقوم التابع بعمل لحساب المتبوع   

وتأدیة الوظیفة كأن  :صدور خطأ من التابع أثناء تأدیة وظیفتھ أو بسببھا أو بمناسبتھا   - ب

یدھس سائق أثناء عملھ شخص في الطریق عن خطأ أما بسببھا أو بمناسبتھا كأن یصطدم سائق 

 وعند قیامھ بنزھة قبل إیداع سیارة مخدومة في المر أبالسیارة شخص بعد إنتھاءه من العمل 

  : الأســـاس الذي تقوم علیھ مســؤولیة المتبوع 
  .الذي تقوم علیھ مسؤولیة المتبوع غیر أن المرجح منھا أن أساسھا القانون اختلفت الآراء حول الأساس 

  :  حق المتبوع في الرجوع على التابع

 " م .ق 137المادة"على تابعھ وھذا في حالة ارتكابھ خطأ جسیما المتبوع الرجوع  ستطیعي

  :  المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء :الفرع الثالث 
  : مكرر وتقسم إلى 140 – 138نص علیھا المشرع الجزائري من المادة 

 : مسؤولیة حارس الحیوان: أولا

لم یمن مالكا لھ مسؤول عما یحدثھ الحیوان ولو ظل الحیوان  حارس الحیوان ولو" م .ق 139تنص المادة 

 "أو تسرب مالم یثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لا ینسب إلیھ

  :  حتى تقوم المسؤولیة یجب توافر شرطین 

 .أن یتولى شخص أخر حراسة الحیوان   - أ

  . أن یحدث الحیوان ضررا  وتقوم المسؤولیة ھنا على أساس الخطأ المفترض   - ب
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 : المسؤولیة حائز العقار والمنقولات عن الحریق ومسؤولیة مالك البناء: ثانیا
أو منقولات حدث فیھا حریق لا  جزء منھلعقار أو من كان حائزا  بأي وجھ كان " م .ق 140نصت علیھ المادة 

إلا إذا أثبت  أن الحریق ینسب إلى خطئھ أو  ون مسؤولا نحو الغیر عن الأضرار التي یسببھا ھذا الحریق كی

ان انھداما جزئیا مالك البناء مسؤول عما یحدثھ  إنھدام البناء من ضرر ولو ك" " خطأ من ھو مسؤول عنھم 

فیھ یجوز لمن كان مھددا أو قدم في البناء أو عیب  الصیانةیرجع سببھ إلى إھمال في  مالم یثبت  أن الحادث لا

یلزم من التدابیر الضروریة للوقایة من الخطر فإن لم یقم  أن یطالب المالك باتخاذ ما یصیبھ من البناءبضرر 

   ." المحكمة في إتخاذ ھذه التدابیر على حسابةالمالك بذلك جاز الحصول على إذن من 

  

 : مسؤولیة المنتج عن منتوجھ :  ثالثا
"  تعاقدیة علاقة تضررملم تربطھ بال یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجھ حتى ولو

سیما المنتوج الزراعي  والصناعي وتربیة یعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار لا "  2فقرة 

  " الحیوانات والصناعة الغذائیة والصید البري والبحري والطاقة الكھربائیة 

  : الأخرىمسؤولیة حارس الأشیاء : رابعا
كل من تولى حراسة شئ وكانت لھ قدرة الإستعمال والتسییر بالرقابة یعتبر مسؤولا " م .ق 138تنص المادة 

إذا أثبت أن الضرر " "  ویعفى من ھذه المسؤولیة حارس الشئ "  فقرة" عن الضرر الذي یحدثھ ذلك الشئ 

حتى تقوم " ارئة أو القوة القاھرة الضحیة أو عمل الغیر أو الحالة الطعمل : حدث بسبب لم یكن یتوقعھ مثل 

  : المسؤولیة ھنا یجب أن یتوافر شرطین 

  
 .أن یتولى شخص حراسة شئ من الأشیاء 

 .أن یحدث الشئ ضرر بالغیر  

   .وأساس ھذه المسؤولیة ھو الخطأ المفترض من جانب الحارس
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  الإثــراء بـــلا سبب : الفصـــــــل الخـــامس 

  

    :الإثراء بلا سبب 
وقد سبق أن ذكرنا , شبھ العقود: تحت عنوان  بالإثراءالمدني الجزائري الفصل الخاص  وضع  القانون         

كل من نال عن حسن نیة من عمل (( منھ على ما یلي  141ومھجورة وقد نصت المادة أن ھذه التسمیة خاطئة 

الإثراء على حسابھ بقدر ما إستفاد من العمل بتعویض من وقع منفعة لیس لھا ما یبرره یلزم  أنھالغیر أو من ش

: ویلاحظ أن النص العربي یختلف عن النص الفرنسي لھذه المادة في أنھ یقتصر على  عبارة  )) أو الشئ |

 ((sans une cause))في حین أن النص الفرنسي یقول لیس لھا ما یبررھا 

دون سبب وھو تعبیر أدق من التعبیر العربي الذي یفسح المجال للتوسع في عدم المبرر مع أن المراد ھو أی

للتوسع في عدم المبرر مع أن المراد ھو السبب القانوني الذي حدده القضاء السبب القانوني الذي  یفسح المجال 

ھ ھو العقد أو الشبھ العقد والجنحة أو الشبھ بأن,  22/5/1914الصادر بتاریخ . الفرنسي في الحكم السابق الذكر

على أن یفھم القانون ھنا , كما أن الفقھ العربي مجمع على تحدید السبب القانوني بأنھ العقد أو القانون , الجنحة 

أو كسب حق , بحیث یكون مصدر الإثراء بالقانون إذا ترتب الإثراء على الفعل غیر المشروع , بمعنى واسع 

أو بقوة الشئ المقضي بھ فكلما كسب الإنسان شیئا بحكم الفانون  إمتنع الرجوع علیھ بدعوى الإثراء  ,بالتقادم 

  )1( .بلا سبب وصار الإثراء بلا سبب منحصر في الإثراء الذي لیس سبب قانوني

ج أن أركان الإثراء بال سبب أربعة في القانون المدني الجزائري وثلاثة في .م 141ویستخلص من نص المادة 

, إثراء المدین وإفتقار الدائن : لكل القوانین یشترط في الإثراء توافر أركان ثلاثة ھي  افطبق, القوانین الأخرى 

ئري شرطا رابعا وھو أن یكون الإثراء بحسن نیة وقد زاد القانون المدني الجزا, وعدم وجود سبب للإثراء 
   :وفیما یلي نفصل ھذه الشروط 70
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فلا بدا من أن یتحقق إثراء المدین سواء كان إثراء مادیا وھو الأغلب  أو :  المدین إثراء: المبحث الأول 

كان الإثراء بطریق مباشر من كان سلبیا وسواء وسواء كان الإثراء إیجابیا وھو الأصل أو , كان إثراء معنویا 

 .الدائن إلى المدین أو بواسطة شخص أخر
بالمال فینتقل مبلغ من المال من ذمة الدائن إلى ذمة المدین وقد فكثیرا ما یتحقق : فأما الإثراء المادي -

 .یتم بتقدیم منفعة أو عمل مادي یقوم الدائن بھ لمصلحة المدین 

ولقد كان , فمثلھ أن یثري تلمیذا علمیا من دروس خصوصیة قام بھا معلم  :أما الإثراء المعنوي  -

ومازال القانون الألماني والسویسري , الإثراء المعنوي غیر معترف بھ في القانون الروماني 

بل وكان بعض الفقھاء في )) سویسري 62ألماني و  1/  812م(یشترطان أن یكون  الإثراء مادیا 

السائد الیوم فقھاء وقضاء في فرنسا وفي الفقھ والقضاء العربیین  الرأيغیر أن  الرأيفرنسا یرى ھذا 

 .ھو أن الإثراء قد یكون معنویا

 .وھو الغالب فیتمثل في إدخال  قیمة مالیة أو منفعة مادیة في ذمة المدین :وأما الإثراء الإیجابي  -

 

 785 - 783وقد أوردا القانون المدني أمثلة للإثراء الإیجابي في أحوال الإلتصاق  المنصوص علیھا بالمواد 

ج  وفي حالة عقد الإیجار الذي إنتھت مدتھ وكان المستأجر قد أحدث بناء أو غراسا في العین المستأجرة إذا .م

  ) ج.م507(أن یستبقیھا إختار المؤجر 

أن یقوم شخص بسداد دین في ذمة المدین أو أن  فمثلھ أن یقوم شخص بسداد : وأما الإثراء السلبي  -

كان سیھلك أو أن یقوم المستأجر بالترمیمات التي یجب على یتلف شخص مالا لھ لإنقاذ مال للمدین 

 ج  .م 480و 479المؤجر أن یقوم بھا طبقا لنص المادة 

المدین دون توسط شخص أخر بینھما مثل قیام فھو الذي یتم من الدائن إلى : وأما الإثراء المباشر  -

المستأجر بالترمیمات الواجبة على المؤجر في المثل السابق وقد یكون الأثراء قد تم نفسھ لا بفعل 

 .على مال لغیر ه دون حق المفتقر كمن یستولى

مالك الأرض فھو الذي یتم بین المدین وشخص لا تربطھ بھ علاقة مثل : وأما الإثراء الغیر المباشر  -

وتاجر الأسمدة في القضیة التي سبق ذكرھا فقد أثرى مالك الأرض على حساب تاجر الأسمدة الذي لم 

ومثل ربان السفینة الذي یلقي في البحر ببضائع لتخفیف حمولة   السفینة . تكن تربطھ بھ أیة علاقة 

حساب  أصحاب البضائع التي فیثري أصحاب ھذه البضائع على , ولإنقاذ البضائع الباقیة من الھلاك 

  .ألقاھا الربان في البحر إثراء غیر مباشر
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مترتبا على إثراء المدین أي أن تقوم  الإفتقارویجب أن یكون ھذا : إفتقار الدائن: المبحث الثاني 

في منزلھ وجملھا تجمیلا جعل منزل جاره ترتفع قیمتھ فإذا  قام شخص بإنشاء حدیقة , بینھما علاقة سببیة 

فإن الجار یكون قد أثرى بإرتفاع قیمة منزلھ ولكن من أنشأ الحدیقة لم یفتقر ولم یقم بإنشائھا إلا لمنفعة نفسھ  

 . ومباشر أو غیر مباشر كما ھي الحال في الإثراء تماما, ویلاحظ  أ، الإفتقار قد یكون مادیا أو معنویا 

ألا یكون الإثراء أو الإفتقار ناشئا عن عقد أو عن فعل  فیجب : إنعدام السبب القانوني : بحث الثالث الم

 .أو حجیة الشئ المقضي بھ, غیر مشروع أو عن أي سبب قانوني أخر كالتقادم 

والرأي الذي إستقر علیھ الفقھ العربي , ولقد إختلفت أراء الفقھ الفرنسي في تحدید معنى السبب ھنا إختلافا بینا 

 العربیة ھو أن  السبب ھنا ھو المصدر القانوني المكسب للأثریاء وقد جاء في الأعمال  طبقا لقوانیننا 

ألا یكون للإثراء الحادث أو الإفتقار : (( التحضیریة للقانون المدني المصري عن شرط الثالث للإثراء مایلي 

بلا سبب یبررھا فلا یجوز مثلا أن یرجع الواھب على الموھوب لھ بدعوى الإثراء  المترتب علیھ سبب قانوني

ھذه ھي الشروط )  لأن بین المتعاقدین تصرفا قانونیا ھو عقد التبرع یبرر إفتقار أحدھما  وإثراء الأخر , 

  .نیة الثلاثة التي أوردتھا القوانین العربیة الأخرى  وقد زاد علیھا القانون الجزائري حسن ال

باشتراط حسن النیة لدى المثري : شرط حسن النیة في القانون المدني الجزائري : المبحث الرابع 

خالف القانون المدني الجزائري القوانین العربیة الأخرى التي لم تشترط مثل ھذا الشرط القانون المدني 

القانون الرومانى كما خالف )   243ــــ  240م(والعراقي 182م(واللیبي  ) 180م(والسوري) 179م(المصري 

ولم  الإثراء   (l’action de rem verso)أقامھ على  أساس دعوى وھو المصدر الأول لنظام الإثراء الذي 

وكانت ھي الأساس الذي بني علیھ القانون الفرنسي القدیم الإثراء بلا , یقم فیھ أي إعتبار لحسن النیة  أو لسوئھا 

ولیس من , الإثراء وبلوره وحدد شروطھ التي سبق أن درسناھا سبب تم تلقاه عنھ القضاء الفرنسي واصل 

بینھا شرط حسن النیة ثم تلقاتھ التشریعات الحدیثة كما تلقتھ قوانیننا العربیة عن القضاء الفرنسي فنصت 

السویسري ) 812م(القوانین الغربیة الحدیثة على الإثراء دون أن تشیر  إلى حسن النیة  القانون الألماني 

 ) . 73م(والمشرع الفرنسي ــــ الإیطالي )  123م(البولوني ) 62م(

لا معیار شخصي  objectifمعیار موضوعیا , ذلك أن  التشریعات كلھا قد إتخذت كالقضاء الفرنسي 

subjectif   قام المعیار الموضوعي فیھا على , فلم  تنظر فیھ إلى شخص المثري أو إلى شخص المفتقر

الذي یقضي بأنھ لا یسوغ  أن تثري ذمة مالیة على حساب إفتقار    l’équitéأ العدالة مبدأین  الأول ھو مبد

وھو  ھو البحث عن إعادة التوازن بین ذمتین مالیتین والثاني ــــھو نتیجة للمبدأ الأول , ذمة مالیة أخرى 

  .الذي إحتل على أثر الإثراء والإفتقار  l’équilibreالتوازن  

لم تعر ھذه التشریعات أیة أھمیة لشخص المثري والمفتقر فلم تشترط فیھما الأھلیة  ن المبدئیوبناء على ھذین 

فلم تشترط في المثري حتى  . الأخرى صراحة على أن كل شخص ولو غیر ممیز  إلخ العربیة   قوانینناونصت 

  .أن یكون ممیزا 
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والقانون اللبناني  67م(والقانون المغربي  )72م(أما القانون المدني  الجزائري فقد سایر القانون التونسي 

فأخذت في الإعتبار   subjectifوقد أقامت ھذه القوانین معیار الإثراء على أساس شخصي ذاتي )  142م(

  .بحسن النیة  المثري

النیة ؟ لم تتعرض  یئولكن إذا كان الأمر كذلك وأنھ یجب أن یكون المثري حسن النیة فما حكم المثري س 

 142لھذا الفرق بینھما تعرض لھ القانون اللبناني في المادة  والمغربي   والتونسيالجزائري , ن الثلاثة القوانی

التي فرقت بین المثري حسن النیة فلم تلزمھ إلا برد ما بقي لدیھ من الإثراء یوم رفع الدعوى بحیث لو كان قد 

سئ النیة فالزمتھ برد ما أثرى بھ یوم حدوث  وبین  المثري, تصرف فیھ أو كان قد ھلك   فإنھ لا یلزم بشئ 

مھما كان قد ھلك قبل رفع الدعوى  أو كان قد تصرف فیھ للغیر كما ألزمتھ فوق ذلك برد الثمار التي الإثراء 

  .جناھا أو كان یستطیع أن یجنیھا من الشئ الذي أثرى بھ

لم یخرج المثري سئ النیة من نطاق نظام الإثراء وأن كان قد شدد علیھ الجزاء  أسوة بما  اللبنانيوإذن فالقانون 

والثمار التي , الإلتصاق أحوال  وبما فعلت  القوانین  الأخرى في  أحوال إسترداد مادفع دون حق وفي, فعل 

الإثراء وإعتبرتھا  تطبیقات لھ وقد فرقت فیھا بین حسن النیة وسوئھا ولكنھا لم تخرجھا من نظام .یجنیھا الحائز

ـــ وإذن فماذا یكون حكم المثري سئ النیة في  151) 141(وأن كانت قد خصتھا بأحكام تختلف عن المادة , 

  القانون المدني الجزائري ؟ 

ار الإثراء في الإثراء بلا سبب بالمعی  فإما أن یؤخذ في) مج  141(إعتقدا أنھ ینبغي أن  یعاد  النظر في المادة 

علیھ كما فعل  وإذن فیجب أن یضاف إلى ھذه المادة حكم من یثري بسوء النیة ویشدد الجزاء, الشخصي 

ذ ویكون القانون المدني  الجزائري قد أخ,  النیةشرط حسن ه المادة ذمن ھ یحذفو إما أن .القانون اللبناني 

, حذو القوانین العربیة الأخرى وحذو القضاء الفرنسي في ذلك  وحذابالمعیار الموضوعي في الإثراء بلا سب 

أما قول بعص شراح القانون المدني  الجزائري بإخضاع المثري , وحذو القوانین الغربیة التي سبق ذكرھا 

ج ففیھ خلط بین نظامین مختلفین .م 124لأحكام المسؤولیة التقصیریة التي نصت علیھا المادة سیئ النیة 

فالمسؤولیة التقصیریة تقوم . مستقلین یقوم كل منھما على أركان تختلف عن أركان الأخر  ومصدرین للإلتزام

فیھا أن یكون بسوء نیة فقد یكون  على عناصر ثلاثة خطأ وضرر وعلاقة سببیة بینھما ولا یشترط في الخطأ

  .المخطئ حسن النیة حتى لوكان خطؤه جسیما 

 Culpa lata doloتقول الغش طبقا لقاعدة اللاتینیة التي ولذلك إنتقدا الفقھ إلحاق الخطأ الجسیم ب

aequiparature  س كذلك الخطأیلأن الغش یقوم على سوء النیة ول.  

فلا مسؤولیة بدون صرر في حین أن الإثراء , وإلى جانب ركن الخطأ في المسؤولیة التقضیریة ركن الضرر 

وعلى إنعدام السب القانوني , بلا سبب یقوم على عنصرین الإثراء والإفتقار  وعلى علاقة السببیة بینھما 

لتقصیریة والذي یقوم على المعیار ولا یشترط في الإثراء خطأ بالمعنى المطلوب في المسؤولیة ا. للإثراء 

  . (Le  B.P.F)المعتاد  الرجلالإنحراف عن سلوك 
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قلنا أن المثري بسوء كما أنھ لا یشترط في الإثراء ضرر فقد لا یصیب  المفتقر إفتقارا معنویا صرر وإذن فلو 
  : لوصلنا  إلى النتائج التالیة , المسؤولیة التقصیریة  لأحكامنیة یخضع 

  . الخلط بین نظامین ومصدرین مستقلین للإلتزام :   أولا
التضییق في نطاق  الإثراء بلا سبب وقصره على المثري حسن النیة في حین أ، كثیرا من حالات :   ثانیا

  .ویترتب على ذلك أن یصبح ھذا المصدر للإلتزام ضئیل الأھمیة , الإثراء تحدث بسوء نیة 
یفلت من أحكام الإثراء ولا یخضع لأحكام المسؤولیة التقصیریة إذا لم یعتبر سوء بسوء نیة  ترك المثري:  ثالثا

  .إذا لم یصب المفتقر بأي ضرر, نیتھ مكونا لركن الخطأ في ھذه المسؤولیة أ
 4/3/1925محكمة الإستئناف  المختلطة في مصر بتاریخ ولیس أدل على ذلك من ھذا الحكم  الذي أصدرتھ 

شخص لھ صلات تجاریة وقضت فیھ بتطبیق حكم الإثراء على محل تجاري أثرى على حساب مجھود 
قام بھ ھو إستخدام  صلاتھ  الحسنة  وكل ما, بمحالات في الخارج  فالمفتقر في ھذه القضیة لم یصبھ أي ضرر 

وھذا الأخیر لم یرتكب خطأ یستوجب , عامل مع المحل التجاري الذي أثرى بھذه المحالات وتوصیتھا بالت
  )1(.سیئ النیة لأنھ أبى أ، یعوض المفتقرتطبیق  أحكام المسؤولیة التقصیریة مع أنھ 

توافرت شروط  الإثراء  التي شرحناھا  إذا: الجزاء المترتب على الإثراء بلا سب : المبحث الخامس 
ج .م 141ولكن ما ھي حدود ھذا التعویض ؟ طبقا لنص المادة . یعوض  المفتقر  نوجب على المثري  أ, 

, بي ن  التونسي والمغروقد حذا القانون المدني الجزائري في ذلك حذو القانونی, ما إثري بھ یعوضھ بقدر 
ثري المفتقر على بھذا الحكم فإنھ یترتب علیھ أ، یوإتفق مع القانون الألماني والسویسري في الحكم فإذا  أخذنا 

ویجب عندئذ على , بھ  المفتقر  ي تزید قیمتھ عن قیمة ما إفتقرركان ما أثرى بھ المث, إذا حساب المثري 
إذھي إثراء بلا سبب وھكذا یكون ھناك ما یسمى في المنطق دورا , أن یرد ھذه الزیادة إلى المثري , المفتقر 

ھي حدود  بالضبط ما نعرف فلن , القوانین التي حذت حذوهوإذا رجعنا  إلى القانون المصري  و. وتسلسلا 
عما ) المفتقر (یلتزم في حدود ما أثري بھ بتعویض ھذا الشخص ((لأن نصوص ھذه القوانین تقول , التعویض

بھ المثري أو ما لحق  غامض بحیث لا یستخلص منھ ھل المقدار ھو ما أثرفھذا النص )). لحقھ من خسارة 
  .الخسارة  ؟ المفتقر من 

أي بأقل )) . بمقدار ما أثرى بھ وما إفتقر بھ المفتقر ((ولقد كان المشروع الفرنسي الإیطالي واضحا في قولھ 
فإذا كان المثري قد أثرى بأكثر مما إفتقر بھ . وقیمة ما إفتقر بھ المفتقر , قیمة ما أثرى بھ المثري , القیمتین 
وإلا كان مثریا بدوره على حساب المثري دون , ل على  أكثر مما خسره فلیس لھذا الأخیر  أن یحص, المفتقر 

لأنھ , قد أثرى بأقل مما خسر  المفتقر و فإنھ لا یلتزم  إلا برد ما أثرى بھ  كما أنھ إذا كان المثرى, سبب قانوني 
یحاسب على وإنما , كل الضرر الذي  أصاب  المفتقر نلزمھ بتعویض  حتىلا یحاسب على أساس خطأ إرتكبھ 

  .أساس ما حصل علیھ من إثراء فقط 71
وكذلك سارت على , الإثراء وأجمع الفقھ الفرنسي على ذلك  وعلى ھذا سار القضاء الفرنسي منذ وضع مبدأ

  . الحل مجموعة  الأعمال  التحضیریة للقانون المدني  المصري وكذلك الفقھ العربي 

, شروط  أخرى للإثراء غیر الشروط التي درسناھا ) فیما عدا القانون اللبناني (ولم ترد في القوانین  العربیة 

أي , أن  یبقى  الإثراء قائما حتى یوم رفع الدعوى فیشترط  , وتتبعھ في ذلك أغلبیة الفقھ , ا القضاء الفرنسي /أ

لا یلجأ  إلیھا المدعي إلا  إذا إنعدمت  وسیلة   Subsidiaireتعتبر دعوى الإثراء بلا سبب دعوى إحتیاطیة 

  .ت شروط الإثراء الأخرىرأخرى للحصول على حقھ وتواف

                                                             
   239ص. المرجع السابق . علي علي سلیمان . د -1
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إذ ما , ولقد إنتقدا شرط بقاء الإثراء حتى یوم رفع الدعوى بأنھ یترتب علیھ ظلم صارخ بالنسبة  إلى المفتقر 

قبل رفع الدعوى ؟ وما ذنبھ إذ كانت القوة  الشرائیة   تصرف فیھ, ھوذنبھ  إذا كان المثري قد بدد ما أثرى بھ  أ

للعملة قد إنخفضت بین الفترة التي حدثت فیھا خسارتھ وفترة رفع الدعوى ؟ ولقد تنبھ المشرع  الفرنسي لھذا 

الخاصتین  555, 554قرر وجوب رد الإثراء یوم حدوثھ في المواد  17/5/1960الظلم فصدر قانون بتاریخ 

 ولقد  إتجھ , الخاصة بإستعمال مواد مملوكة للغیر  وفي بعض  أحوال  أخرى   570ي المادة وفبالإلتصاق 

  . قضاء محكمة النقض  الفرنسیة نحو ھذا الإتجاه

أما القانون اللبناني فقد فرق بین المثري حسن النیة فألزمھ برد ما أثرى بھ یوم رفع الدعوى وبین المثري سیئ 

  .أثرى بھ  وبأكثر یوم حدوث الإثراء ما   النیة فألزمھ برد

على  النص على بقاء الإلتزام برد ما أثرى , ولقد حرص القانون المدني  المصري والقوانین التي خذت حذوه 

  .كان ما  أثرى بھ زاد یوم رفع الدعوى بھ المثري یوم حدوث الإثراء ولو

التونسي والمغربي   القانونینمحتذیا في ذلك حذو , أما القانون المدني الجزائري فقد أغفل التعرض لھذا الحكم  

  .وقد كان ینبغي أن یفصل في ھذا الخلاف بنص قاطع, وبعض القوانین الغربیة 

تقتضي  أن یقدر الإثراء یوم حدوثھ  حتى لا , وإعتقدا  أ، العدالة التي قام على أساسھا نظام الإثراء بلا سب 

قیمة العملة  أو إذا نخفضت , تصرف فیھ للغیر , أ, ري بھ قبل رفع الدعوى یظلم  المفتقر  إدا بدد المثري ما أث

  .وھو كثیرا ما یحدث في عصرنا  الحالي , الشرائیة بین فترة حدوث  الإثراء  ورفع الدعوى 

وقد  أطلق على , ھذا ولقد إشترط  القضاء  الفرنسي ألا توجد وسیلة  أخرى أمام  المفتقر لتعویض ما إفتقر بھ 

وقد إستمده القضاء  الفرنسي من رأي الفقھین  أوبرى    la sibsidiaritéذا الشرط  إصطلاح  الإحتیاطیة ھ

أن، وبعد  2/3/1915ورو  وكان أول حكم أصدره  بإحتیاطیة  ھذه الدعوى  ھو الحكم  الذي أصدره بتاریخ 

وقد كان  الحكم  دة  السابقة  الذكر في قضیة تاجر  الأسم 1982وضع مبدأ الإثراء بالحكم الذي أصدره في سنة 

أن یفتح  الباب على مصرعیھ أمام كل  المذكور قد أطلق  الحق  في رفع دعوى الإثراء دون شرط فخیف 

 l’actionإلى أ، یقول  أن الدعوى  التي تقوم على أساس  1915فاضطر في حكم , الدعوى ھذه  مفتقر لیرفع 

de in rem verso   لا تقوم إلا إذا لم یكن  المفتقر  یستطیع , وھي الدعوى التي تقوم على أساس العدالة

 على شبھ عقد  وعلى عقد أ وعلى شبھ حنحة أ, اللجوء  إلى دعزى  أخرى ترتب الإثراء فیھا على جنحة أ

اطیة ھذه الدعوى  ویقول  المعلق  على ھذا الحكم  في مجموعة  الأحكام الكبرى  أ، محكمة النقض تعني باحتی

أو كان للمفتقر دعوى  , یسترد حقھ  من المثري بأیة وسیلة  أخرى یستطیع  أن  أنھا لا تقبل إذا  كان  المفتقر 

 La)مثل سقوط الحق في رفعھا  لمضي مدة  التقادم  أو للسقوط , أخرى ولكن قام مانع قانوني من رفعھا 

réchéance)   أو لأن  المثري قد حصل على حكم بصحة أثرائھ حاز قوة  الأمر المقضي  أو , أو لعدم قبولھا

  .أو لأي سبب قانوني أخر, لأن المفتقر عجز عن إثبات حقھ في دعوى  أخرى یشترط فیھا الإثبات  بالكتابة 
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لأن معنى , ق في إشتراطھ وإذا فھمنا  الإحتیاطیة على ھذا النحو فإن محكمة النقض الفرنسیة  تكون على ح

فمثلا من كسب حقا . إشتراطھ ھو ألا یكون للإثراء سبب قانوني لأن إنعدام ھذا السبب من أركان ھذه الدعوى 

فلا یجوز لمن سقط حقھ بھذا  التقادم  أو یرفع ضده دعوى  , بالتقادم یعتبر  التقادم سببا قانونیا  لكسب حقھ 

وكذلك من كسب حقا بمقتضى حكم حاز , فتخلف  ركن  من أركان  الإثراء ,  لأنھ أثرى بسبب  قانوني الإثراء

  .فلا یجوز , ئ المقضي یقوة  الش

حاز  الذيالإثراء لأنھ  كسب حقھ بسبب قانوني ھو الحكم أن یرجع علیھ بدعوى  لمن صدر ھذا الحكم ضده 

فتخلف ركن من أركان دعوى الإثراء وإذا عجز شخص عن إثبات حقھ بالدلیل  الذي , قوة الأمر المقضي 

ولم یقم  ) ج.م 133م(دینار ویجب إثباتھ بالكتابة  10000حقھ تزید قیمتھ على  كانكما لو , یتطلبھ  القانون 

) 336م(ن  السند الكتابي بسبب  أجنبي لا بدلھ فیھ ولا فقد  الدائ, مانع مادي أو أدبي یحول دون الدلیل  الكتابي 

فلیس لھ أن یرجع على المقترض بدعوى الإثراء بلا سبب لأن كما لو كان عقد قرض تزید قیمتھ عن ألف دینار 

ولقد أتى القانون  المدني بمثل لذلك في عقد . المثري كسب حقھ بسبب عقد القرض فتخلف سبب دعوى الإثراء 

على أنھ إذا أبرم المقاول عقدا كتابیا مع رب العمل على أساس تصمیم إتفق علیھ ) ج.م561(ت فنص, المقاولة 

فلیس للمقاول أن یرجع , ثم حدث في  ھذا التصمیم  تعدیل  أو إضافة بدون موافقة رب العمل على ذلك كتابة 

فتخلف ركن من , لمقاولة وذلك لأن إثراء رب العمل لھ سبب قانوني ھو عقد اعلیھ بدعوى الإثراء بلا سبب 

  .أركان دعوى الإثراء 

وھذا . فلا مانع من أن یرفع دعوى الإثراء بلا سب , أما إذا قام لدى المفتقر مانع فعلى من رفع دعوى أخرى 

في قضیة معلم قام بإعطاء دروس خصوصیة  3/4/2/1969محكمة مونیلیة في حكم لھا بتاریخ بھ  ما قضت

بإعتبار  أن الوالد ملزم بالإنفاق على , فلما طالب المعلم والد الصبي بأجره , علیھ  لصبي یتولى والده  ولایة

فأجازت . الصبي قد أصبح موسرا بسبب میراث أل إلیھ  وكان    insolvableوجد ھذا الوالد معسر .. والده 

  .المعسر  المحكمة للمعلم أن یرجع على الصبي بدعوى الإثراء لقیام مانع فعلي من مطالبة الوالد

التي أجاز فیھا الرجوع بدعوى الإثراء لقیام مانع فعلي ) ج.م146(بمثل لذلك في المادة ولقد أتى القانون المدني 

غیر المستحق إذا  لاستردادلا محل : (( فقضت ھذه المادة بأنھ , من الرجوع بدعوى  إستراد مادفع دون حق 

قد تجرد من سند الدین  أو مما حصل . وھو حسن النیة , حصل الوفاء من غیر المدین وترتب علیھ أن الدائن 

ویلتزم  المدین الحقیقي في ھذه الحالة بتعویض , أو ترك دعواه تسقط بالتقادم قبل  المدین , علیھ من التأمینات 

  ) .الغیر الذي قام بالوفاء 

أن یرجع بدعوى الإثراء بلا سبب على المدین , القانون لمن أوفى الدین وھو غیر ملزم بالوفاء  فھنا  أجاز

وذلك لقیام مانع فعلى یحول بینھ وبین إسترداد ما دفعھ دون حق من الدائن , الحقیقي الذي كان ملزما بالوفاء 

  .ى المدین الحقیقيإلیھ للرجوع عل یستند الذي أصبح مجردا من السبب الذي كان یستطیع  أن 
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إلى دعوى  على حقھ فلیس ھناك مانع من یلجأوإذن فكلما وجد مانع فعلي من رفع المفتقر دعوى للحصول 

, وھو یضرب مثلا لذلك  تاج الأسمدة في القضیة التي عرضناھا , ومن ھذا الرأى ستارك , الإثراء بلا سبب 

لأنھ كان معسرا فقام دون رفع الدعوى ضدھا مانع  فقد رفع دعواه ضد مالك الأرض ولم یرفعھا ضد المزارع

  .فعلي

في مجموعة  أحكام المحاكم الكبرى وھو یستشھد لذلك بحكم صدر   Lequetteوھذا ھو أیضا رأى الأستاذ 

  . 11/9/1940من دائرة العرائض في 

إذن فلا محل للنقاش  الحاد الذي  قام بھ الفقھاء حول شرط  الإحتیاطیة  في دعوى الإثراء لأن ھذا الشرط 

سواء من , فلماذا  إنقسم الفقھ بصدد ھذا الشرط بین مؤید لھ ومنتقد . یقتضي عدم وجود سبب قانوني للإثراء 

  .بین مؤید لھ أو منتقد  الفقھاء  الفرنسیین أو من الفقھاء العرب الذین إنقسموا  أیضا

 ھيإن دعوى الإثراء (( ولقد بلغ إنتقاد الأستاذ السنھوري  لھذا الشرط إلى حد الوقوع في الزلل حین قال 

أو دعوى المسؤولیة التقصیریة أو دعوى دفع ,  فإذا إجتمعت مع دعوى  أخرى كدعوى العقد , دعوى أصلیة 

ویتبین مما ((وحین قال )) . الخیار بینھما وبین ھذه الدعوى غیر المستحق  أو دعوى الفضالة كان للمدعي 

  )).كان للمدعي الخیار بین الدعویین, فإذا قامت دعوى أخرى إلى جانبھا , قدمناه أن دعوى  أصلیة 

, قام الإثراء فیھا بسبب العقد , .وھي دعوى العقد , التي ذكرناھا  ونسى الأستاذ السنھوري  أن الدعاوي 

من أركان دعوى الإثراء وھو إنعدام السبب ودعوى المسؤولیة التقصیریة قام الإفتقار فیھا على  فتخلف  ركن

ودعوى دفع غیر  المستحق  قام فیھا , الفعل الضار  فتخلف ركن من أركان دعوى الإثراء وھو إنعدام السبب 

ھ سبب قانوني  وتخلف بھذا وما یلیھا  فأصبح ل 143الإثراء على سبب تولى  القانون  النص علیھ بالمواد 

وكذلك الأمر في دعوى الفضالة التي نظم القانون  , السبب ركن دعوى الإثراء وھو إنعدام السبب القانوني 

فتخلف بذلك ركن من أركان دعوى الإثراء وھو إنعدام  السبب وما یلیھا  150أسباب الرد فیھا  بالمواد 

فیكون , وإذن فكلما وجدت دعوى أخرى إلى جانب دعوى الإثراء ولم یقم مانع فعلي یمنع من رفعھا  .القانوني 

  .ھناك سبب یمنع من إستعمال دعوى الإثراء التي تستلزم  إنعدام  السبب 

وإذا كانت  الواقعة التي ترتب علیھا الإثراء  (( ولقد وقع الأستاذ جمیل الشرقاوي في نفس الزلل حین قال 

جاز لھ أن یلجأ إلى ھذا , تفتح أمام المفتقر طریقا قانونیا  أخر للمطالبة بتعویضھ على  إفتقاره , الإفتقار و

وقد  ضرب لذلك مثلا )) مادام حقھ في كل من الطریقین قائما , دون طریق دعوى الإثراء , الطریق الأخر 

ونحن نرد علیھ . الخیار بینھما )  المفتقر ( وجعل للمدعي, بقیام  دعوى المسؤولیة  إلى جانب دعوى الإثراء 

بأن الإفتقار  في المسؤولیة  التقصیریة قام على سبب قانوني وھو الفعل  , بما رددنا بھ على الأستاذ السنھوري 

  .الضار فانعدام سبب قیام دعوى الإثراء بلا سبب

ما تقدم  ھي أن دعوى الإثراء بلا سبب لا تقوم  إذا  كان للمفتقر  أن یرجع على المثري بأي سبب  وخلاصة 

أو كانت لھ دعوى أخرى یستطیع أن یرفعھا  ولكن حال دون رفعھا مانع ,  بأیة دعوى  أخرى , أقانوني 



81 
 

ھ فیھ فیكون لھ الحق في رفع أما إذا كان قد  إستحال علیھ رفع الدعوى الأخرى  لمانع فعلي لا یدل, قانوني 

الذي یتطلبھ القضاء الفرنسي    la subsidiaritéوبھذا المعنى یجب أن نفھم شرط الإحتیاطیة . دعوى الإثراء 

  )1(.واضع أساس دعوى الإثراء بلا سبب

  la prescription: تقادم دعوى الإثراء بلا سبب: المبحث السادس 
تسقط دعوى التعویض عن الإثراء بلا سبب "" ج على تقادم دعوى الإثراء بقولھا .م 142المادة نصت          

وتسقط الدعوى في جمیع  , من الیوم الذي یعلم فیھ من لحقتھ الخسارة بحقھ في التعویض بإنقضاء عشر سنوات 

فدعوى الإثراء بلا سبب تتقادم أما ) فیھ ھذا الحق  سنة من الیوم  الذي ینشأ) خمس عشرة(الأحوال بإنقضاء 

وھو لا یعلم بحقھ ھذا إلا إذا علم , الذي یعلم فیھ المفتقر بحقھ في  تعویض ما إفتقر بھ بمدة عشر سنین من الیوم 

من  فإذا ھو علم بإفتقار ه من ناحیة وعلم ب, وعلم بمن أثرى على حسابھ  من ناحیة  أخرى , ناحیة  بإفتقاره  من 

أو لم یعرف , فإذا ھو علم بإفتقاره ولكن لم یعرف من أثرى على حسابھ , أثرى على حسابھ من ناحیة أخرى 

سنة من یوم نشوء  الحق في التعویض  أى من یوم  15فإن التقادم یخضع للقاعدة العامة وھي , ما إفتقربھ 

سنة فإن حقھ في رفع  14أو  13انھ بعد مضي وإذا حدث  أن توافر لھ العلم السابق بی. حدوث الإثراء بلا سبب 

سنة من یوم حدوث الإثراء فلا تكون لدیھ الأمدة سنتین أو مدة سنة في المثلین  15دعوى الإثراء یسقط بمضي 

  .المتقدمي  الذكر

ن الأ أن نكرر ما سبق أن قلناه بصدد دعاوي  الإبطال ودعوى المسؤولیة التقصیریة من أن القانوولا یسعنا ھنا 

إستقرار  الأوضاع وھذا التطویل یؤدي إلى عدم , المدني الجزائري قد أطال في مدد التقادم في ھذه  الأحوال 

  .القانونیة 

 الأخرى التي قصرت مدة التقادم في الدعوى وقد خالف  القانون المدني الجزائري ھنا  أیضا القوانین العربیة 

بل أن قانون ) .م لیبي  183, س.م 181,م.م180المادة (بق الذكر الإثراء إلى ثلاث سنین من تاریخ العلم السا

وإلى عشر سنین من تاریخ ) منھ  67المادة (الإلتزامات السویسري قصر المدة إلى سنة واحدة من تاریخ العلم 

  .نشوء الحق

ذلك فإن مدة تقادم ول, فإنھ لم ینص على مدة قصیرة لسقوط دعوى الإثراء بالتقادم , أما القانون المدني الفرنسي 
   .)2( سنة  30وھي  2262ھذه الدعوى تخضع للقاعدة العامة المنصوص علیھا بالمادة 72

  

  

  

    

                                                             
  246ص. المرجع السابق . علي علي سلیمان . د -1
   247ص . المرجع السابق . علي علي سلیمان . د -2
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  دفع غیر المستحق : الفصل السادس 

  

  paiement de l’indu: دفـــع غیــــر المستحـــق

یفترض دفع غیر  المستحق  أن شخصا یظن  أنھ مدین یقوم بالوفاء بما یظنھ دینا في ذمتھ إلى شخص لیس     

فیكون لھ الحق  , أو أن مدینا حقیقیا قام بالوفاء بدینھ  إلى دائن غیر دائنھ  الحقیقي , الدین  لھ الحق في تسلم ال

ن  الموفي قد وقع في غلط سواء في الواقع  أو في ویشترط  أن یكو, إسترداد ما دفعھ  دون حق في الحالتین 

وقد نظم لھ , ودفع غیر المستحق كان أول ما عرف من صور الإثراء بلا سبب في القانون الروماني .  القانون 

 دعاوي مستمدة من دعوى الإثراء المعروفة 

Condictio sine causa   دعوى ومنھا l’action  d’in rem verso ودعوىCondictio indebiti 

  .وغیرھا

وقد عرفت  الشریعة الإسلامیة دون شك إسترداد ما دفع دون حق ووردت صور كثیرة لھ في الكتب  الفقھ 

  .207و 202الإسلامي وقنن نصوصھ مرشد الحیران في المادتین 

ذي ورد بالمادة التي أوردھا تطبیقا للمبدأ ال 1381إلى  1376وقد نص علیھ تقنین  نابلیون في المواد من 

  .وأن ما دفع بغیر حق یرد, التي تقضي بأن كل وفاء یفترض وجود دین  1235

بینما , أي إسترداد ما دفع دون حق   la répétition de l’induولقد سماه تقنین نابلیون بالأثر المترتب علیھ 

وقد سمي , الإلتزام بالرد  لأن الدفع ھو مصدر, دفع غیر مستحق وھي تسمیة أدق : سمتھ القوانین العربیة 

إلى  143وقد تناولھ القانون المدني في المواد من .    l accipiensوالمدفوع لھ   le solvensالدافع في فرنسا 

وإن كان قد خصھ بأحكام یختلف بعضھا ھن , عقب الإثراء بلا سبب مباشرة لأنھ تطبیق من  تطبیقاتھ  149

  .أحكام مبدأ الإثراء بلا سبب

وجب علیھ , لیس مستحقا لھ  من تسلم على سبیل الوفاء ماكل : (( یلي  ج على ما.م 143صت المادة وقد ن

  )) .رده

الأھلیة  أو یكون ملزم بما دفعھ  إلا أن یكون ناقص  غیرغیر أنھ لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء یعلم أنھ ((

یصح إسترداد غیر المستحق إذا  كان الوفاء قد تم (( : على أنھ  144ونصت المادة )) قد أكره على ھذا الوفاء

 181وھاتان  المادتان تتفقان حرفیا مع نص المادتین  .تنفیذا للالتزام لم یتحقق سببھ أو للالتزام زال سببھ

ونص , مدني لیبي  185و 184مدني سوري ونص المادتین  183و 182ونص المادتین مدني مصري  182و

مدني  71ـــ66مدني تونسي ومن المواد  72ــــ71مدني عراقي وتقترب من المواد  236والمادة 233/1المادة 

  .  ومن النصوص الفرنسیة والغربیة, مغربي 
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فإذا كان شخص یظن أنھ مدین قام بالوفاء بما , تضع المبدأ العام الذي یقضي برد ما دفع دون حق  143فالمادة 

وإذا قام مدین حقیقي بالوفاء . زم ھذا الأخیر برد ما تسلم دون حق إلت, یظنھ دینا في ذمتھ لشخص غیر دائن لھ 

وجب على ھذا الدائن غیر الحقیقي رد ما تسلمھ دون , بدینھ لدائن لشخص غیر دائنھ وھو یظنھ دائنھ الحقیقي 

  : وتتعرض المادة المذكورة لاستثنائین  حق 

كأن یكون قد , خاص بالشخص الذي یعلم  أنھ غیر مدین ولكن یقوم مع ذلك بدفع ماھو غیر مدین بھ  - 1

 مالم یكن ناقص الأھلیة , فلیس لھ في مثل ھذا الفرض الحق في الإستراد , قصد بالدفع التبرع 

ام بالوفاء أن یكون قد قام بالدفع مكرھا وھو في الواقع غیر مدین  ومثال ذلك  أن یكون الشخص قد ق - 2

وعلم دائنھ  بفقدھا فطالبھ بدفع الدین , بدینھ وحصل من دائنھ على مخالصة بالوفاء ولكن فقدت منھ 

فخشي على سمعتھ ودفع , مرة ثانیة وھدده برفع دعوى بھذا الدین وبإجراء حجز تحفظي على مالھ 

الحق في إسترداد  ما دفعھ مرة فیكون لھ , ثم عثر على  المخالصة التي كانت مفقودة  .الدین مرة ثانیة 

ج .م 143ویلاحظ أن ھذا الحكم معطوف على ناقص الأھلیة ولقد قضت  المادة , ثانیة دون حق 

سواء كان یعلم أو لا یعلم بأنھ , في  ذمتھ , مستحق  ناقص الأھلیة إذا قام بالوفاء بدین غیر  باستثناء

لأن القاصر یعتبر , كان یرید التبرع  حتى لو فإن لھ الحق في إستراد ما دفعھ دون حق, غیر مدین 

 ).من قانون الأسرة  83م(تصرفھ التبرعي ضارا بھ ضررا محضا فیكون باطلا بطلانا مطلقا 

ولكن ماذا یكون الحكم لوكان القاصر ناقص الأھلیة مدینا حقیقیا وقام بالوفاء عالما بذلك ؟ لقد  تناول القانون 

المستحق ممن  بالشيءومع ذلك فالوفاء : على أنھ التي نصت  325/2بالمادة  المدني المصري حكم ھذا الفرض

ومعنى ذلك  أنھ إذا قام القاصر )) ضررا بالموفيلیس أھلا للتصرف فیھ ینقضي بھ الإلتزام إذا لم یلحق الوفاء 

  .فلیس لھ الحق في إستراده, بالوفاء بدین حقیقي في ذمتھ وھو عالم بذلك 

مدني  325منھ المقابلة للمادة  260ولقد أغفل القانون المدني الجزائري ھذا الحكم ولم یأت بفقرة ثانیة للمادة 

من قانون الأسرة لوجدنا أن قیام القاصر بالوفاء بدین في ذمتھ یعتبر من  73ولو رجعنا  إلى المادة . مصري 

بما في ذمتھ من دین  نافعا لھ إذا كان قد وفي بھ عند فقد یكون الوفاء , التصرفات الدائرة بین النفع والضرر 

ولاسیما إذا كان ذا میسرة  وكان الدین ینتج فوائد في  الحالة التي یجیز فیھا القانون المدني   الفوائد . حلول أجلھ

لا سیما  , ولم یكن منتجا لفوائد وقد یكون الوفاء ضارا بھ إذا كان قد قام بالوفاء قبل حلول الأجل ) ج.م456م(

ج قد خالفت القوانین العربیة الأخرى وقضت بعدم إسترداد المدین الذي یدفع قبل حلول .م1450أن المادة 

  .الأجل 

 73وبالتاي یطبق علیة حكم المادة , الوفاء الذي یقوم بھ القاصر تصرف یدور بین  النفع والضرر  نولذلك فإ

وأن كانت فكرة  التصرف الموقوف التي  , الوصي لھ , أ  من قانون الأسرة ویتوقف نفاذه على إقرار  الولي

  .غیر معروفة في القانون , إیاھا من الشریعة الإسلامیة |أتى بھا قانون الأسرة مستمدا 



84 
 

ج تفترض أن الوفاء كان قد تم  بإلتزام لم یتحقق سببھ أو بإلتزام  زال سببھ ویفترض .م 141رأینا أن المادة 

  : ذلك فرضین

وصیة  قام بھا مورثھ  ولكن كان المورث   أن یكون الدین لم یوجد أصلا  ومثال ذلك وارث یقوم بتنفیذ : أولا

فیلتزم  الذي تسلم  الوصیة من الوارث , قد عدل  عن ھذه  الوصیة قبل موتھ  أو حولھا إلى موصي  إلیھ أخر 

في حین أن قانون الدولة  التي , بردھا أو شخص یقوم بتعویض عن فعل یظنھ غیر مشروع  وأنھ مسؤول عنھ 

أو شخص یقوم بدفع دین في ذمة غیره وھو یظن أنھ ) ج.م20/2م(یدفع فیھا التعویض یعتبر فعلھ مشروعا 

مثال ذلك , وقد یكون الدین غیر موجود أصلا بالنسبة  إلى المدفوع لھ لا بالنسبة إلى الموفي . المدین بھذا الدین 

ء بدینھ ولكن لغیر دائنھ  وقد یقوم  المشتري بدفع الثمن في عقد باطل بطلانا مطلقا   أن یقوم  مدین حقیقي بالوفا

ویكون للمشتري  الحق في إستراد الثمن أو أن یقوم شخص بالوفاء في تصرف معلق على ) مج92/2م(مثل 

  .شرط واقف لم یتحقق بعد أو لم یتحقق بیاتا

, ومثال ذلك دفع الثمن في عقد قضى بفسخھ أو إبطالھ , أن یكون الدین  قد وجد  أصلا ولكن سببھ  :  الثاني

ویقتضي  أن یعاد المتعاقدان إلى ما كانا علیھ فیكون للمشتري  أن یسترد الثمن  , وللفسخ أو الإبطال أثر رجعي 

المنتفع قبل المشترط الإشتراك لمصلحة العقد إشتراطیا لمصلحة الغیر ورفضھ  المنتفع أو نقص   أو أن یكون

ثم قام  المتعھد بدفع الإشتراط  إلى ھذا المنتفع جاھلا , أن یعلن ھذا الأخیر ورغبتھ في الإنتفاع بالإشتراط 

فیكون لھ الحق في الإسترداد  لأن حق المنتفع كان قد نشأ لمصلحتھ من یوم إبرام الإشتراط ولكنھ زال , رفضھ 

  ) .ج.م 116,117م(أو نقص المشترط  بسبب رفض المنتفع

إذا كان قد إنقضى بالمقاصة أو بالإبراء  أو بالتجدید أو بغیرھا من طرق الإنقضاء ویزول سبب الدین  أیضا 

"" مدني مصري على أنھ  386/1المقابلة لمادة )  ج .م320(فقد نصت المادة , فیما عدا الإنقضاء بالتقادم 

 162وقد نصت المادة .....""  ولكن یتخلف في ذمة المدین إلتزام طبیعي , لتزام یترتب على التقادم إنقضاء الإ

مدني  201وھي تقابل المادة )) لا یسترد المدین  ما أداه بإختیاره بقصد  تنفیذ  إلتزام طبیعي (( ج على أنھ .م

سترده إذا كان قد قام بالوفاء فلیس لھ  أن ی وطبقا لھذین النصین إذا قام  المدین بتنفیذ  إلتزام طبیعي . مصري 

فقیامھ بالوفاء مختار  بھذا الإلتزام   یعتبر من جانبھ قیاما ) ج.م 160م(أولأنھ لا یجبر على تنفیذه بھ مختار 

وإذن فقد نسي . بواجب  مستحق خلقیا في ذمتھ ولكن قامت وسیلة فنیة قانونیة بعدم إلزامھ بھ بقوة القانون 
   )1( .ین ذكر من بین الدیون التي یجوز إسترداد الوفاء بھا الدین الطبیعيالأستاذ السنھوري ذلك ح73

  

  

  

                                                             
   251ص. المرجع السابق . علي علي سلیمان . د -1
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الدائن  أن لا یمكن (( ج على أنھ .م 145المادة  تنص  : حالة الوفاء بدین لم یحل أجلھ: المبحث الأول  

ولو كان المدین أما إذا تم الوفاء معجلا فلا یجوز  إسترداد ما دفع حتى , یطالب بحق مؤجل قبل حلول أجلھ  

برد مبلغ الإثراء الذي , لاحق بھ یجھل الأجل وفي ھذه الحالة یجوز للمدین  أن یطالب في حدود الضرر  ال

م  186, س.م 184, م .م 183وھذه المادة تقابل المواد )) حصل علیھ الدائن بسبب ھذا الوفاء المعجل 

من تقنین نابلیون ومع  1186وتتفق مع المادة , مواد عن ھذه  الولكنھا تختلف في الحكم , م عراقي  235و,لیبي

ومع القانون ,  144وتتفق تقریبا مع  القانون اللبناني المادة من المشروع الفرنسي الإیطالي  118المادة 

  . 1234النمساوي تقریبا المادة 

ولكنھا وردت في القوانین الغربیة  المشار  إلیھا , والعبارة الأولى منھا لم ترد في القوانین العربیة الأخرى 

وھذا حكم متفق علیھ بین , وھي العبارة التي تقضي بأن لیس للدائن أن یطالب  بتنفیذ  إلتزام لم یحل أجلھ بعد 

  .كل القوانین  المذكورة فما دام الدین مضافا  إلى أجل فلیس للدائن أن یطالب بھ قبل حلول الأجل 

وإتفقت فیھ مع القوانین , ج فقد إختلفت فیھ عن القوانین العربیة الأخرى .م 145أوردتھ المادة  أما الحكم الذي

فطبقا , إذا كان المدین قد قام بدفع دینھ معجلا قبل حلول الأجل ما وھو حكم  اللبنانيالغربیة ومع القانون 

ان یطالب , حتى ولو كان یجھل الأجل ,  لا یجوز للمدین, للقانون المدني الجزائري والقوانین التي إتفق معھا 

, أن القوانین  الأخرى  أجازت لھ طلب الإستراد إذا كان جاھلا قیام الأجل في حین , بإسترداد ما دفعھ  معجلا 

  .أما إذا كان عالما بالأجل فلیس لھ الحق في الإستراد

ن المدین الذي یقوم بالوفاء بدینھ قبل وأرى أن القانون المدني الجزائري قد أحسن صنعا بالأخذ بھذا الحكم لأ

حلول الأجل قد یجد مصلحتھ في ذلك لأنھ یخشى أن یكون معسرا عند حلول الأجل في حین  أنھ قادر على 

إذا , أو لكي یتجنب الفوائد التي سوف تستحق علیھ خلال الزمن  الباقي قبل حلول  الأجل , الوفاء عند القیام بھ 

فإذا قام بالوفاء , ثم أن المفروض  أن الأجل مضروب لصالح المدین . فوائد في حالتھ كان القانون لا یحرم ال

قبل حلولھ فإنھ یكون قد تنازل عن حكم تقرر لمصلحتھ فلماذا نعطیھ الحق في إسترداد ما دفعھ ثم یجبر مرة 

  ده عند حلول الأجل وربما أصبح معسرا ؟ اأخرى على سد

ن بتعویضھ عما یكون قد لحق بھ من ضرر في حدود ما أثرى بھ ئفي مطالبة  الداثم أن القانون قد منحھ  الحق 

وإذا فرض أنھ , فإنھ لن یضره , إذا لم یحقق لھ مصلحة , وإذن فقیامھ بسداد دینھ قبل حلول الأجل , الدائن 

ذه وإذن فلا معنى لطلب الإسترداد في ھ, ضره فإن التعویض الذي سوف یحصل علیھ یزیل ھذا الضرر 

  .الحالة

لا محل لا سترداد غیر : (( یلي  ج على ما.م 146المادة  نصت :  حالة خاصة یمتنع فیھا الإسترداد

, قد تجرد من سند الدین , حسن النیة  وھو, المستحق إذا حصل الوفاء من غیر المدین وترتب علیھ  أن الدائن 
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ویلتزم المدین الحقیقي في , م قبل المدین الحقیقي أو ترك دعواه تسقط بالتقاد, أو ما حصل علیھ من التأمینات 

  .وقد سبق أن أشرت إلى ھذه المادة في مبدأ الإثراء )) ھذه الحالة بتعویض الغیر  الذي قام بالوفاء 

مدني تونسي ومع  73كما أنھا تتفق تماما مع المادة , لیبي.م 187, س.م 185,م .م 84وھذه المادة  تقابل المادة 

المادتان  توضحان  أن تجرد  الدائن من سند دینھ قد یكون بإتلافھ مادیا  دني مغربي و وأن كانت م 28المادة 

 27/2وأما المادة , السابقتي الذكر  28و73مدني لبناني فھي تتفق تماما مع المادتین  144أو بإلغائھ  وأما المادة 

ولم , سند دینھ أو من تأمیناتھ  بحسن نیة من المشروع الفرنسي الإیطالي فقد إقتصرت على تجرد الدائن من 

 .تتكلم عن التقادم 

مدني  إیطالي فھي تقضي  بأن  لیس على الدائن أن یرد ما قبض إذا كان قد تجرد من سند  1146أما المادة 

أما  و, ولا یكفي أن یتجرد من إحداھما , أي أنھا تشترط التجرد من الإثنین معا , دینھ ومن تأمیناتھ بحسن النیة 

من تقنیین نابلیون فھي تقتصر على تجرد الدائن من سند دینھ فقط ولا تشترط  أن یكون حسن  1377/2المادة 

  .النیة ولا تذكر فقد التأمینات ولا السقوط بالتقادم 

: قولھا  1377على ما ورد في المادة  27/11/1912ولكن محكمة النقض الفرنسیة زادت في حكم لھا بتاریخ 

  : لدائن قد أتلف سند دینھ  إتلافا مادیا أو فقد تأمینات بحسن نیةأن یكون ا

بل ھو دائن ولكن لغیر , ھذه الحالة  أن شخصا  یضن  أنھ مدین یقوم بالوفاء لدائن غیر دائنھ الحقیقي وتفترض 

ترتب على فأي ظن أو ما تسلم من ھذا المدین ھو دینھ الحقیقي ‘ وتسلم ھذا الدائن الدین بحسن نیة , الموفي 

أو إعداما معنویا بأ، أشر على سنده بالمخالصة وسلم , سواء  إعداما مادیا بأن مزقھ , ذلك  أن أعدم سند دینھ 

كأ، تكون التأمینات رھنا عقاریا , أو ترك  التأمینات التي تضمن سداد  الدین , إلى الموفي مخالصة بسداد الدین 

یترك , أ‘ أو كان الدین مكفولا بكفیل شخصي فیبرئھ من الكفالة , ن یرده إلى الراھأورھنا حیازیا , لم یجدده 

  .دعواه ضد المدین الحقیقي تسقط بالتقادم 

معتقدا  أنھ  الحقیقي  قھ في  إستیفاء دینھ من مدینھففي كل ھذه الفروض یكون ھذا الدائن الحسن النیة قد فقد ح

ولذلك منع القانون الإسترداد ھنا وحرم الموفي من أن , إستوفاه من المدین غیر الحقیقي الذي دفع لھ الدین 

بلا سبب لأن المدین  ولكن منحھ الحق في مطالبة المدین الحقیقي  بدعوى الإثراء. یطالب ھذا الدائن بالرد 

وبھذا , ولم یكن لاثرائھ على حساب الموفي  أي سبب دین  الحقیقي قد أثرى إثراء سلبیا بسداد ما علیھ من

یكون حسن نیة كل منھما ناتجا عن غلط في الواقع  أو غلط  نویستوي  أ, الحكم حمى القانون الدائن حسن النیة 

   ....في القانون
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ونتعرض , فیما سبق  أحكام دفع غیر المستحق  درسنا: أحكــــام رد ما دفع دون حــــقالمبحث الثاني  

  .فیما یلي لأحكام رد ما دفع دون حق

وبین من تسلمھ بسوء , ج ھذه الأحكام ومیزت بین من تسلم غیر المستحق بحسن نیة .م 147وقد تناولت المادة 

یرد إلا ) بأن (یلزم فلا , حسن النیة ) المستحق(إذا كان من تسلم غیر : ((یلي  فنصت ھذه المادة على ما. نیة 

أو التي قصر في جنبھا من الشیئ الذي , یلزم  أیضا برد  الأرباح التي جناھا فإنھ  ئ النیةما تسلم أما إذا كان سی

وعلى كل حال یلزم من : وذلك من یوم الوفاء  أو من الیوم الذي  أصبح فیھ سیئ  النیة , تسلمھ من غیر حق 

لیبي .م 186,م .م 185وتقابل ھذه المادة المواد )) یوم رفع الدعوى  تسلم غیر المستحق برد الثمرات من

ولكنھما , ویلا كانتا قد فصلتا تفصیلا طمغربي وإن  75تونسي والمادة  80وتقابل المادة , عراقي .م 233/2,

  .كالقانونین السابقین  الذكر بین من تسلم بحسن نیة ومن تسلم بسوء نیة , میزتا 

من المشروع الفرنسي الإیطالي  68والمادة , مدني إیطالي  1147من تقنیین نابلیون والمادة  1378أما المادة 

  )1(.فلم تتعرض كلھا إلا لمن تسلم بسوء نیة وقد إستخلص منھا حكم حسن النیة بمفھوم المخالفة

ھ الحقیقي حسن إذا كان من تسلم الدین من غیر مدین: حالة ما إذا كان الموفي لھ حسن النیة: المطلب الأول 

إلأتزم بردخ عینا دون ما , فإن كان ما تسلمھ عینا , فإنھ لا یلتزم  إلا برد ما تسلم , وحسن النیة مفترض , النیة 

إلا من الیوم الذي یصبح فیھ سیئ ولا یلتزم بردھا , وھو یتملك الثمار  مادام حسن النیة , جناه منھا من ثمار 

وإذا كانت , أو إذا أثبت الموفي  أنھ كان سیئ النیة , دعوى الإسترداد ضده وھو یصبح كذلك إذا رفعت , النیة 

وإذا كانت مدنیة فإنھ , صناعیة فإنھ یتملكھا من یوم فصلھا  والثمار التي یتملكھا الموفي لھ حسن النیة طبیعیة أ

وبالثمار ,  دون تدخل الإنسان  الشيءویراد بالثمار الطبیعیة ما ینتجھ ) ج.م 837م(یتملكھا یوما فیوما 

وإذا ھلكت العین في ید الموفي لھ , بالثمار المدنیة الإیجار والفوائد . الصناعیة ما تتدخل ید الإنسان في إنتاجھ 

 وإذا أدعي  الموفي , ویلحق بالھلاك الضیاع بدون خطأ منھ , شئ النیة بسبب لا یدلھ فیھ فلا یلتزم برد حسن 

 ووإذا كانت  العین قد أھلكت  أ.ھلك  العین أو أضاعھا  بخطأ منھ  فعلیھ  أن یثبت ھذا الخطأأن الموفي لھ قد أ

 أو, كتعویض  أو تأمین , تلفت بسبب  أحنبي لا یدلھ فیھ ولكن عادت علیھ فائدة من ھذا الھلاك  أو التلف 

نفعة وبقدر  إثرائھ فقط لا بقدر ما إلتزم برد ما عاد علیھ من م,  إستعمال  إنقاض بناء إنھار في بناء  أخر لھ 
     .أصاب الموفي من ضرر 74
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وحینئذ لا یلتزم  إلا , فإما  أن یكون قد تصرف فیھا بغوض , وإذا كان الموفي لھ قد تصلاف في العین للغیر 

  .من عوض فقط  ولو كانت قیمة العین تزید عما قبض  أو زادت عند الرد برد ما قبضھ 

, ولا یلزم  المتبرع لھ بردھا إلى الموفي , یلزم برد شئ إلى الموفي  وحینئذ لا, وإما  أن یكون قد تبرع بھا 

, وللموفي  أ، یطالب من تصرف إلیھ  الموفي لھ بدعوى الإستحقاق  إذا كان قد تلقاه من الموفي لھ بعوض 

دعوى  إستحقاق ضد ھذا , وھو الموفي , قي فیكون للمالك الحقی, تصرف فیما یملك  وذلك لأن الموفي لھ قد

لم یكن  المتصرف إلیھ قد تملكھا بالتقادم  إن كانت عقارا أو  ما, المتصرف  إلیھ یطالبھ  فیھا برد العین 

ما  وعلى الموفي  أن یرد. بالشروط المطلوبة في تملك العقار  أو المنقول بالحیازة , بالحیازة  إن كانت منقولا 

  .إن كان الموفي قد قبض العوض من الموفي إلیھ, إلى الموفي  إلیھ  دفعھ من عوض 

 ج .م 839فیسري في شأنھا ما قضت بھ المادة , على العین المستردة وأما المصروفات التي صرفھا الموفي 

  ) الضروریة (جمیع ما أنفقھ من المصروفات  على المالك الذي یرد  إلیھ ملكھ أن یدفع إلى الحائز: (( بقولھا 

  .ویراد  بالمصروفات  الضروریة تلك  التي تلزم للمحافظة على العین لكي تبقى على الحالة التي كانت علیھا 

وإذا كانت المصروفات كمالیة فلیس .(( 785و 784تطبق المادتان , وفیما یرجع  إلى المصروفات  النافعة 

بحالتھ  الشيءأ، یرد  یزیل ما أحدثھ من المنشأت بشرط  نغیر  أنھ یجوز لھ أ, منھا للحائز  أ، یطالب بشئ 

  .أي كما لو كانت  إنقاصا ))  لى إلا إذا إختار المالك   أن یستبقیھا مقابل دفع قیمتھا في حالة الھدم والأ

وھما خاصتان بأحكام  ,ھذه المادة المشار إلیھا في الفقرة الثانیة من ,  785و 784وطبقا لنص المادتین 

  .الإلتصاق تطبق  أحكام الإلتصاق ھنا 

فسوف  ,  784وأما  المادة , ھي التي تطبق  785فإن أحكام المادة وبما أن بصدد الموفي لھ حسن النیة و 

 Les dépenses utilesئ النیة  ویطلق على المصروفات النافعة بالفرنسیةیندرس تطبیقھا بصدد الموفي لھ س

ولكنھا لیست  الشيءوھي التي تزید في قیمة , الخاصة بالمصروفات  النافعة ,  785وطبقا لنص المادة  

ولكنھ , لیس للمسترد أن  یطلب  إزالة ما أقامھ الموفي لھ من منشأت بھذه  المصروفات , ضروریة لحفظھ 

, جر  العمل  الذي صرف في إقامتھا یخیر بین  أن یدفع  إلى الموفي لھ قیمة المواد التي أقیمت بھا وقیمة  أ

وللوفي إلیھ  أن  ( La plus value)وبین أن یدفع  إلیھ مبلغا  یساوي قیمة ما زاد في ثمن الأرض بسببھا 

  .یطلب نزع ھذه المنشأت بشرط  أن یعید  العین  إلى الموفي  بالحالة التي كانت علیھا 

كبیرة وكان سداد  قیمتھا دفعة  واحدة متعذرا فطبقا , ویلاحظ  أنھ إذا إختار الموفي الدفع وكانت قیمة المنشأت 

على أ، یقدم ضمانا لذلك , بدفعھا على أقساط دوریة یجوز أن یطلب من القاضي لھ ) ج.م841(لأحكام المادة 

  .مثل كفیل  أورھن

یطلب من الموفي لھ تملك العین نظیر تعویض  نفإن لھ أ, أما إذا كانت قیمة المصروفات  النافعة كرھقة لھ 

  .یقدره القاضي) ج.م 785/2م('عادل 
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  Dépenses voluptueusesأما  إذا كانت المصروفات التي  أنفقھا الموفي لھ على العین المستردة كمالیة 
فلا یلزم المسترد , ك  التي صرفت لتزین العین وتجمیلھا للإستماع  الشخصي بالمصروفات الكمالیة تل ویراد 

إلى  الحالة  بشرط  أن یعید العین  , بدفعھا و ولكن للموفي لھ أن ینزع ما أحدثھ في العین بھذه  المصروفات 
أي إنقاضا  ودون , لة إلتزم بدفع قیمتھا مستحقة  الإزا, وإذا  أراد  المسترد أن یستبقیھا .  التي كانت علیھا 

  .أجرة  إقامتھا 
، على فإن.فبالنسبة  إلى النقود   (Choses de genre)نقود أو أشیاء مثلیة ما دفع بدون حق  ولنفرض  الأن  أ

ووجب علیھ ردھا , 1970مثال ذلك  أن یكون قد تسلم  ألف دینار في , یرد مثلھا عددا وقدرا وصفة نالموفي  أ
, مھما كانت القوة الشرائیة للعملة قد  إنخفضت خلال ھذه الفترة , فعلیھ  أن یرد ألف دینار  1988في السنة 

  .ولكن بھذا تقضي قوانیننا  العربیة , وفي ذلك ظلم لمن دفع غیر المستحق 
فأصدرت الدائرة , في فقد لا حظت محكمة  النقض ھناك ما في ذلك من صرر یحیق بالمو, أما في فرنسا 

أي طبقا , قضت فیھ بإعادة تقدیر العملة بحسب قیمتھا یوم الرد  11/10/1968المدنیة  الثانیة فیھا حكما بتاریخ 
فلیس على الموفي لھ حسن , وإذا كان القانون یجیز دفع فوائد .  L’indexationللنظام الذي عرف ھناك بإسم 

أن  فإن على الموفي لھ , مثل قمح أو شعیر أو أرز , وإذا كان ما دفع دون حق  أشیاء مثلیة , النیة  أن یدفعھا 
  )1(.وللموفي  أن یطلب رد قیمتھا , یرد مثلھا 

الفقرة الثانیة من المادة  نسبق أن رائنا  أ :ئ النیة یذا كان  الموفي لھ سحالة ما إ:  المطلب الثاني 
ویجب على الموفي  , بأن ما تسلمھ  لیس من حقھ ئ النیة  أي یعلم یالموفي لھ إذا كان س نج تنص على أ.م 147

یلتزم , ففي حالة ثبوت سوء نیتھ , لأن حسن النیة مفترض حتى یثبت العكس , أن یثبت  سوء نیة  الموفي  إلیھ 
   )2(: برد ما تسلم على التفصیل الأتي , طبقا لنص الفقرة المذكورة 

وعلیھ كذلك  أن یرد ما قبضھ , في یده فعلیھ أن یردھا كما ھي  إذا كانت باقیة , ما تسلم عینا معینة فإذا كان 
وسواء كانت ھذه الثمار طبیعة  أو صناعیة  أو , منھا من ثمار  وما كان یستطیع أن یقبضھ  وقصر في قبضھ 

طبقا لنص العبارة الأخیرة من المادة , ، یطلب من المسترد ما أنفقھ في إنتاج ھذه الثمار ن، لھ أنمدنیة غیر  أ
أي بدون , من ید  الموفي لھ ولو بقوة قاھرة  ضاعتتلفت أو  ووإذا كانت العین الموفي بھا ھلكت أ  .ج .م 838

یعفي من ذلك إلا أن ثبت أن العین  ولا, الضیاع خطأ منھ إلتزم برد قیمتھا إلى الموفي وقت الھلاك  أو التلف أو
وإذا كان الموفي لھ قد تصرف في العین .أن العین كانت سوف تھلك ولو كانت بین یدي الموفي كانت سوف 

إلیھ ولھ  أن یرفع على المتصرف  إلیھ ولھ أن یرفع على     أن  یطالبھ برد العین وفي مإلى الغیر یعوض فلل
سترجاعھا وإذا عجز عن إسترجاعھا كان  لھ  الحق في مطالبة  الموفي لھ المتصرف  إلیھ دعوى  إستحقاق لا

وإما بالعوض الذي  , إما بقیمتھا إن كان  العوض الذي حصل علیھ الموفي لھ ممن تصرف إلیھ من قیمتھا 
فللموفي أن یطالب بإستحقاقھا أو , أما إذا كان الموفي لھ قد تصرف فیھا تبرعا .قبضھ إن كان أكثر من قیمتھا 

, فإما أن تكون مصاریف ضروریة , أما ما صرف على العین خلال حیازتھ لھا .یطالب الموفي لھ بقیمتھا 
ج وإما أن یكون مصروفا نافعة .م 839لفقرة الأولى من المادة فیكون لھ الحق في  المطالبة بھا طبقا لنص ا ا

فیكون للموفي أن یطلب في أجل سنة من الیوم الذي علم فیھ بإقامة ما أنشأه ,  784فیطبق بصددھا نص المادة 
وأن یطالب بالتعویض عما أصابھ من , الموفي لھ بھده  المصروفات من منشأت إزالتھا على نفقة الموفي لھ 

كان لھ الخیار بین أن یرد إلى الموفي لھ قیمتھا مستحقة , أراد إستبقاءھا  وإذا, یكون قد أنشأ عن الإزالة ضرر 
وبین أن یدفع إلیھ مبلغا  یساوي مازاد في قیمة العین بسبب ھذه , إنقاضا  وبدون أجرة  إقامتھا 75الإزالة أي 
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ط ألا یكون الموفي قد إختار إستبقاءھا وإلا ویجوز للموفي لھ أن یطلب نزع ھذه المنشأت بشر. المنشأت 
  .یترتب على نزعھا ضرر للعین 

غیر أن لھ أن , منھا  بشيءوأما إذا كان  الموفي لھ قد قام بإنفاق مصروفات كمالیة فلیس لھ أن یطالب  المسترد 

 اختارقد  بشرط ألا یحدث نزعھا ضررا بالعین وبشرط ألا یكون المسترد, یزیل ما أحدث بھا من منشأت 

  .إستبقاءھا مع دفع قیمتھا مستحقة الإزالة

فإذا كانت , مع ملاحظة تغیر القیمة الشرائیة للعملة , فعلیھ أن یردھا , إذا كان ما تسلمھ الموفي لھ نقوداأما 

 سبق أن قلنا أن القضاء  الفرنسي یقضيقیمتھا الشرائیة قد إنخفضت فعلیھ  أن یدفع قیمتھا یوم الإسترداد وقد 

ئ النیة وعلیھ كذلك  أن یدفع فوائدھا في الحالة التي یجیز  یحتى لس L’indexationبذلك تطبیقا لنظام التدرج 

  .فعلیھ أن یرد مثلھا, تسلمھ أشیاء مثلیة وأما إذا كان ما, من یوم ثبوت سوء نیتھ , القانون فیھا دفع الفوائد 

إذا لم ((أنھ على  147تنص المادة  : ناقص الأھلیةحـــالة ما إذا كان الموفي لھ : المطلب الثالث  

وھذه المادة تقابل )) تتوافر  أھلیة التعاقد فیمن تسلم غیر المستحق فلا یكون  ملزما إلا بالقدر الذي أثرى بھ 

ولا مقابل لھا في التقنین , عراقي .م 234والمادة , لیبي .م 189والمادة , س.م 187والمادة , م.م 186المادة 

  . 68ولكن المشروع الفرنسي الإیطالي نص علیھا بالمادة , دني الفرنسي الم

إذا كان من تسلم غیر المستحق ناقص الأھلیة لقصر في السن أو لأي سبب أخر من ,  148وتطبیقا لحكم المادة 

  .أثري بھ فإنھ لا یلزم برد ما تسلمھ دون حق إلا في حدود ما) ج .م 43طبقا لنص المادة (سفھ أو غفلة أو عتھ 

إذا أبطل العقد , ج الواردة في بطلان العقد تقضي بألا یعید ناقص الأھلیة .م 103/2ولقد سبق أن قلنا أن المادة 

. ما ھي إلا تطبیق لنفس المبدأ 148وإذن فالمادة , لنقص  أھلیتھ إلا ما عاد علیھ من منفعة بسبب تنفیذ العقد 

, بل بمقتضى القانون. لأنھ لا یلزم بإرادتھ , أن یكون  أھلا للتعاقد  فیما أنھ یشترط في من تسلم غیر المستحق 

خروجا على مبدأ الإثراء بلا سبب الذي لا یرد فیھ إلا أقل , وبما أن الأصل في رد غیر المستحق  أن یرد كلھ 

لیھ من منفعة من كان ناقص الأھلیة وألزمھ برد ما عاد إ, فقد إستثنى  المشرع في رد غیر المستحق, القیمتین 

فإنھ یلتزم بردھا إذا كانت مازلت باقیة على , فإذا كان ما تسلمھ عینا معینة , فقط بسبب ما تسلمھ دون حق 

فإنھ لا یلتزم , بقوة  قاھرة  كان ذلك ولو, منھ  حالھا  ولكن إذا كانت قد ھلكت  أو تلفت أو ضاعت بدون خطأ

ما إذا كان الھلاك  أو التلف  أو الضیاع بخطأ منھ یلتزم أ. برد شئ وكذلك  الأمر لو كان قد تبرع بھا 

  .ج .م 125/2بالتعویض طبقا لنص المادة 

فإذا كان قد صرفھا في , فإنھ لا یلتزم  إلا برد ما صرفھ منھا لمنفعة عادت علیھ , وأما إذا كان ما تسلمھ نقودا 

, ثلیة  إنتفع بھا إلتزم برد مقدار ما إنتفع بھ منھا وإذا كان قد تسلم أشیاء م. فلا یلزم برد شئ, اللھو  أو بذرھا 

  .فلا یلتزم برد شئ , خطأ منھ  دون و, وإذا كانت قد ھلكت دون أن ینتفع منھا بشئ 

  .ویستوى في كل ذلك  أن یكون ناقص الأھلیة حسن النیة أو سیئھا 
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 Nemo auditur)سبق أن قلنا أن القضاء  الفرنسي قد جرى على أن یطبق القاعدة اللاتینیة  القدیمة 

propriam turpitudinem allegans)   العربیة لم وقلنا أن القوانین . التي تقضي بأن الملوث لا یسترد شیئا

ولكن لم ,  201/3علیھا بالمادة مع  أن مشروع القانون المدني  المصري كان قد نص , تأخذ بھذه القاعدة 

كما أن القانون المدني الجزائري لم  یأخذ , یوافق علیھا  أثناء  المناقشة ولم یؤخذ بھا في النصوص  الحالیة 

  .بھا

والسویسري الفرنسي )  817م(مثل القانون الألماني , ولقد أخذت بھذه القاعدة  بعض  التشریعات  الغربیة 

ویقول ستارك أن دعوى إسترداد ما دفع دون حق لا تقبل تطبیقا . ھذه التشریعات  وغیر) 27/2م(الإیطالي 

أما طبقا لقوانیننا  العربیة فللمولث الحق في إسترداد ما دفعھ دون حق ولا یعمل بھذه . لھذه القاعدة اللاتینیة

  .القاعدة اللاتینیة

  .  La prescription سقــــوط دعــوى الإسترداد بالتقادم: المطلب الرابع  

تسقط دعوى  إسترداد ما  دفع بغیر حق بإنقضاء عشر سنوات من الیوم (( یلي  ج على ما.م 149تنص المادة  

خمس ( بانقضاءوتسقط الدعوى في جمیع الأحوال , بحقھ في الإسترداد  الذي یعلم من دفع غیر المستحق 

  )) .سنة من الیوم الذي ینشأ فیھ ھذا الحق ) عشرة 

 عراقي .م 244, لیبي .م 190, س .م 188م .م 187المواد , مع الإختلاف في المدة  التقادم , وھذا النص یقابل 

  . 2262نابلیون  فیخضع  التقادم فیھا للقاعدة العامة المنصوص علیھا بالمادة  ولا یوجد لھ مقابل في تقنین 

عشر سنین من یوم علم من دفع غیر مستحق بأن ج  تسقط دعوى الإسترداد بإنقضاء .م 149وطبقا لنص المادة 

  .إذا لم یكن قد علم بحقھ في الإستراد, سنة من یوم نشأ  الحق  لھ الحق في الإسترداد وبمضي خمس عشرة

ولقد سار القانون المدني الجزائري على نفس المبدأ الذي سار علیھ في دعاوي الإبطال وفي دعاوي الإثراء  

متبعة في ذلك , لقوانین العربیة  الأخرى قصرت المدة إلى ثلاث سنین من تاریخ العلم في حین أن ا, والفضالة 

محافظة على  إستقرار , الذي سارت علیھ في دعاوي الإبطال والمسؤولیة  والإثراء والفضالة  نفس المنھج 

  )1(.المعاملات بین الناس 

ومنھا , منھ على سقوط كل دعاوي الإثراء  67ویلاحظ أن قانون الإلتزامات السویسري قد نص في المادة 

ومضي عشر سنین من تاریخ نشوء الحق في , بمضي سنة من تاریخ العلم , دعوى  إستراد ما دفع دون حق 
   .)2(حالة عدم العلم 76
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  الفضـــالة: الفصــــــــل السابع  

   

     La gestion daffaires: الفضـــــــــالة  

  : د ـــــــــتمھی 
  .المتطفل  كلمة الفضالة ینبغي أن تفھم ھنا بمعنى التفضل لا بمعنى الفضولى       

ویقیمھا على    quasi contratالذي كان یعتبرھا شبھ عقد , وقد عرفت الفضالة منذ عھد القانون الروماني 

  .فكرة العدالة وتطبیقا من تطبیقات الإثراء بلا سبب

   negotiorum gestorوكان یسمى الفضولي . وكانت الفضالة فیھ تنصب على الأعمال  المادیة والقانونیة 

بل كان لا یرتب  أثار  أعمال , نائبا قانونیا عن رب العمل , كما ھي الحال الیوم , لم یكن یعتبره  ولكن 

أي أن الإقرار    Ratihabitio mandato aequiparatureطبقا للقاعدة , الفضولي إلا إذا أقرھا رب العمل 

  .الأحق یعتبر وكالة 

  .المعروفة الیوم   La représentationیابة وذلك لأن القانون الروماني لم یكن یعرف نظام الن

ولا یتطلب فیھ أن یكون عاجلا , وكان یقضي بضرورة أن یكون عمل الفضولي لصالح رب العمل نافعا لھ 

Urgent   إلتزم ھذا الأخیر , وإذا قام بالعمل لمصلحة رب العمل , كما تتطلب الیوم بعض القوانین  العربیة

  .  (Le B.P.F)مسؤولیة رب الأسرة الطیب , بر الفضولي مسؤولا نحو رب العمل وكان یعت. برد ما أثرى بھ 

غیر أنھ قلب الوضع الذي , ثم تلقى القانون  الفرنسي القدیم  الفضالة عن القانون الروماني وإعتبرھا شبھ عقد 

فاعتبر الإثراء , تطبیقا من تطبیقات الإثراء بال سبب كان سائدا في القانون الروماني  الذي كان یعتبر الفضالة 

ولذا فھو یعتبر فضالة ناقصة , ولكن تنقصھ نیة العمل لمصلحة الغیر , بلا سبب من تطبیقات الفضالة  

Cestion d’affaires  anormale   وإنتقل والسبب في ذلك أن مبدأ الإثراء بلا سبب لم یكن قد وضع بعد

ء الفرنسي الذي ظل یعتبر الفضالة الناقصة ھي الأصل في مبدأ الإثراء بلا سبب كما ھذا الوضع إلى القضا

  . 1892بلا سبب في قضیة الأسمدة السابقة الذكر في سنة إلى أن وضع مبدأ الإثراء , سبق ذكره 

 وسمي  Le gérantوسمى الفضولي  1375إلى  1372تناول تقنیین نابلیون النص على الفضالة بالمواد وقد 

وأعتبره كما لوكان قد وكل , وأخضع الفضولي إلى أحكام الوكالة   . Le maitre de l’affaireرب العمل 

لم یوضح ما إذا كانت الفضالة تتضمن القیام بالأعمال صراحة من رب العمل غیر أن القانون المدني الفرنسي 

وأعتبرا مسؤولیة الفضولي مسؤولیة رب , المادیة والقانونیة معا ولا یشترط  أن یكون العمل عاجلا أو نافعا 

ولكنھ خفف من مسؤولیتھ عما إرتكب من خطأ أو إھمال تبعا للظروف التي    (Le B.P.F)الأسرة الطیب 

  .بشؤون رب العمل  دعتھ إلى القیام
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وقد تولى القضاء الفرنسي بلورة  أحكام الفضالة وسد الثغرات التي وردت في القانون  المدني وقد كان ھذا 

  .ھو المصدر الرئیسى للفضالة في قوانیننا العربیة, مكملا بالقضاء , القانون 

فضولي إذا قام بعمل للغیر یعتبر متبرعا فقد أنكر البعض وجود الفضالة وقالوا أن ال, أما في الشریعة الإسلامیة 

وطبقت  الفضالة , لا كمبدأ عام ولكن في بعض الحالات , ولكن الأغلبیة من فقھاء المسلمین تعترف بالفضالة 

ولكنھا لم ترتب أثارھا بقوة القانون كما سوف نرى في , على الأعمال المادیة وعلى التصرفات القانونیة 

, كما كان الأمر في القانون الروماني , على إقرار رب العمل لھا , قفت ھذه الآثار بل و, القوانین العربیة 

ولذلك إشترطت فیھ الأھلیة وسوف نرى أن القوانین العربیة لا تشترط توافر أھلیة التعاقد لا في الفضولي ولا 

  )1(.في الرأي لدى الفقھاء العرب  على خلا ف, في رب العمل في أغلب حالات الفضالة 

  

ج على تعریف .م 150نصت المادة :  الفضـــــالة في القانون المدنـــي الجزائـــري: المبحث الأول  

دون أن یكون , الفضالة ھي أن یتولى الشخص عن قصد القیام بشأن لحساب شخص أخر : (( یلي  الفضالة بما

  .)) ملزما بذلك 

قد تولى شأن , تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي أثناء تولیھ  شأنا لنفسھ ((على أن  منھ 151ونصت المادة 

وتقابل ھاتان  المادتان )) غیره لما بین الأمرین من إرتباط لا یمكن معھ القیام بأحدھما منفصلا عن الأخر 

تونسي والمادة .م 1179لبناني  والمادة .م154,155لیبي .م193, 192, س.م 191,192, م.م190, 189المواد 

سویسري والمادة  419والمادة , المشروع الفرنسي الإیطالي  من 61كما یقابلھا نص المادة . مغربي .م 943

یكون الفضولي عالما بینما یشترطھ  ولكن یلاحظ أن ھذین القانونین لا یشترطان أن , مدني ألماني  677

الذي یقوم بھ  إشترطت أن یكون العمل , ع الفرنسي الإیطالي و كما یلاحظ أن القوانین العربیة الأخرى والمشر

الألماني , الفضولي یتطلب الإستعجال و وقد تخلف ھذا الشرط في القانون المدني الجزائري وفي القوانین 

نسي والمغربي  أن یكون العمل بینما یشترط القانونان  التو, والسویسري والمشروع الفرنسي الإیطالي 

  .ضروریا 

ولم تبین كل ھذه  القوانین  أن )  1372م(أما القانون المدني الفرنسي فقد إشترط القصد ولم یشترط الإستعجال  

تختلف عنھا في أن الفضالة تقع على الأعمال المادیة  والقانونیة معا بینما , بالوكالة الفضالة التي شبھتھا 
   .ون  إلا في الأعمال القانونیة الوكالة لا تك77
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كل ھذه النصوص یتضح أن الفضالة تفترض أن شخصا غیر ملزم لا قانونا ولا إتفاقا ولا قضاء بأن یقوم ومن 
 Altruisteیقوم بعمل إنساني إیثاري  فھو إذن , مادي أو قانوني و لحساب شخص أخر وھو یعلم بذلك , بعمل 

قد یكون غائبا بعیدا وقد یكون غیر قادر ولو كان قادرا لقام بالعمل  الذي قام بھ یقصد بھ  تأدیة مساعدة لشخص 
قصد العمل لمصلحتھ ھو فلا  ویجب أن یكون الفضولي قد قصد تأدیة المساعدة للغیر بحیث لو, الفضولي 

ین مصلحتھ وإذا كان العمل الذي قام بھ مشتركا ب, تتحقق الفضالة ولو كان العمل في الواقع لصالح الغیر 
ومما تقدم نستطیع . تحققت الفضالة, بحیث یكون الإرتباط بین المصلحتین لا یقبل  الإنفصال , ومصلحة الغیر 

  )1(.إستخلاص  أركان الفضالة 

طبقا لنصوص  القانون المدني  الجزائري تقوم الفضالة على  :  أركــــان الفضــــالة: الثاني  المبحث   
  : أركان ثلاثة ھي 

 .وھذا ھو الركن المادي, حساب الغیر لأن یتولى الفضولي القیام بشأن  - 1
 .أي أن تنصرف نیتھ للعمل لحساب الغیر وھذا ھو الركن المعنوي , أن یكون ذلك عن قصد  - 2
وھناك ركن رابع لم . وھذا ھو الركن القانوني , إتفاقا ولا منھیا عنھ  وألا یكون ملزما بذلك قانونا أ - 3

وقد إختلفت  التشریعات بصدده وھذا ھو الركن ھو  أن یكون , ن المدني الجزائري یشر إلیھ القانو
 )2( .أو مستعجلا, العمل الذي یقوم بھ الفضولي لصالح رب العمل نافعا و أو ضروریا 

بالمادة  لاجتماعھماونتولى شرح ھده الأركان فیما یلي جامعین الركنین الأول والثاني :  المطلب الأول 
وأن یكون قیامھ بالعمل قد قصد بھ , أن یتولى الفضولي القیام بشأن  لحساب الغیر : ج الأول والثاني .م150

 150كما ورد في المادة , وقد جمعت بین الركنین المادي والمعنوي لاتصالھما ببعضھما , تحقیق مصلحة للغیر
ھو المراد بأن یكون لحساب الغیر والثاني ما , د بالشأن ھو المرا ما,الأول , ج ویتضمن ھذان الركنان أمرین .م

ج ونشرح فیما یأتي بیانھ الأعمال التي یتولاھا .م 150وھما الإصطلاحان الواردان في النص  المادة , 
ولذلك , فالفضالة قد تشمل شؤونا عدیدة , لیس المراد بلفظ شأن الوارد في النص شأنا واحدا  .الفضولي وقصده

فقد یقوم الفضولي بشأن واحد وقد یقوم بعدة شؤون , بالجمع  Affairesالفرنسي  أشمل حین یقول كان النص 
كان المراد بالشأن  أو الشؤون الأعمال المادیة  ماذاغیر أنھ كان ھناك خلاف حول , تدخل في نطاق الفضالة 

یرى أن الفضالة لا , فقد كان الفقیھ بلانیول , والقانونیة معا أو أن الفضالة تنصب على الأعمال القانونیة وحدھا 
فرنسي تقضي بأن یلتزم الفضولي . م 1372إلا الأعمال القانونیة وحدھا مستندا في رأیھ إلى أن المادة  تنصب

. تكون إلا في الأعمال القانونیة فكذلك الفضالة  وبما أن الوكالة لا, لوكان وكیلا صراحة  عن رب العمل كما 
وما لبثت محكمة النقض الفرنسیة , غیر أن أغلبیة الفقھ الفرنسي كادت تجمع على شمول الفضالة لكلا النوعین 

قالت فیھ أن الفضالة  تشمل  28/2/1910 بتاریخمن دائرة العرائض أن حسمت الأمر في حكم لھا صدر 
, ولكن إذا قام الفضولي  بعمل مادي , في شرح القانون المدني  المطول ولذلك عدل لانیول عن رأیھ . النوعین 

مثال ذلك  أن یتعاقد مع , عملا قانونیا بالنسبة للفضولي , فقد یكون ھذا العمل المادي بالنسبة  إلى رب العمل 
, فإتفق مع مقاول على إصلاحھ , إعادة جدار  إنقض في منزل رب العمل كدي لرب العمل الغیر للقیام بعمل ما

ولكنھ عمل مادي بالنسبة  إلى , ففي مثل ھذا الفرض یكون العمل قانونیا بالنسبة  إلى علاقة الفضولي بالمقاول 
رب العمل فلا یشترط  فیھ  كان الفضولي قد تعاقد مع المقاول نائبا عن  إذارب العمل  ویترتب على ذلك  أنھ 

لأن أثر العمل ینصرف إلى رب العمل كأصیل أما إذا كان الفضولي قد تعاقد بإسمھ فتشترط فیھ أھلیة التعاقد 
ولسوف نرى فیما بعد  أن الفقھ یجمع على أنھ لا یشترط الأھلیة الكاملة في الفضولي ولا في رب , أھلیة التعاقد 
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من صاحب فندق   22/2/1910 ومن الأعمال المادیة ما قضت بھ دائرة العرائض في الحكم السابق الذكر في 

بناء على  وكانت إستضافتھما, من جراء حادث سیارة   ھإستضاف عامین أصیبا بجروح جسیمة أمام فندق

 , الفندق بعلاجھما  بطبیب رأى أن حالتھما خطیرة وأشار على صاحب الفندق بإیوائھما فقام صاحنصیحة 

وقد توفي إحداھما وشفى الأخر  وقد قام صاحب الفندق بمطالبة من یستخدمھما بكل , إلى جانب تقدیم الأطعمة 

فقط بما یقضي بھ قانون حوادث العمل الصادر   ما قدمھ لھما من  المصاریف وقد أقر مستخدمھما بأنھ ملتزم 

ولكن المحكمة الإبتدائیة التجاریة للسین رفضت , دق والأطعمة أي بمصاریف الإقامة بالفن,  9/4/1898في 

فطعن بالنقض فأصدرت دائرة العرائض الحكم السابق ,  31/12/1908إدعاءه في حكم صدر منھا بتاریخ 

ویجب , الذي قضت فیھ بإعتبار صاحب الفندق فضولیا قام نحو العاملین بمصروفات نافعة وضروریة  الذكر 

  .على مستخدمھما دفع كل ھذه المصروفات بإعتباره رب العمل طبقا لأحكام الفضالة

ن  أن یمك, وكما یمكن أن یكون العمل   المادي قانونیا بالنسبة إلى الفضولي ومادیا بالنسبة إلى رب العمل 

مثال ذلك أن یقوم الفضولي بإطفاء حریق شب , یكون العمل مادیا بالنسبة إلیھما معا فلا یستلزم الأھلیة فیھما 

أو أن یكبح جماح حصان یكاد یلقي براكبھ على الأرض  أو في حفرة أو أن یجني , في دار رب العمل 

ي  أن یثبت قیامھ بھا بكل طرق الإثبات بما محصولا یوشك أن یتلف وبما أن ھذه الأعمال مادیة فیجوز للفضول

أن یثبت قیامھ بھا ؤ بكل طرق الإثبات بما فیھا البینة  أو القرائن   ویجوز  للفضولي , فیھا البینة أو القرائن 

یستوي في ذلك أن تكون  أعمال إداریة , ویجوز للفضولي كذلك أن یقوم لصالح رب العمل بالأعمال القانونیة 

Acte  d administrations   أو  أعمال تصرفActes de diposition   ومن  التصرفات الإداریة  أن

 573و 468م (یقوم الفضولي بإیجار عین لرب العمل لمدة لا تتجاوز ثلاث سنیین أو بأعمال الصیانة والحفظ 

)  ین  السابقین طبقا للنص(ومن  أعمال التصرف  أن یقوم بإیجار ھذه العین لمدة تتجاوز ثلاث سنین ) ج .م

فیعتبر  575/2(حدود الوكالة في الحدود التي نصت علیھا المادة ومن أعمال  التصرف أن یجاوز  الوكیل 

ویرى الأستاذ السنھوري  أنھ إذا إستمر الوكیل في تأدیة  أعمال . فیما تجاوز فیھ حدود الوكالة . فضولیا 

والواقع  أن في ھذا الرأى نظرا فالمادة , فإنھ یعتبر فضولیا , علم الوكالة بعد إنتھائھا سواء علم بإنتھائھا أو لم ی

یجب على  الوكیل أن یصل بالأعمال التي بدأھا (تنص على أنھ , م مصري  717ج المقابلة للمادة .م 1/ 589

ل ومقتضي ذلك أن الوكیل یظل یعم(( وذلك على أي وجھ تنتھي بھ الوكالة , إلى حالة  لا تتعرض معھا للتلف 

  .في حالة ما إذا كانت أعمال الوكالة التي بدأھا تقتضي إتمامھا, لا كفضولي , كوكیل بعد إنتھاء الوكالة 

لأن , أنھ إستمر في تأدیة أعمال الوكالة وھو غیر عالم بإنتھائھا فإنھ لا یمكن أن یعتبر فضولیا ثم إذا فرضنا  

للغیر دون أن یكون ملزما بذلك بینما الوكیل إذا إستمر  الفضالة تقتضي أن یكون الفضولي عالما بأنھ یعمل 

فإنما ھو یقوم بھذه  الأعمال لحساب موكلھ بإعتبار  أنھ ملزم , یؤدي  أعمال الوكالة وھو غیر عالم بإنتھائھا 

  .بالقیام بھا بمقتضى عقد الوكالة 
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كمة النقض المصریة كانت على حق ولذلك فإن مح, لذلك فإن رأى الأستاذ السنھورى  السابق الذكر غیر سائغ 

الأستاذ السنھوري في حكم لھا  أصدرتھ حتى قبل صدور  القانون المدني المصري حین قضت بعكس ما یقول 

مع علمھ أن الوكیل الذي یتابع عملھ بعد موت موكلھ  لصالح الورثة (( وقالت فیھ 21/5/1942الجدید بتاریخ 

  .ولقد أبد  القانون المدني  ھذا الرأي عند صدوره كما سبق ذكره)) ي یكون وكیلا عنھم لا مجرد فضول, بذلك 

كمحام لصالح شخص لم یوكلھ في ذلك ؟ أجابت محكمة ھل یجوز للفضولي أن یتولى المرافعة أمام القضاء 

أن المشرع إشترط ((قالت فیھ  19/6/1963النقض المصریة على ذلك  بالنفي في الحكم لھا أصدرتھ بتاریخ 

وجود وكالة للمرافعة أمام ) مدني جزائري 574/1وھي تقابل المادة (( من القانون المدني 702مادة في ال

إذا لم تتوافر ھذه الوكالة ومن ثم فلا یكفي القول بقیام فضالة في التقاضي , ولم یكتف بالوكالة العامة , القضاء 

, لا خاصة ولا عامة ,  بوكالةب العمل  والمحكمة على حق في ذلك لأن الفضولي لیس مرتبطا مع ر)) الخاصة

كما لو كان صدیقا , ألا یمكن  القول بأنھ إذا كان المحامي قد ترافع عن رب العمل لمصلحة ضروریة  لھ ولكن 

لھ ویعلم  أن الدعوى سوف تسقط بمضي المدة  أو خشي  أن یخسر صدیقھ الدعوى لغیابھ فترافع عنھ وكسب 

 152طبقا للقاعدة التي نصت علیھا المادة أن یقر ما قام بھ صدیقھ المحامي )  الصدیق(الدعوى فلرب العمل 

  رب العمل ما قام بھ الفضولي؟  ) أقر(قواعد الوكالة إذا  تسرى: ((ج التي تقضي بأن .م

ة إذ لو قلنا  بالعكس لترتبت  علھ نتائج وخیم, العدالة  بھ أعتقد أن ھذا ھو ما یقضي بھ  المنطق وتقضي

  .لصاحب الدعوى

وإذا كان للفضولي أن یقوم لصالح رب العمل  بالأعمال المادیة والقانونیة فیستثني من ذلك بعض الأعمال التي 

مثل شراء عقار یرى أن فیھ ربحا لرب العمل أو مثل صرف مصاریف كمالیة , تتجاوز نطاق الفضالة 

voluptueuses    , أو القیام بأعمال تخالف النظام العام أو الآداب  كقیامھ بخیانة أمانة لصالح رب العمل أو

  .بسرقة 

فقد تناولتھ جمیع , وھو أن یكون العمل لحساب شخص أخر  150أما المراد بالشطر الثاني من المادة 

إذا كان فتنتفي الفضالة , قط فیشترط أن یقصد  الفضولي مصلحة للغیر لا لنفسھ ف, أوردناھا  النصوص التي 

ولكن یكون لھ في ھذه , كان عملھ لمصلحة نفسھ قد حقق للغیر مصلحة  یقوم بالعمل لحساب نفسھ فقط ولو

  .الحالة أن یرجع على ھذا الغیر بدعوى الإثراء بلا سبب 

ة كذلك مادامت فلا تتحقق الفضال. وإذا قام بالعمل لمصلحة الغیر ولكن كان قصده ھو تحقیق  مصلحة لنفسھ

ولكن یجوز لھ أیضا أن یرجع على ھذا الغیر بدعوى الإثراء بلا . نیتھ لم تنصرف إلى العمل لحساب الغیر 

مثل شریك على الشیوع , قت واحد وولكن إذا كان قد قام بالعمل لمصلحة نفسھ ولمصلحة غیره في . سبب

بشرط ألا , معھ فإن الفضالة تتحقق لأخرین المال الشائع كلھ أو یزرعھ لحسابھ ولحساب المشاعین ایؤجر 

وھذا ھو ما , یكون من الممكن أن یقوم بإیجار الجزء الذي یخصھ أو یزرعھ منفصلا عن الأجزاء الأخرى 
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, أثناء تولیھ شأنا لنفسھ , كان الفضولي  تتحقق الفضالة ولو: (السابقة الذكر حین قالت  151نصت علیھ المادة 

  .)) قد تولى شأن غیره لما بین الأمرین من إرتباط لا یمكن معھ القیام بأحدھما منفصلا عن الأخر

في نطاق  محصور یظل  بید أن الأمر : (( وقد ورد في مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني المصري 

ولو تولى الفضولي شأن الغیر وشأن , ) أي نیة العمل لمصلحة الغیر (الفضالة ما بقیت النیة  المذكورة  قائمة 

على  نحو لا یتیح لھ القیام على أحدھما  إستقلالا  عن الأخر  ,نفسھ في وقت واحد بسبب إرتباط ھذین الشأنین 

ولكن ھل یجب أن تنصرف نیة الفضولي إلى العمل ))  ائع المال الشالمشاع عند إدارة  كما ھو شأن الشریك , 

كان بعض الفقھ وبعض الأحكام یرى ضرورة أن تنصرف نیة الفضولي إلى لحساب شخص  معین بذاتھ ؟ 

أصدرت الدائرة الثالثة لمحكمة ومن الفقھاء الذین رأوا ذلك ویل وتیري وقد , العمل لحساب شخص معین 

للسیارات والتي ) جاراجا(بأن الشركة التي تملك (( قضت فیھ  21/10/1970تدائیة حكما بتاریخ باریس الإب

لیس لھا أن ترجع على مالك السیارة الذي جاء یستردھا , عنیت بالمحافظة على سیارة عھد بھا إلیھا سارقھا 

قد ھجر  الرأيأن ھذا غیر )) حین قامت بالمحافظة على السیارة لأن الشركة لم تكن تعرفھ . بطریق الفضالة 

كان  السائد ھو أن الفضالة تتحقق ولو الرأيوأصبح  , والقضاء سواء في فرنسا أو عندنا  من أغلبیة الفقھ

وكثیرا ما یقوم الناس بإسعاف جریح صدمتھ سیارة , الفضولي لا یعرف شخص من یقوم بالعمل لمصلحتھ 

را ما یقوم وكثی, على مقربة من عیادة طبیب أو یقوم طبیب مار بسیارتھ بإسعاف شخص أصیب بجانب سیارتھ 

وقد أصدرت الدائرة المدنیة الأولى لمحكمة النقض . من ھم   أشخاص بإنقاذ غرقي من الغرق دون أن یعرفوا 

   . 15/11/1955الفرنسیة حكما بھذا المعنى في 

أي نیة العمل (وإذا كانت تلك النیة (وقد جاء في مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني المصري ما یلي 

ضروریة من ھذا الوجھ فھي بمجردھا كافیة دون حاجة إلى إشتراط  إنصرافھا  إلى العمل )  لمصلحة الغیر 

ولو أخطأ في , بقى قائما بعملھ , فمتى قصد الفضولي إلى التصدي لشأن الغیر , لحساب شخص معین بذاتھ 

  ....)) شخص رب العمل 

لحساب : ((تفید ھذا المعنى حین تقول , العربیة الأخرى المقابلة لھا والنصوص ,  150نص المادة ثم أن 

  .ولم تقل لحساب شخص معین )) شخص أخر 

وحین كان یعتبر الإثراء . , 1892قبل إكتشاف مبدأ الإثراء في سنة , ھذا ویلاحظ  أن القضاء الفرنسي كان 

ضرورة  إنصراف نیة الفضولي إلى العمل  أي تنقصھا نیة العمل لمصلحة الغیر یقضي بعدم, فضالة  ناقصة 

, أي بقصد   volontairementف یصرح بكلمة .م 1372من أن نص المادة  لمصلحة الغیر  على الرغم 

قالت فیھ أن الالتزامات   18/6/1872حكمة  النقض ھناك حكما بتاریخ ولذلك فقد أصدرت دائرة العرائض بم

ولیس من الضروري  أن یقصد , لا من نیة الطرفین , تنشأ بقوة القانون , المتبادلة  المترتبة على الفضالة 

غیر من ولو إستفاد ھذا ال, الفضولي العمل  لمصلحة الغیر في نفس الوقت الذي  یقوم فیھ بالعمل لمصلحة نفسھ 

    .العمل 
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فیھ بأن المستأجر الذي أقام منشأت على الأرض  قضت  16/7/1890وفي حكم أخر لنفس الدائرة صدر بتاریخ 

 المنشآتولو أنھ أقام ھذه , یعتبر حقا فضولیا  , یظنھا ملكا لھ وقد إستفاد منھا مالك الأرض الحقیقي وحده 

ویكون لھ الحق في الرجوع على المالك بكل ما أنفقھ من , یقصد أو أن یعلم  أنھا لمصلحة الغیر بدون  أن 

  .المصروفات النافعة 

وضع مبدأ الإثراء بلا سبب الذي  1892ولقد تغیر وجھ الأمر بعد صدور حكم محكمة النقض السابق ذكره سنة 

  وأصبح القضاء الفرنسي مستقرا على ضرورة توفر قصد الفضولي العمل لمصلحة الغیر , وفضلھ عن الفضالة 

النقض  إعتبار شركة نشر فضولیة لعدم توافر نیتھا للعمل لمصلحة الغیر وإنصرف  ولذلك فقد رفضت محكمة 

  . 25/7/1919وكان ذلك بحكم صدر من الدائرة المدنیة بتاریخ , نیتھا إلى العمل لمصلحة نفسھا فقط 

ولكن كان رفض حكم الدائرة المدنیة الأولى لمحكمة النقض الفرنسیة الفضالة لشخص  لبى صیاح الجمھور 

وأخذ , وأخذ یجري وراء السارق حتى أمسك بھ فتذرع بالشجاعة )  أقبضو على اللص(الذي نادى بعبار ة 

فرفض ووصل , السارق یقاومھ عبثا ولكنھ أصابھ بجروح فطالب  البولیس بدفع مصاریف علاج ھذه الجروح 

قام بتأدیة خدمة عامة وصدر حكمھا النزاع إلى محكمة النقض فرفضت طلبھ وقالت أنھ لا یعتبر فضولیا لأنھ 

لاسیما وأن , نتقدا ستارك ھذا الحكم وقال أنھ غیر مشجع ومثبط لذوي الھمم وقد إ. 7/1/1971ھذا بتاریخ 

والذي ینبغي أن یشجع علیھ الناس وھو على حق في إنتقاده لھذا الحكم  اجتماعيالفضالة عمل یتضمن التعاون 

غیر ملزم بھ الذي بالقیام بھذا العمل الإنساني , دون كل من رأو اللص , نفسھ لأن ھذا الشخص تطوع من تلقاء

  فما ذنبھ في أن یتحمل مصاریف علاج جروحھ؟ , قانونا 

ولما كان الأصل في , ج .م 157بمقتضي نص المادة , كان الفضولي یعتبر نائبا قانونیا عن رب العمل  ولما

إلى فقد یتبادر , ) ج .م75م(النیابة أن على النائب أن  یحیط من یتعاقد معھ علما بأنھ یتعامل بإسم الأصیل 

ولكن , الذھن أن على الفضولي أن یطلع من یتعاقد معھ لمصلحة الغیر على أنھ یقصد  التعامل لحساب الغیر 

فلیس من الضروري أن یحیط  المتعاقد معھ بأنھ یعمل لحساب , ستارك یرى أنھ إذا تعاقد الفضولي مع متعاقد 

  .رب العمل 

على ضرورة توافر شرط النیة لدى الفضولي  1892منذ سنةبعد أن إستقر أخیرا أن القضاء الفرنسي   و یلاحظ

 1372أخذا یتراجع حدیثا ولا یستلزم توافر شرط النیة على الرغم من قول المادة  , للعمل لحساب الغیر 

Volontairemen   لم  یتوافر شرط النیة للعمل لحساب الغیر  ولو, فیقضي بوجود الفضالة أي بإرادة ونیة

وحالة من immobilières     Les agences بعض الحالات مثل حالة وكلاء العماراتلدى الفضولي في 

فاعتبرھم فضولیین دون مطالبتھم ,   Les notairesوالموثقین ,  Les généalogitesیتولون إثبات النسب 

الفرنسي إنساق مع تیار ھذا القضاء الحدیث فطبق الفضالة  بل أن المشرع , بإثبات نیة العمل لحساب  الغیر 

الأخیرة في سنتي   النیة خصوصا في التشریعات التي أصدرھا عقب الحرب العالمیة  توافردون إشتراط 

التي إعترف  فیھا  للمدیرین  المؤقتین  ولحائزي  بعض  أموال الدولة بأنھم فضولیون مع أن  1944-1945
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وقد أقرت محكمة النقض في فرنسا ھذا الإتجاه في حكم . لحساب الدولة لم یكن متوافرا لدیھم شرط  نیة  العمل 

  )1(.  23/7/1951لھا بتاریخ 

وھذا , ج .م150كما تقول العبارة الأخیرة من المادة , ألا یكون الفضولي ملزما بذلك وھو : المطلب الثاني

  .القانوني  ھو الركن 

أو بمقتضى نص , فیشترط في الفضولي ألا یكون ملتزما بالقیام بالعمل لحساب الغیر بمقتضي عقد وكالة 

 136عن تابعھ طبقا لنص المادة القانون كما لو كان وصیا على رب العمل  أو كان متبوعا یقوم بدفع التعویض 

  .أو ملزما بمقتضي حكم بتعیینھ حارسا, ج .م

, القانون  المدني الفرنسي الذي سكت عنھ التي سبق ذكرھا على ھذا الركن فیما عدا وقد إتفقت كل القوانین  

  .وإن كان الفقھ والقضاء مجمعین على وجوب توافره

رب مادام , وھنا لا جدال في أن الفضالة تتحقق , والغالب أن یجھل رب العمل تدخل الفضولي في شؤونھ 

  )2(.بشرط ألا یكون قد نھاه عن القیام بھذا العمل من قبل , العمل بھا 

, وإما أن یقر بھ , علیھ فتتحقق الفضالة  فإما أن یسكت ولا یعترض , أما إذا علم رب العمل بتدخل الفضولي 

عمل الذي یقوم بھ ویرى الأستاذ السنھوري  أ، إجازة ال, الفقھاء أن تنقلب الفضالة إلى وكالة یرى بعض  وحینئذ

لأن الوكالة لا تكون إلا  لا یصح إلا إذا كان تصرف الفضولي تصرفا قانونیا , الفضولي أو إقراره لھ بعد إتمامھ 

ج المقابلة للمادة .م 152وھم یستشھدون لذلك بالنصوص القانونیة مثل نص المادة , في التصرفات القانونیة 

رب ) أقر(تسري قواعد  الوكالة إذا : ((وھي التي تقضي بأن , م والمواد العربیة التي حذت حذوھا .م 190

التي تقول إن الإقرار  یساوي الوكالة  یستشھدون  بالقاعدة اللاتینیة كما )) العمل ماقام بھ الفضولي 

Ratihbitio mandato aequiparaur  ت حكما بتاریخ كما أن محكمة النقض  المصریة أصدر

قالت فیھ أن الإقرار بعقد الفضالة یترتب علیھ جمیع أثار  الوكالة على ما تقضى بھ المادة ,  28/2/1957

   ...)) .من القانون المدني19079
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ومتى , فكل منھما   نظام قانوني مستقل عن الأخر , والواقع أن الإقرار لا یمكن  أن یحول الفضالة  إلى وكالة  

والقاعدة  , وإذا كانت النصوص القانونیة السابقة الذكر, بدأ الفضولي العمل فإن عملھ یظل فضالة إلى نھایتھ

ویقول . فإن معنى ذلك ھو التشبیھ الظاھري فقط  الرومانیة  تقضي  بأن الإقرار  یجعل الفضالة كالوكالة

والتصرف الذي ,  السابقة الذكر لا تتضمن إلا مجرد المقارنة  اللاتینیةإن القاعدة الأستاذ أن ریبیر وبولانجیة 

الإقرار ولا یمكن أن ینقلب إلى تصرف وكالة بمجرد , قام بھ الفضولي من أول  الأمر كان تصرف فضالة 

وإذا كانت  الوكالة لا ترد  , قیھین  مارتي ورینو یشكان في أن  الإقرار یحول الفضالة إلى وكالة كما أن  الف((

ثم إذا صح , بدأت كذلك من أول الأمر  التي، ذلك لا یصدق إلا على الوكالة  فإنإلا على التصرفات  القانونیة 

أن إقرار رب العمل الأعمال المادیة التي قام بھا , یحول الفضالة إلى وكالة  لترتب على ذلك أن الإقرار 

لم یقل بھ أحد  یضاف إلى ذلك أ، التصرفات  وھذا ما, الفضولي قبل الإقرار  تنقلب  إلى تصرفات قانونیة 

, كان ناقص الأھلیة  رب العمل ولوالتي یقوم بھا الفضولي لحساب رب العمل تكوم نافذة في حق , القانونیة 

أثر  والصحیح ھو أن لیس للإقرار , ولا تشترط  أھلیتھ إلا عند صدور الإقرار منھ , لي بھا عند قیام الفضو

لترتب على ذلك  أن ھذه التصرفات  , یقلب الفضالة إلى وكالة فلو قلنا أن إقرار ھذه التصرفات , رجعي 

فیما بعد الإقرار الذي یصدر إلا لا تكون نافذة في حق رب العمل عند قیام الفضولي بھا ولا یصححھا  القانونیة 

مع أن ھذه التصرفات تعتبر نافذة في حق رب العمل بإعتبار  الفضولي  نائبا قانونیا  , إذ لیس لھ أثر رجعي , 

  .عنھ

فقط كما  الآثارعلى أحكام الوكالة   وإنما تسري , إلى وكالة ونخلص من ذلك إلى أن الإقرار لا یقلب الفضالة 

  .الذین سبق ذكرھم وكما یرى الفقھاء الفرنسیون , تقول محكمة النقض المصریة 

رب العمل قد نھي الفضولي أما إذا كان . وھذا كلھ إذا لم یعلم رب العمل بتدخل الفضولي أو علم بھ أو  أقره 

سؤولیة تقصیریة لأنھ م فإنھ یكون مسؤولا عن ھذا التدخل , عن تدخل في شؤونھ ومع ذلك تدخل  الفضولي 

وكذلك لایسوغ .إذ لا مسؤولیة دون ضرر, یعتبر مخطئا بشرط أن یترتب على تدخلھ ضرر لرب العمل 

, لأن معارضتھ تفترض النھي , للفضولي أن یتدخل في شؤون رب العمل إذا عارض ھذا الأخیر في تدخلھ 

, معارضتھ لا تمنعان  الفضولي ولكن تقضي بعض التشریعات في نصوص صریحة بأن نھي رب العمل أو 

ملح یقع على عاتق رب العمل مثل دفع نفقة أو , من التدخل إذا كان تدخلھ یتضمن القیام بتنفیذ  إلتوام قانوني 

  .تجھیز دفن میت

منھ وكذلك نص علیھ القانون المغربي  1184وقد نص  القانون المدني التونسي على ھذا الإستثناء بالمادة 

وعلى الرغم من أن القانون المدني الجزائري والقوانین . 160وقانون الموجبات اللبناني بالمادة  948بالمادة 

ع ذلك مو: (( التحضیریة تعرضت لھ بقولھا  فإن مجموعة الأعمال , العربیة الأخرى لم تتعرض لھذا الإستثناء

إذا كان من تدخل في ) أي نھى رب العمل أو معارضتھ(ولا یعتد بھذه الإرادة المخالفة , تطبق  قواعد الفضالة 

, إقتضاھا وجود إلتزام فرضھ القانون على رب العمل , شؤون غیره قد أراد بھذا التدخل أن یسد حاجة ملحة
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ولقد كان المشروع  التمھیدى بتناول  , بتجھیز المیت  والالتزامبالنفقة  كالالتزام,امة عوقضت بأدائھ مصلحة 

والفقھ الفرنسي یقول كذلك بھذا , منھ ولكنھا حذفت في النصوص  النھائیة  263ھذا الإستثناء في المادة 

  )1( .مع أن القانون المدني الفرنسي لم یتناول النص علیھ, الإستثناء 

أو أن یكون العمل الذي یقوم بھ الفضولي لصالح رب العمل نافعا أو ضروریا أو مستعجلا : الركن الرابع  

ولكن تناولت القوانین العربیة الأخرى , ولم یتناول القانون المدني الجزائري النص على ھذا الركن , مفیدا 

  .أو مفید أو ضروري أو مستعجل, بلفظ نافع  وكثیرا من القوانین الغربیة  النص علیھ مع الإختلاف في التعبیر

بأنھ  154ولقد إقتصر  القانون المدني الجزائري على وضع معیار لقیام الفضولي بعملھ فقضى في المادة  

وقد سار على ما سار علیھ القانون . یبذل في القیام بالعمل عنایة الرجل العادي یجب على الفضولي أن ((

ولقد قضت  ) Le B.P.Fالتي إقتصرت على بذل عنایة رب الأسرة الطیب,  1375 في المادةالمدني الفرنسي 

 154نصت علیھ المادة  مدني مصري على مثل ما 192/1فنصت المادة , القوانین العربیة بمثل ھذا المعیار 

نھا ولك, كما  نصت علیھ كذلك القوانین العربیة التي حذت حذو القانون المصري , ف .م 1374ج والمادة .م

وذلك لأن معیار الرجل العادي , نصت  إلى جانب ذلك على أن یكون العمل الذي یتدخل فیھ الفضولي عاجلا

وإذن فإن ھذا .ولا عاجل وقد یكون تدخلھ لأمر غیر ضروري , إنما وضع لسیر الفضولي في عملھ بعد تدخلھ 

  .المعیار لا یفید أن یكون العمل  عاجلا أو ضروریا

وكذلك القانون المدني المغربي في المادة  1179القانون التونسي لشرط الضروریة في المادة ولقد تعرض 

 1141علیھ القانون المدني الإیطالي في المادة  صفلم ین, أما القوانین الغربیة فلم تتعرض لھذا الشرط . 943

ولا القانون الألماني في ,  61ادة ولا المشروع الفرنسي الإیطالي في الم 1888الإسباني في المادة ولا القانون 

  . 1331ولا القانون البرازیلي في المادة ,  1055ولا القانون النمساوي في المادة , یلیھاوما  677المواد 

وھو تعبیر لا یختلف بأن یبذل الفضولي العنایة  الضروریة منھ  115أما القانون البولوني فیكتفي في المادة 

فإن , یتعرض لھذا الشرط وعلى الرغم من أن القانون المدني الفرنسي لم . ادي كثیرا عن معیار الرجل الع

التي تقضي في عبارتھا الأخیرة بأن على رب العمل   1375یستنتجونھ من نص المادة بعض الفقھاء  الفرنسیین 

, فیقول ستارك   Nécessairesأو الضروریة Utilesبھ  من المصاریف النافعة أن یعوض  الفضولي عما قام 

, السابقة الذكر  1357و ویستشھد لھذا الشرط بما ورد في المادة  Utilesأن عمل الفضولي یجب أن یكون نافعا

وأن رب   Raisonnableومعقول  Oppotunلھ أنھ مناسب  یكون نافعا حین یبدوویقول أن عمل الفضولي 

ھد على ذلك بحكم أصدرتھ الدائرة المدنیة لمحكمة ویستش, العمل ما كان یتأخر عن القیام بھ لو إستطاع ذلك 
   . 12/11/1955وبحكم أخر من الدائرة المدنیة الأولى صدر في ,  28/10/1942النقض في 80
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فإن وصف المصاریف بأنھا ضروریة یعني أنھا , ف .م 1375على ھذا الإستنتاج من المادة ونحن لا نوافق 

فالمصاریف الضروریة , صرفت بقصد المحافظة على الشيء ولا یعني ذلك أن تدخل الفضولي كان ضروریا 

, بشرط أن یعود بمنفعة على رب العمل , سواء كان عمل الفضولي ضروریا  أو غیر ضروري  واجبة الدفع 

  .العمل وإذن فضروریة  المصاریف غیر ضروریة 

وإلا لتدخل الناس في شؤون , والواقع ھو أن شرط الإستعجال  أو الضرورة في تدخل الفضولي شرط ھام جدا 

فلماذا , یتدخل  فیھ الفضولي عاجلا ولا ضروریا  وإذا لم یكن العمل الذي . غیرھم دون داع وبداعي التطفل 

أو لماذا لا ینتظر عودتھ لیقوم بعملھ , لھ أو مفید نافع یتدخل  ولماذا لا یتصل برب العمل لیخطره بأن العمل 

  بنفسھ؟ 

وإنما یتعین أن ... لا یكفي أن یكون العمل نافعا أو مفیدا ((, ونظرا لأھمیة ھذا الشرط فقد قال عنھ السنھوري 

ومعنى أن یكون ضروریا أن یكون من الشؤون  التي ما كان ... یكون العمل ضروریا ومن الشؤون العاجلة 

  )) .العمل لیتوانى في القیام بھا رب

لھ الفضولي  أن یكون ما یتصدى: ((في ذلك وتقول مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني  المصري 

, بل لا بد أن یكون ضروریا , أن یكون التصدي  نافعا أو مفیدا , شأنا عاجلا فلیس یكفي لتبریر الفضالة 

بأنھ یشترط أن یكون عمل الفضولي  5/4/1962حكم لھا بتاریخ وقضت محكمة   النقض  المصریة في 

  .ضروریا بالنسبة لرب العمل 

, فقد إھتم بھ الفقھ  الفرنسي الحدیث , أن القانون المدني الفرنسي والفقھ التقلیدي ھناك لم یھتما بھذا الشرط ومع 

كن نافعة فحسب بل یجب أن تكون  أیضا الفضالة تفترض أنھا لم ی أن : وقالا , وقد نواه  بھ بلانیول وریبیر 
  )1(  )) ضروریة 81
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    الإلتزامــــات  التي  تترتب على الفضــــالة: المبحث الثالث  

  .وسوف نبدأ بالأول , الفضولي وتقابلھا إلتزامات على عاتق رب العمل تنشأ عن الفضالة  إلتزامات على عاتق 

 193 -191المقابلة للمواد , مدني جزائري  155 - 153وقد تناولت  النص على إلتزامات الفضولي المواد 

 1183-1180مدني لیبي والمواد  196 -194مدني سوري والمواد  194- 192مدني مصري والمواد 

  .لبناني.م 157-  156مغربي و.م 947-945و, تونسي .م

وتناولھا المشروع الفرنسي الإیطالي , 1374 -1372وقد تناول القانون المدني الفرنسي النص علیھا بالمواد 

  . 63- 61في المواد 

    :وطبقا لھذه النصوص تقع على عاتق  الفضولي  إلتزامات  أربعة ھي

 إلتزامھ بالمضي  في العمل  الذي بدأه حتى یتمكن رب العمل من مباشرتھ بنفسھ  - 1

 .زامھ بإخطار رب العمل بتدخلھ متى إستطاع ذلكوإلت - 2

 .وإلتزامھ بأن یبذل في تأدیة عملھ عنایة الرجل العادي - 3

 . وإلتزامھ بأن یؤدي حسابا لرب العمل عما قام بھ - 4

فھل تترتب ھذه الإلتزامات , ینبغي أن نتعرض لمصدرھا , وقبل أن نبحث ھذه الإلتزامات الأربعة بالتفصیل 

  .ھل تترتب بمقتضى القانون؟  وبإرادتھ المنفردة ؟ أفي ذمة الفضولي 

ھو القانون وطائفة , ترى أن مصدر  إلتزامات الفضولي , إنقسم الفقھ العربي بصدد ھذا التساؤل إلى طائفتین

  .أخرى ترى أن مصدرھا ھو إرادتھ المنفردة

فردة مصدرا عاما للالتزام  في یرجع أساسا إلى الإختلاف حول إعتبار الإرادة المنوالسب في ھذا الإختلاف 

ویكون القانون ھو  ھو الذي یرتب الإلتزامات التي , أو عدم  إعتبارھا كذلك ,  القانون المدني المصري الجدید 

المنفردة ؟ وإذا كان لھذا الإختلاف في الرأى ما یبرره في القانون المصري الذي ورد النص علیھا للإرادة 

الذي خصصھ , ر ثان للإلتزام خصص لھ الفصل الثاني بعد الفصل الأول أورد الإرادة المنفردة كمصد

فإن ھذا  الخلاف لا محل لھ في القانون المدني , منھ  162للمصدر الأول وھو العقد ونص علیھ بالمادة 

ولم یضع لا فصلا ولا نصا خاصا بالإرادة  , الجزائري الذي لم یسایر القانون المدني المصري في ھذا النھج 

  .مصدرا عاما للالتزام مسایرا في ذلك القانون المدني الفرنسي  الذي لم یعتبر الإرادة المنفردة , المنفردة 

یتزعمھ الأستاذ السنھوري وتؤیده , والرأي العربي الذي یرى أن مصدر إلتزامات الفضولي ھو القانون 

: (( ي مایلي فالأستاذ السنھوري یقول عن إلتزامات  الفضول, المدني المصري انون الأعمال التحضیریة للق

مباشرة ھذه إرادي یقوم بھ الفضولي فیرتب علیھ القانون  ت جمیعھا عمل مادي  ومصدر ھذه الإلتزاما

إسمھ سواء عقده ب, ) تصرف قانوني (وھذا ظاھر إذا كان العمل الذي یقوم بھ الفضولي ھو , الإلتزامات 

القانوني قیام الفضولي بإبرام ھذا التصرف ففي الحالتین یعتبر , نیابة عنھالشخصي أو عقده یإسم رب العمل 
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وإن كان العمل یعتبر تصرفا قانونیا في العلاقة مابین , عملا مادیا في العلاقة مابین الفضولي ورب العمل 

مابین رب العمل والغیر إن كان والغیر أن كان الفضولي عقده بإسمھ الشخصي وفي العلاقة , الفضولي 

  )).الفضولي عقده بإسم رب العمل 

یعتبر القانون مصدرا ((فقالت , ولقد أیدت مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني المصري ھذا الرأي

  )).سبة عمل ماديبمنا ولو أنھا تنشأ, مباشرا لاإلتزامات الفضولي 

ویمكن الإعتراض على ھذا الرأي , والأستاذ عبد المنعم الصده, ومن ھذا الرأي أیضا الأستاذ جمیل الشرقاوي 

الإنسان في  القیام بعمل ما فإن  إرادتھ ھي التي تنشئ على عاتقھ ما یترتب على عملھ بأنھ متى تدخلت إرادة 

فالقانون , ویأتي القانون بعد ذلك فیوجب علیھ ھذه الإلتزامات , أن یلتزم بھا مباشرة من إلتزامات ھو الذي أراد 

  .إذن مصدر غیر مباشر في إیجاد ھذه الإلتزامات كما ھي الحال في العقد 

  .ورأى مجموعة الأعمال التحضیریة, الأستاذ السنھوري  ولذلك فقد خالف بعض الفقھاء العرب رأي 

, أن مصدر إلتزامات  الفضولي ھو إرادتھ المنفردة , والأستاذ أنور سلطان, و ستیتورأى الأستاذ حشمت أب

فكیف ترتب  , ھو إرادتھ المنفردة ولكن یعترض على ھذا الرأي بأنھ إذا صح أن مصدر إلتزامات الفضولي 

على للإلتزام  المنفردة إذا صلحت كمصدر إرادتھ المنفردة  إلتزامات مقابلة في ذمة رب العمل ؟ أن الإرادة 

  .عاتق من أعلنھا فإنھا لا یمكن أن ترتب إلتزامات  في ذمة الغیر 

أن الأستاذ حشمت أبو ستیت یرى أن إنشاء إلتزامات في جانب  رب العمل بناء على العمل الإرادي الصادر 

أما في العام غیر أنھ لا یبرر ما ھو السبب في مخالفة الأصل , ورد على خلاف الأصل المقررمن الفضولي قد 

ھناك على أن مصدر إلتزامات فیكاد الرأي بجمع , حیث لم یؤخذ بالإرادة المنفردة كمصدر للإلتزام , فرنسا 

قضت محكمة النقض الفرنسیة  في حكمھا وقد . إلى ھذا الرأي وینضم  القضاء الفرنسي . الفضولي ھو القانون 

وحیث أن الإلتزامات المتبادلة التي تترتب على الفضالة  ((بمایلي  18/6/1872بتاریخ , الذي سبق أن ذكرناه 

  )1(....الطرفین ولیس من إرادة , من واقعة الفضالة نفسھا ومن القانون  تنشأ
   : وفیما یلي ندرس إلتزامات  الفضولي بالتفصیل82

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

   282ص. المرجع السابق . علي علي سلیمان . د -1



105 
 

  

العمل من مباشرتھ ھو أن یمضي في العمل الذي بداه حتى یتمكن رب  :  الإلتزام الأول  المطلب الأول

  .بنفسھ

على الفضولي أن یمضي في العمل الذي یجب (( ج النص على ھذا الإلتزام بقولھا .م 153وقد تناولت المادة 

لیبي والمادة .م 194والمادة , م .م 191وھي تقابل المادة ...)) بدأه إلى أن یتمكن رب العمل من مباشرتھ بنفسھ

  .مدني مغربي 945مدني تونسي  وبالمادة  1180مادة وورد النص علیھ بال((مدني سوري 192

من المشروع  61ف وفي المادة .م 1372كما ورد في نص المادة , ونصت علیھ القوانین الغربیة كذلك 

  )1( .الفرنسي الإیطالي

أن یستمر فیھ , ملتزما بھ ,الغیر وھو لیس  وبمقتضي ھذا الإلتزام یجب على الفضولي الذي یبدأ عملا لحساب 

في إقامة جدار بمنزل رب العمل كاد  فإذا كان قد بدأ. أو حتى یستطیع رب العمل إتمامھ بنفسھ , حتى یتمھ

طبیب في إسعاف جریح فیجب علیھ أن یضمد جراحھ  وإذا بدأ, ینقض فیجب علیھ إتمام إقامتھ إلى أن یستقیم 

غریق فلا یجوز أن یتركھ قبل أن یصل بھ إلى البر مالم تحل دون شخص في إنقاذ  وإذا بدأ, لا تنزف بحیث 

  .ذلك قوة قاھرة

, شعور بالمسؤولیة والحكمة في ھذا الإلتزام ھي الحیلولة دون التدخل في شؤون الغیر بإستخفاف وبعدم 

قام بعمل   وعلى من, ورغبة في تأدیة مساعدة إنسانیة للغیر , ولاسیما وأن الفضالة تقوم على روح إیثاریة 

  .جمیل أن یتم جمیلھ 

 قبل أن یتمكن رب العمل من مباشرتھ بنفس, ولایجوز للفضولي أن یتخلى عن إتمام  العمل الذي إضطلع بھ 

وإذا , ترتب على عدم إتمامھ ضرر لرب العمل  إذا ما, إلا كان مسؤولا عن عدم إتمامھ مسؤولیة تقصیریة  ھو

فعلى  , رب العمل ثم إستطاع ھذا الأخیر أن یتمھ بنفسھ ع فیھ بإسم شركان عمل الفضولي تصرفا قانونیا 

إذا كان الفضولي قد باشر  الفضولي أن یتخلى عن ھذا التصرف  ما لم یأذن لھ رب العمل بإتمامھ ـــــ أما 

لأن ھذا الأخیر یعتبر , رب العمل فلیس لھ أن یتخلى عن  إتمامھ ولو حضر , التصرف القانوني بإسمھ ھو 

ولكن ھذا لا یمنع من أن  , غیرا بالنسبة إلى ھذا التصرف  بالرغم من أن الفضولي یعتبر نائبا قانونیا عمھ

ویلاحظ أن  الفضولي حین یتعاقد مع ھذا التصرف  إلى رب العمل بمقتضي ھذه النیابة  القانونیة ینصرف  أثر 

ولكنھ غیر ملزم بأن یطلع من تعاقد معھ على أنھ , أھلا للتعاقد كما سوف نرى الغیر بإسمھ ھو یجب أن یكون
   .یتعاقد بإسمھ أو بإسم رب العمل كما سبق ذكره83
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فلا , إذا حالت قوة قاھرة جعلت من المستحیل على الفضولي  أن یمضي في العمل الذي بداهكما یلاحظ  أنھ 

    Al impossible nul n est tenuیكون مسؤولا عن عدم إتمامھ إذ لا یلزم  أحد بالمستحیل 

فإن إلتزام  الفضولي بالمضي  في العمل  , وعلى الرغم  من أن الفضالة تختلف عن الوكالة كما سبق ذكره

, وقت  في أي وكیل أن یتنازل فعلى الرغم من أن لل, إلتزام الوكیل بنفس  الإلتزام الذي بداه حتى یتمھ یشبھ 

الفضالة  قبل  في حین أن لیس للفضولي أن یتحلل من ) ج.م 588م(عن الوكالة ولو وجد  إتفاق یخالف ذلك 

حتى  یصل بھ إلى حالة لا   هفإن الوكیل مطالب كالفضولي بإتمام العمل  الذي بدأ, إتمام العمل الذي بداه 

كما یلاحظ أن على الفضولي أن  ) .ج.م 589م(تنتھي بھ الوكالة   وذلك على أي وجھ, یتعرض معھا للتلف 

وذلك على الرغم من أن ) 154م(كما سوف نرى فیما بعد , یبذل في القیام بعملھ دائما عنایة الرجل  المعتاد 

والأصل أن المتبرع لا یسأل عن إدارة ) ج في عبارتھا الأخیرة.م 157م(الفضالة أنھا تبرعیة  الأصل في 

ولكن القانون , كان یدیرھا بأقل من عنایة الرجل  العادي  ولو, ون غیره إلا كما یسأل عن إدارة شؤون نفسھشؤ

  )1( .حتى لا یتدخل في شؤون الغیر باستخفاف  واستھتارتشدد مع الفضولي 

أن یخطر رب العمل بتدخلھ متى إستطاع ذلك  وقد نصت على ھذا :   الإلتزام الثاني: المطلب الثاني  

ولكن لم ینص على , المواد العربیة الأخرى المقابلة لھا  وكذلك ) ج.م153(الإلتزام العبارة الأخیرة من المادة 

  .ھذا الإلتزام لا القانون التونسي ولا القانون المغربي ولا القانون  اللبناني

ولم ینص علیھ من بین , القانون المدني الفرنسي ولا المشروع الفرنسي الإیطالي  النص علیھ وكذلك لم یتناول 

  . 681القوانین الغربیة الأخرى إلا القانون المدني الألماني في المادة 

مة من إیراد ھذا الحكم ھي منبع الفضولي من المضي في العمل مع إستطاعتھ  إخطار رب كوالظاھر أن الح

, التي یجوز فیھا الحصول على أجر العمل بذلك طمعا منھ في الحصول على مزید من الأجر في الأحوال 

  .خصوصا إذا كان من المھنیین

ولیس مطالبا في , ستطاع إلى ذلك سبیلارب العمل بتدخلھ كلما إوبمقتضي ھذا النص یلتزم الفضولي بإخطار 

  .ذلك بأكثر من عنایة الرجل المعتاد

الفضولي ویلاحظ  أن : ((التحضیریة للقانون المدني المصري عن ھذا الإلتزام  الأعمالوقد جاء في مجموعة 

أن یكف مل ولما كان لرب الع, ملتزم بالمضي في العمل الذي بداه إلى أن یتمكن رب العمل من مباشرتھ  بنفسھ

. لذلك كان من واجب الفضولي أن یخطره بتدخلھ في أول فرصة تتاح لھ, فیما تصدى لھالفضولي عن التدخل 
   )2( )) . وواجبھ أن یقوم بذلككان من حقھ  ومتى تیسر لرب العمل أن یباشره بنفسھ84
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  .عنایة الرجل المعتاد  في القیام بعملھإلتزامھ بأن یبذل : الالتـــزام الثالث: المطلب الثالث  

یجب على الفضولي أن یبذل في : ج بقولھا .م 154تناولت النص على ھذا الإلتزام العبارة الأولى من المادة 

, م.م 192م, العبارة الأولى من المواد العربیة الأخرى وھي تقابل  ....)) القیام بالعمل عنایة الرجل العادي

كما أن القوانین الغربیة تتفق كلھا على مغربي  945و, تونسي 1181, لبناني.م 156, لیبي . م 195, س.م 193

ھذا الإلتزام ونص علیھ المشروع مدني فرنسي على مثل  1374فقد نصت الفقرة الأولى من المادة , ھذا الحكم 

ویقتضي ھذا الإلتزام  120ة والسویسري بالماد 681والقانون الألماني بالمادة ,  63الفرنسي الإیطالي بالمادة 

الرجل المعتاد ولو كان یبذل في قیامھ بشؤونھ الخاصة أقل  بأعمال الفضالة عنایة , أن یبذل الفضولي في قیامھ 

  .من عنایة الرجل المعتاد

إلى أن یكف الشخص  الذیلا یقدر على بذل عنایة ھذا التشریع من وراء   ھدفتولعل التشریعات كلھا قد  

  .عتاد عن التدخل في شؤون غیرهالرجل الم

وھكذا شددت ھذه التشریعات على الفضولي على الرغم من أن الأصل في الفضالة  أنھا تبرعیة إلا بالنسبة إلى 

والأصل في المتبرع ألا یطالب بما یبذلھ من العنایة  في شؤونھ ,   Les professionnelsأرباب المھن 

  .المعتادالخاصة ولو كانت أقل من عنایة الرجل 

والمواد , ) ج.م152م(ھو أن كل ھذه التشریعات قد قضت بسریان  أحكام الوكالة على الفضالة  والغریب

قضت بأن یخضع الفضولي مدني فرنسي  1372بل أن المادة , العربیة الأخرى التي تقابلھا والتي سبق ذكرھا 

  .كأنھ أعطاھا لھلكل الإلتزامات التي تترتب على وكالة صریحة یكون رب العمل 

   و التي یبذلھا في شؤونھ الخاصة ولوة ببذل العنای, كما یطالب  الوكیل المتبرع, فكان ینبغي إذن أن یطالب 

,  العنایةوالوكیل بصدد ھذه ولكن ھذه التشریعات لم تساوي بین الفضولي , أقل من عنایة  الرجل المعتاد كانت 

من فإذا إختاره من بین من لا یستطیعون بذل عنایة  أكثر , الموكل یختار الوكیل للحكمة التي سبق ذكرھا ولأن 

  .بینما لا یختاره رب العمل , العنایة التي یبذلونھا في القیام بشؤونھم الخاصة فلا یلومن إلا نفسھ

, دني الفرنسي العربیة الأخرى وحتى القانون المھذا ویلاحظ أن القانون المدني الجزائري قد خالف التشریعات 

, بین الوكیل المأجور والوكیل المتبرع وطالب الاثنین ببذل عنایة الرجل المعتادمنھ  576حین ساوى في المادة 

  .فرق بین الوكیل والفضولي من ناحیة المطلوبة منھما طبقا للقانون المدني الجزائري على ذلك  أنھ لاویترتب 

كان المشروع التمھیدي للقانون المدني , الفضولي بأعمال الفضالة وبصدد معیار الرجل المعتاد في قیام ھذا 

في القیام بالعمل  العنایة یجب على الفضولي أن یبذل : (( منھ على ما یلي  266المصري ینص في المادة 

معروفة كانت ھذه الإرادة أو , وأن یطابق بین عملھ وبین إرادة رب العمل المطلوبة من الشخص المعتاد 

مغربي ولنص المادة .م 945تونسي ولنص المادة .م 1181ھذا النص مطابقا لنص المادة وكان )) مفروضة

  .لبناني.م 156
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المعروفة أو وبین معیار مطابقة العمل لإرادة رب العمل , أن إشتراط الجمع بین معیار الرجل المعتاد غیر 

سواء كانت معروفة أو , إذ ربما كانت إرادة رب العمل, كان یتضمن إختلافا  بین المعیارین أحیانا , المفروضة 

الذي یتفوق على تھدف إلى البلوغ بالعمل  الذي تولاه الفضولي درجة الكمال وعنایة الرجل الممتاز , مفروضة 

ونظرا لھذا الاختلاف  فكیف إذن التوفیق بین عنایة الرجل المعتاد وعنایة الرجل الممتاز؟ , الرجل العادي 

إلى الاقتصار على معیار الرجل  192وانتھى نص المادة المعیار  الثاني  اقشة ھذا النص إلى حذف  إنتھت من

  )1( .المعتاد

المقابلة , ج .م 154المادة  تضیف : المســـؤولیة التي تترتب على خطأ الفضــــولي: المبحث الرابع  

, عن خطئھویكون مسؤولا : (( یلي العادي مابعد مطالبة الفضولي ببذل عنایة الشخص , للمواد السابق ذكرھا 

  )) إذا كانت الظروف تبرز ذلك ع ذلك فللقاضي أن ینقص مبلغ التعویض  المترتب على ھذا الخطأوم

, وھذا النص مطابق حرفیا لما ورد في النصوص المقابلة في  القوانین الأخرى ومقارب للنصوص الغربیة 

عن المسؤولیة وإقتصر على الظروف التي تجیز للقاضي تخفیف ف لم یتكلم .م 1347أن نص المادة  ولو

 1992تماما لنص المادة  ولكن ھذا النص مشابھ. الفضولي أو على إھمالھ  التعویض الذي یترتب على خطأ

  )2( .الخاصة بمسؤولیة  الوكیل المتبرعف .م

فیترتب على , بمعیار عنایة الرجل المعتاد وبما أن النصوص السابقة الذكر قد وردت كلھا عقب النص الخاص 

فیكون مسؤولا كلما إنحرف عن سلوك الرجل المعتاد , الرجل المعتاد ذلك أن مسؤولیة الفضولي تقاس بمعیار 

فقد أجازت التشریعات كلھا للقاضي أن یخفف من , إلى أنھ یؤدي خدمة إیثاریة تبرعیة في الأصل ولكن نظرا , 

ومثال ذلك ما , التي دفعتھ إلى الوقوع في ھذا الخطأولي إذا كانت الظروف ھي التعویض  عن خطأ الفض

یكون الفضولي قد شرع في تنقیة زراعة رب العمل من أفة زراعیة بمواد , أورده الأستاذ السنھوري  أن 

یرام من ھذه المواد من المشقة بحیث حملتھ  وقامت ظروف جعلت  المحصول على ما, كیماویة حصل علیھا

التي تلزمھ , ج .م 153ففي ھذا المثل یكون الفضولي قد خالف حكم المادة , عن الحصول علیھاحجام الإعلى 

الذي أصاب  ولكن للقاضي  أن یخفف  التعویض  عن الضرر , فھو إذن مسؤولا , بالمضي في عملھ حتى یتمھ

على الإحجام  عن البحث عن یة زراعتھ مراعیا المشقة التي حملت  الفضولي رب العمل بسبب عدم إتمام تنق
   . وتكون المسؤولیة في ھذه الحالة مسؤولیة داخل أعمال الفضالة ,الكیماویة المطلوبة المواد 85

  

  

  

  

                                                             
  286ص. المرجع السابق . سلیمان علي علي . د -1
   286ص. المرجع نفسھ -2



109 
 

  

الفضولي  تختلف بإختلاف ما إذا كان قد  ونحن لا نسلم بما یراه الأستاذ  السنھوري ومن یتبعھ من أن مسؤولیة 

وفي الحالة  الثانیة ,  ففي الحالة الأولى یكون خطؤه خطأ في الفضالة , أو خارجھا وقع في أعمال  الفضالة 

أما معیار خطئھ , ومعیار خطئھ في الفضالة  ھو معیار  الخطأ العقدي والخطأ  التقصیري , خطأ تقصیري 

إلى وھو یضرب مثلا لذلك أن یعمد الفضولي . معیار سلوك  الرجل المعتادة فھو الواقع خارج أعمال الفضال

یخرج الفضولي من المنزل ویھمل إقفال  , من إطفاء الحریق  وبعد الإنتھاء, إطفاء حریق شبت في منزل جاره 

الفضولي ففي ھذه الحالة تكون مسؤولیة , إلى المنزل ویسرقون أمتعة الجارباب المنزل فتتسلل اللصوص 

   .تقصیریة

, الفقھاء إلى ھذه  التفرقة ھو نص القانون على جواز قیام القاضي بتخفیف التعویض والسبب  الذي دعا ھؤلاء 

  .ومعنى ھذا الرأى أنھ كلما خففت المسؤولیة تغیرت طبیعتھا ولم تعد تقصیریة

, المسؤولیة العقدیة, مسؤولیة إلا نوعین إثنین من الوھذا الرأي لا أساس لھ في القانون الذي لا یعرف 

  .ولیس بھ مسؤولیة من نوع خاص تسمى المسؤولیة داخل أعمال الفضالة, والمسؤولیة التقصیریة

من ج التي تخفف .م 125/2كما فعل في المادة , یخفف المشرع من التعویض في المسؤولیة التقصیریة وقد 

الحصول على كان لھ مسؤول ولكن تعذر , مسؤولیة الصبي غیر الممیز إذا لم یكن من ھو مسؤول عنھ أ

  .بل ھي محتفظة بطبیعتھا التقصیریة, ولم یقل أحد أن المسؤولیة ھنا قد تغیرت طبیعتھا , التعویض منھ

فیما عدا القانون المدني (برع كما فعل بالنسبة إلى الوكیل المت, وقد یخفف المشرع من المسؤولیة العقدیة 

  .تتغیر طبیعة ھذه المسؤولیة العقدیةدون أن , وبالنسبة إلى المودع لدیھ المتبرع ) الجزائري

وعلى , كلما كان خطأ المدین تافھا على التخفیف  من التعویض , ولقد جرى القضاء سواء عندنا أو في فرنسا 

حتى لقد رأى الفقھ الراجع أن , ومع ذلك لا تتغیر طبیعة المسؤولیة , التشدید فیھ كلما كان خطؤه جسیما

ولا تنقلب إلى مسؤولیة تقصیریة كما سبق , جسیما المدین تظل عقدیة حتى لو إرتكبت غشا أو خطأ مسؤولیة 

ثم أن المثل الذي ضربھ الأستاذ السنھوري للخطأ الذي یقع خارج الفضالة وھو تسلل اللصوص إلى . ذكره

بسبب  إھمال  الفضولي إغلاق باب منزل جاره لا یمكن فصلھ عن أعمال وسرقة أمتعتھ منزل رب العمل 

ولولا الفضالة ما فتح الباب ولا أھمل , اب بسبب قیامھ بأعمال الفضالةفقد أھمل الفضولي إغلاق الب, الفضالة

  ) .ج.م136م(وما أشبھ ذلك بمسؤولیة المتبوع عن فعل تابعھ  الذي یرتكبھ بسبب وظیفتھ, إغلاقھ 

مسؤولیة , ن بسببھا كخارجھا ول وإلى القول بأن مسؤولیة الفضولي داخل أعمال الفضالة ألكل ذلك ننتھي 

  .تقصیریة

وتؤید مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المصري عدم التفرقة بین , الأستاذ سلیمان مرقس الرأيومن ھذا 

, أن الفضولي یلزم ما بقى قائما بالعمل یلاحظ : (( مسؤولیة  الفضولي داخل الفضالة  أو خارجھا حین تقول 

مساءلتھ ومع ذلك مخالفة لھذا الإلتزام  تعتبر خطأ یستتبع بأن یبذل فیما یعمل عنایة الرجل المعتاد ـــ وكل 
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فینبغي  التسامح في تقدیر ھذه المسؤولیة إذا كان الفضولي قد قام بما تصدى لھ من شؤون رب العمل لدفع 

  .الضرر یتھدده

 الفضولي مسؤول عن كل خطأ نمدني مغربي  تنصان على  أ 945مدني تونسي والمادة  1181كما أن المادة 

ومع ذلك لا یسأل حتى عن خطئھ الجسیم أو عن غشھ إذا كان قد تدخل في شؤون رب العمل  , كان یسیرا  ولو

  .ولم یفرق النصان بین خطئھ داخل أعمال  الفضالة أو خارجھا. بقصد درء ضرر حال بین كان یھدده

لا یلتزم بأكثر من العنایة ومع ذلك ف, أن الفضولي مسؤول عن خطئھ الیسیر م لبناني على  156وتنص المادة 

مسؤولیة المتبرع بإستثناء مسؤولیتھ عن خطئھ  وھذا النص یعتبره مسؤولا . التي یبذلھا في شؤونھ الخاصة

أوعدم السویسري على أن الفضولي مسؤول عن كل إھمال  الالتزاماتمن قانون  420المادة  وتنص . الیسیر

  .شدة إذا كان تدخلھ في شؤون رب العمل لدرء ضرر كان یھددهومع ذلك یجب أن تقدر مسؤولیتھ بأقل , تبصر 

, ونرى من ھذه النصوص كلھا  أن مسؤولیة الفضولي ھي دائما تقصیریة ولكنھا تخفف نظرا لبعض الظروف 
  ) 1( .كما تخفف المسؤولیة العقدیة في بعض الحالات  أو تشدد بدون أن تتغیر طبیعتھا 86
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إلتزام  الفضولي بتقدیم حساب لرب العمل وبرد ما تسلمھ  : الركـــــــــن الرابـــع : المبحث الخامس  

  .بسبب الفضالة 

, یلزم الفضولي بما یلزم بھ الوكیل من رد ما تسلمھ بسبب الفضالة ((یلي  ج على ما.م 155تنص المادة 

تونسي .م 1182,لیبي .م 196,س.م194, م.م193وتقابل ھذه المادة المواد ) )  قام بھ) عما(وبتقدیم حساب (

أما القانون المدني  الفرنسي فلم ینص على ھذا الإلتزام مكتفیا بتطبیق أحكام , لبناني 158 , مغربي.م 946,

  . 993الوكالة الواردة بالمادة 

في  ج الواردة .م 577فبالرجوع إلى نص المادة , یحیل على إلتزام الوكیل , ج .م 155وبما أن نص المادة 

على الوكیل أن یوفي الموكل بالمعلومات الضروریة عما وصل إلیھ في : (( نجدھا تنص على مایلي , الوكالة 

فعلیھ أن یرد إلى رب , نا كإلتزام الوكیل وإذن فإلتزام الفضولي ھ)) وأن یقدم لھ حسابا عنھا تنفیذ  الوكالة 

أن , ولیس لھ قیاسا على الوكیل . العمل كل ما إستوفاه بسبب الفضالة من حقوق وأموال ومحاصیل زراعیة 

قیاسا على , بأن على الفضولي  وتقضي القوانین العربیة الأخرى. یستعمل مال رب العمل لمصلحتھ الشخصیة

وتحسب ھذه الفوائد من وقت إستخدامھ , التي إستخدمھا من أموال الفضالة المبالغ أن یدفع فوائد عن , الوكیل 

ولكنھا , وعلیھ أیضا دفع فوائد عما بقي في ذمتھ  من أموال  الفضالة . لا من وقت رفع الدعوى, لھذه الأموال 

أما . حذت حذوهالتي   م وما یقابلھا من مواد القوانین العربیة.م 716لا تستحق إلا من وقت إعذاره  المادة 

فوائد في الأصل وطبقا لھ لا یلتزم  الفضولي بدفع , یأت بمثل ھذه النصوص  القانون المدني الجزائري فلم 

  .متى كان التعامل بین الأفراد, ج.م 454طبقا لنص المادة 

بأن یرد الوكیل إلى الموكل حتى ما یكون  قد إستوفاه بإسمھ  1993ویقضي القانون  المدني الفرنسي في المادة 

  .ذلك ویطبق ھذا الحكم على الفضولي أیضاإذا لم یكن قد رده قبل , دون حق 

الحساب لرب العمل فیشمل كل ما صرفھ لحساب الفضالة ویلتزم الفضولي بتقدیم الحساب لرب  وأما تقدیم 

  .ولكن إذا تأخر في تنفیذه فلرب العمل الحق في مطالبتھ بھ, دون أن یطالبھ ھذا الأخیر بتنفیذ ھذا الإلتزام العمل 

یعتبر الفضولي : (( یلي  ج على ما.م 157تنص  المادة   :التزامــــات رب العمـــــــل: المطلب الأول  

, ولو لم تتحقق النتیجة  المقصودة, في إدارتھ عنایة الشخص العادي متى كان قد بذل , نائبا عن رب العمل 

وبتعویضھ عن التعھدات , عقدھا  الفضولي لحسابھوفي ھذه الحالة یكون رب العمل ملزما بتنفیذ التعھدات التي 

احقھ  الظروف وبتعویضھ عن الضرر الذي وبرد النفقات الضروریة  أو النافعة التي سوغتھا , التي إلتزم بھا 

وتقابل )) . ولا یستحق الفضولي أجرا على عملھ إلا إذا كان ھذا العمل من أعمال مھنتھ. بسبب قیامھ بالعمل

 فرنسي مدني  1375وتقارب المادة,  لبناني  164و161, لیبي.م 198,س.م196,م.م 195ھذه المادة  المواد 

  .انون السویسري من الق 422من المشروع الفرنسي الإیطالي والمادة  64والمادة 

  : ویستخلص من ھذه النصوص  أن على رب العمل أربعة التزامات یلتزم بھا قبل الفضولي  

 أي لحساب رب العمل, إلتزامھ  بتنفیذ التعھدات التي تعھد بھا الفضولي لحسابھ 
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 إلتزامھ بتعویض الفضولي عن التعھدات التي لتزم بھا بإسمھ ھو. 

  الضروریة والنافعة التي سوغتھا  الظروفوإلتزامھ برد النفقات. 

 الذي لحقھ بسبب قیامھ بأعمال الفضالة عن الضرر ھوإلتزامھ بتعویض . 

ج یقضي .م 157ینبغي أن نلفت النظر إلى أن صدر المادة , الأربعة بالتفصیل  وقبل أن ندرس ھذه الإلتزامات 

, بذل في قیامھ  بأعمال الفضالة عنایة الرجل العاديالفضولي نائبا قانونیا عن رب العمل متى كان قد  بإعتبار 

إلتزام ,منھا بدأه ولو لم تتحقق النتیجة  التي كان یھدف إلى تحقیقھا لأن إلتزامھ بالقیام بأعمال الفضالة وبإتمام ما

على  ومتى قام بالفضالة, مثلھ في ذلك مثل كل مدین ملتزم بمعیار الرجل العادي, لا بتحقیق غایة  ببذل عنایة

لأن , ومامن شك في أن إلتزامات رب العمل مصدرھا القانون  .إعتبرا نائبا قانونیا عن رب العمل , ھذا النحو 

  .طبقا للرأي الراجح, لم تتدخل في ترتیب ھذه الإلتزامات  إرادتھ

  .وفیما یلي نتولى دراسة ھذه الالتزامات بالتفصیل

إلتزام رب العمل بتنفیذ التعھدات التي عقدھا الفضولي لحسابھ وبإسم رب  :  الإلتزام الأول  الأولالفرع 

  .العمل

فإن إلتزام رب العمل , ج.م 157كما یقضي بھ صدر المادة , فیما أن الفضولي نائب قانوني عن رب العمل 

ولا شخصیا القانونیة ولا یكون الفضولي مسؤ بتنفیذ ما تعھد بھ الفضولي عنھ یكون مصدره ھو ھذه النیابة 

  .لم یكن إرتكب خطأ أثناء التعاقد ما, عنھا 

یلزم رب العمل  أو لا بالوفاء بما  :یلي ما في مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني المصريوقد جاء 

فإذا كانت ھذه التعھدات قد تولي عقدھا : وینبغي التفریق في ھذا الصدد بین فرضین , تعھد بھ الفضولي 

عن  التي تنشأ  إلتزم ھذا مباشرة بمقتضى النیابة القانونیة , الفضولي بإسم رب العمل  بأن أضاف العقد إلیھ

  .الفضالة وبھذا یصبح رأسا دائنا ومدینا لمن تعاقد معھ الفضولي

التي عقدھا الفضولي بإسم رب العمل تدخل الحقوق التي تنشأ في الجانب  الإیجابي لذمة وعلى ذلك فالعقود  

ولایشترط  أن یصرح . والإلتزامات التي تترتب عنھا تثقل الجانب السلبي من ھذه  الذمة , رب العمل 

وقد , فضولي قانونیة لأن نیابة ال, بل قد یستخلص ھذا ضمنیا الفضولي للمتعاقد معھ بأنھ یتعاقد بإسم رب العمل 

بأن الفضولي الذي  14/1/1959قضت الدائرة المدنیة  الأولى لمحكمة  النقض  الفرنسیة في حكم لھا بتاریخ 

لم یكن ھناك إتفاق  لا یكون ملزما قبل الغیر شخصیا ما, كان ذلك ضمنیا  ولو, یتعاقد مع الغیر بإسم رب العمل 
  )1( .على غیر ذلك87
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إلتزام رب العمل بتعویض الفضولي عن التعھدات  التي إلتزم بھا بإسمھ ھو  :الإلتزام الثاني:الفرع الثاني  

  .أي بإسم الفضولي , 

إذ أنھ إذا لم یصرح , وصرح للغیر بأنھ یتعاقد بإسمھ ھو , فإذا تعاقد الفضولي مع الغیر لمصلحة رب العمل 

, فإنھ یكون ملتزما شخصیا بھذا التعاقد , كما سبق ذكره, بذلك فإن تصرفھ ینصرف أثره ضمنیا إلى رب العمل 

  . ویسأل شخصیا نحو من تعاقد معھ عن تنفیذ العقد

ولكن رب العمل یلتزم بتعویض الفضولي عما قدمھ من مصروفات في سبیل ھذا التعاقد الذي أثرى ذمتھ المالیة 

كما یقضي بذلك مبدأ الإثراء بلا , تین لا أقل  القیم, وعلیھ أن یرد كل ما صرفھ الفضولي من مصروفات , 

  .وبھذا تتمیز الفضالة عن مبدأ الإثراء بلا سبب, سبب

  : الأعمال التحضیریة للقانون المدني المصري بھذا الصدد ما یلي وقد جاء في مجموعة 

بأن أضاف العقد إلى نفسھ لا إلى رب  العمل فلا  یصبح ھذا دائنا أو . بإسمھ شخصیاأما إذا تعاقد الفضولي (( 

ولكن رب العمل , وإنما ترجع حقوق العقد وإلتزاماتھ إلى الفضولي , لمن تعاقد معھ الفضولي من الأغیار مدینا 

ن یلاحظ أن ولك, وفقا لقواعد الإثراء بلا سبب, عقد من التعھدات على ھذا الوجھ  یلتزم  بتعویضھ عن جمیع ما

  .الأخیرة تتكلم عن تطبیق قواعد الإثراء دون أن تضیف أنھ لا تطبق فیما یتعلق بأقل القیمتین ھذه العبارة 

إلتزام رب العمل برد النفقات  الضروریة والنافعة التي سوغتھا : الإلتـــزام الثـــالث: الفرع الثالث 

ویراد , یلتزم رب العمل بأن یرد إلى الفضولي ما أنفقھ من مصروفات ضروریة ونافعة .  الظروف

مثل إقامة جدار , تلك  التي تصرف للمحافظة على الشئ  وصیانتھ,  Nécessairesبالمصروفات  الضروریة 

في قیمة  الشئ  تلك التي تزید ,  Utilesویراد بالمصروفات  النافعة , في منزل رب العمل  إنھار أو یكاد ینقض

أو إنفاق مصروفات لتخزین محصول زراعي  , مثلا طلاء جدار بعد ترمیمھ, بالنفع على رب العمل أو تعود 

  .یخشى علیھ من التلف إذا لم یخزن

 وقد قضت محكمة , ولو زال نفعھا أو لم یتحقق فیما بعد , ویكفي أن تكون ھذه المصروفات  نافعة عند صرفھا 

بأن دعوى الفضالة تجعل للفضولي الحق في ,  12/8/1925في حكم لھا بتاریخ المنصورة الجزائیة المختلطة 

حتى لو كان النفع  الذي , ھذه المصروفات كانت نافعة وقت  إنفاقھایسترد  المصروفات  النافعة ما دامت أن 

أنھ لا یراد  بالمصروفات  النافعة ((في ذلك  ویقول الفقیھ ستارك))  كان ینجم عنھا لم یتحقق أو زال بعد تحققھ

وأن  Opportunesبل تلك التي بدا للفضولي عند إنفاقھا أنھا مناسبة, تلك التي إنتھت بإنتفاع رب العمل بھا 

بعد أن قام  انھارمثل منزل (إثراء لرب العمل الأمر بأن لم یترتب علیھا  انتھىحتى لو , من المعقول إنفاقھا 

  ).الفضولي بترمیمھ أو مریض مات بعد أن قام الطبیب بعلاجھ

 وتقول في ذلك الدائرة المدنیة , في  إنفاق ھذه النفقات  أن یكون الفضولي ھو الذي تسبب بإرادتھولكن لا ینبغي 

داد  لیس للفضولي أن یطالب بإستر,  6/5/1953الأولى لمحكمة النقض الفرنسیة في حكم لھا بتاریخ 

  .التي أراد أن یوجد السبب الذي ترتبت علیھ المصروفات  المصروفات 
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ولكن لا ینبغي أن  تكون ھذه المصروفات مفرطة بحیث تزید كثیرا عما تحققھ من منفعة أو كما یقول ستارك 

تقول مجموعة  الأعمال التحضیریة  للقانون  المدني المصري وفي ذلك   Raisonablesمعقولة , فیما نلقاه 

من نفقات من ناحیة أخرى بأن یؤدي للفضولي جمیع ما إقتضتھ الظروف , رب العمل ویلزم : ((مایلي 

ویكون , إلى الحد المعقول , نافعة ولو كانت , على أنھ یجوز إنزال النفقات  المفرطة , ضروریة أو نافعة 

 )).على  أن یعید الشئ إلى الحالة التي كان علیھا من قبل , أن ینتزع  ما جاوز الحد . الحالة  للفضولي في ھذه

بصدد النفقات الضروریة   157وھذا المعنى ھو  الذي  یستخلص من العبارة الأخیرة التي وردت بالمادة 

  .أي غیر المغالي فیھا.... التي سوغتھا الظروف:  والنافعة حین قالت 

بالسعر  تقاضي فوائدفي  للفضولي الحقوالنصوص الأجنبیة تجعل , ن النصوص العربیة الأخرىویلاحظ أ

  .خلافا للأصل العام  الذي یقضي بأن تحتسب الفوائد من یوم رفع الدعوى, القانوني من وقت الإنفاق 

فلیس للفضولي الحق في أن یطالب بفوائد إذا كان التعامل بین الأفراد , أما في القانون المدني الجزائري 

  ) .ج.م456 م(المصرفیة  المؤسساتولكن لھ الحق في الفوائد إذا كان التعامل مع ) ج.م 454م(

: (( ج  بقولھا .م 992نصت علیھ المادة , كما یلاحظ  أن للمصاریف الضروریة على المنقول حق إمتیاز

ویأتي ھذا الإمتیاز ((یكون لھا  امتیاز علیھ , صرفت في حفظ  المنقول وفیما یلزم لھ من ترمیم  المبالغ  التي  

  )).في الدرجة الثالثة بعد المصاریف القضائیة والمبالغ المستحقة للخزینة العامة

كما تقضي بذلك , فات  الضروریة أو النافعة كما أن للفضولي الحق في حبس  الشئ  الذي أنفق بسببھ المصرو

أو محرزه إذا ھو أنفق علیھ مصروفات  الشيءفي الحبس  لحائز  ج التي تجعل الحق .م 200/2المادة 

  .....)).ضروریة أو نافعة

مغربي  صراحة على حق الفضولي في الحبس   مدني  951مدني تونسي و 1187نصت المادتان ولقد 

أنفقھ   یتعلق بماأما فیما . أو النافعة  یتعلق بالمصروفات الضروریة ھو ماھذا . للحصول على ھذه المصروفات 

في الفقھ على أن رب العمل غیر فیكاد یكون ھناك إجماع   Voluptueusesالفضولي من مصروفات كمالیة 

 De pureفي ذلك لا ترد المصروفات الكمالیة أي التي صرفت  المجرد الترفیھ ویقول ستارك, ملزم بردھا 

agrément 88 . )1(  

  

  

  

  

  

  
                                                             

   296ص. المرجع السابق . علي علي  سلیمان . د -1



115 
 

إلتزام رب العمل بتعویض الفضولي عما لحقھ من ضرر بسبب قیامھ :  الإلتــزام الرابعالفرع الرابع  

  .بأعمال  الفضالة

كما لو كان یقوم بإطفاء حریق شب في منزل رب , الفضالة قد یصاب الفضولي بضرر وھو یؤدي أعمال 

أو یقوم بكبح حصان , أو یقوم بإنقاذ رب العمل الذي یوشك أن یغرق فیجرحھ بأظافره , العمل فأصیب بحروق 

ویشترط , بتعویضھ عن الضرر الذي أصابھ وھو یؤدي عملا  إنسانیا إیثاریا فیلتزم لرب العمل , جامح فیرفسھ

كما لو أخطأ فألقي بنفسھ في النار دون ضرورة  فأصابتھ , ھو السبب في ھذ الضرر ألا یكون الفضولي 

الغریق أو كان لا یحسن السباحة جیدا فأقدم على إنقاذ الغریق ولم یحسن الإمساك بھ فأصابھ , حروق منھا 

أصابھ من ضرر  كما یشترط ألا یكون في إستطاعتھ تجنب ما, بجروح كان یمكنھ أن یتقیھا لو كان سباحا جیدا 

ویعتبر الضرر نتیجة ....(( ج  التي تقول .م 182تطبیقا لنص المادة , لو بذل جھدا معقولا في سبیل ذلك 

أن یكون التعویض عادلا ویخضع وینبغي )) طبیعیة إذا لم یكن في إستطاعتھ الدائن أن یتوفاه ببذل جھد معقول 

  .ذلك لتقدیر القضاء

ویلزم  أخیرا  بتعویض  (( وتقول مجموعة الأعمال التحضیریة  للقانون المدني المصري في ذلك  ما یلي 

الفضولي  تعویضا  عادلا عنا یلحقھ من ضرر بسبب قیامھ بالعمل ویتحقق معنى العدالة  في التعویض متى 

ویقوم حق . سباب العنایة من أكان متناسبا مع ما لم یستطع الفضولي إتقاءه من ضرر مع بذل المألوف 

  .الفضولي في إقتضاء  التعویض على ما یتمثل في الضرر الحادث لھ من إفتقار

 1372فذلك لأنھ قد نص في المادة , ینص على ھذا الإلتزام بصد الفضالة   وإذا كان القانون المدني الفرنسي لم

یجب على : (( على أنھ اردة في الوكالة الو 2000المادة وقد نصت , منھ على أن تطبق علیھا أحكام الوكالة

بشرط ألا یكون ذلك ناتجا عن , الموكل أن یعوض الوكیل عن كل خسارة تلحقھ  بسبب تأدیة شؤون الوكالة 

   )).رعونتھ

وطبقا لھذا النص فإن رب العمل ملتزم بتعویض  الفضولي عما یصیبھ من ضرر على غرار  إلتزام  الموكل 

  .نحو الوكیل 

وقد سبق أن قلنا أن مصدر ھذه الإلتزامات ھو , ھذه ھي الإلتزامات الأربعة التي تقع على عاتق  رب العمل 

الذي , ولكن إذا كان القانون ھو المصدر المباشر للإلتزام  الأول , رب العمل فیھا لإرادةإذ لا دخل , القانون 

فذلك  لأن نیابة  الفضولي عنھ , ونیابة عنھ باسمھالتي عقدھا الفضولي  التعھداتیتطلب من رب العمل أن ینفذ 

وكذلك المواد , ج والمواد العربیة الأخرى المقابلة لھا.م 157یة نص علیھا القانون في صدر المادة ننیابة قانو

  .الغربیة

 ورد المصاریف , أما الإلتزام الثاني والثالث وھما الخاصان بتعویض الفضولي عما تعھد بھ بإسمھ ھو 

  .والقانون ھو مصدرھما غیر المباشر, فمصدرھا المباشر ھو الإثراء بلا سبب, الضروریة  والنافعة 
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ولیس , فإن مصدره المباشر ھو الفعل الضار , وأما الإلتزام الربع وھو تعویض الفضولي عما لحقھ من ضرر

فرب العمل لا یثري من , ة الإثراء لا سبب كما یقول الأستاذ  السنھوري وكما تقول محكمة النقض المصری

إذ أن كل , ضرر للفضولي مھما كان سبب الضرر ھو تأدیة أعمال  الفضالة الفعل  الضار الذي ترتب علیھ 

وإذن ) ج وما یقابلھا من النصوص الأخرى.م 124(عمل ضار  یلزم من كان سببا فیھ بتعویض ھذا الضرر

والقانون , الذي أصاب الفضولي ھو مسؤولیتھ  التقصیریة فمصدر إلتزام رب العمل المباشر  بتعویض الضرر 

لم یكن رب العمل قد إرتكب خطأ فإن  الضرر قد حدث بسبب  ولو, ھو  المصدر غیر المباشر لھذا الالتزام 

  .الغرم بالغنم و, فھو یتحمل تبعة ما یحدثھ من ضرر, شئ یخصھ

در الإلتزامات الثلاثة الأخیرة  ھو الإثراء بلا لذلك فنحن لا نسلم بما قالھا لأستاذ السنھوري من أن مص

بأنھ متى (( قالت فیھ 12/2/1953ولا نسلم بما قضت بھ محكمة النقض المصریة في حكم لھا بتاریخ .سبب

الفضالة كان للفضولي بحكم القانون أن یطالب رب العمل بالمصروفات التي صرفھا توافرت شروط 

  .والخسارات التي خسرھا

العمل في ھذه الحالة مصدره قاعدة عدم جواز  الإثراء على حساب الغیر إذ ھو قد أثرى من عمل وإلتزام رب 

  )).الفضولي ولا یتوقف  الإلتزام على  إرادة رب العمل

المباشر   مصدر الونخلص  من ذلك إلى أن مصدر الإلتزام الأول ھو  القانون بمقتضى النیابة  القانونیة وھو 

, ھو مصدرھما غیر المباشر  والقانون, ثاني والثالث  المباشر ھو الإثراء بلا سبب الإلتزامین ال ومصدر

والقانون ھو , أن الفعل الضار ھو مصدره المباشر أي  , ومصدر الإلتزام الرابع ھو المسؤولیة التقصیریة
   )1(  .ولولم یرتكب رب العمل الخطأ, المصدر غیر المباشر89
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ج ومن النصوص المقابلة .م 157تنص  الفقرة الأخیرة من المادة  : أجــــر الفضــــولي:المطلب الثاني  

  )).ولا یستحق الفضولي أجرا على عملھ إلا إذا كان العمل من أعمال مھنتھ: ((یلي  لھا على ما

جزاء  ورائھالفضولي بدافع إنساني لا یبغي من  وعمل إنساني إیثاري یأتیھ, فالأصل في الفضالة أنھا تبرعیة 

  .مالیا

أنھ  والأصل أن الفضولي لا یستحق أجرا على عملھ إذ یفرض فیھ: (( یلي  وتقول مجموعة الأعمال في ذلك ما

إلا أن ھذه القرینة تسقط متى كان ما قام بھ الفضولي من قبیل وجوه  الإنفاق  , یتبرع بخدمة یؤدیھا لرب العمل 

كما ھو الشأن في , كان  العمل الذي أداه یدخل في نطاق  أعمال مھنتھ ویتحقق ذلك إذا , الحقیقیة بالنسبة لھ 

فعندئذ یصبح من حقھ أن یؤجر على ھذا , أو مھندس یتولى ترمیم عین من الأعیان , طبیب یقوم بعلاج مریض 

ج .م 581وقد نصت المادة , في أن الأصل فیھما أنھما تبرعیتان , وإذا كانت الفضالة تقاس على الوكالة  .العمل

إذ أن , مما ھي في الوكالة في الفضالة أكثر أصالة  فإن صفة التبرعیة, على أن الأصل في الوكالة أنھا تبرعیة 

فصفتھا , بینما الفضالة لا إتفاق فیھا , للوكیل  الغالب في الوكالة ھو أن تكون إتفاقیة وأن یقضي الإتفاق بأجر

مدني مغربي على  952مدني  تونسي والمادة  1189نصت المادة  ولذلك فقد, الإنسانیة ھي الأصل   التبرعیة 

وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة في . ولم توردا إستثناء یجیز دفع أجر للفضولي , أن الفضالة تبرعیة  أصلا 

بأن الأصل في الفضالة  أنھا تبرعیة لكن إذا كانت  22/6/1970من الدائرة المدنیة فیھا بتاریخ حكم صدر 

  .في أعمال مھنة الفضولي فإنھ یستحق علیھا أجرا داخلھ

أو المھندس , كالطبیب الذي یضمد جراح جریح  , وإذن فكلما كان الفضولي قد قام بعمل یدخل  في مھنتھ 

فإنھ یستحق علیھ أجرا , أو المحامي الذي یترافع لمصلحة رب العمل , المعماري الذي یبني منزل رب العمل 

كالمھندس  الذي , یقوم بعمل فضولي لا علاقة لھ بمھنتھ ولكن إذا كان ذو المھنة . للقضاء عاد لا یترك تقدیره 

, لإنقاذ غریق , أوكذلك الأمر في أن یتطوع لإطفاء  حریق , فإنھ لا یستحق على عملھ أجرا , یسعف جریحا 
  )1(  .دون أن یكون من المعنیین لذلك90
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إذا لم : (( ج على مایلي .م 158تنص المادة  : أھلیــــــة الفضــولي وأھلیـــة رب العمــل : المطلب الثالث 

تتوافر في الفضولي أھلیة التعاقد فلا یكون مسؤولا عن إدارتھ  إلا بالقدر الذي أثرى بھ ما لم تكن مسؤولیتھ 

  . )) ولو لم تتوافر فیھ أھلیة التعاقد , مشروع أما رب العمل فتبقى مسؤولیتھ كاملة  ناشئة عن عمل غیر 

ومن القوانین الغربیة   , لبناني.م  151/2, لیبي م199, س.م 197, م.م 196المواد  المادة  ھذه ویقابل نص

الإلتزامات  من قانون  421مدني ألماني والمادة  682والمادة , من المشروع الفرنسي  الإیطالي  61/2المادة 

  .أما القانون المدني الفرنسي فلم یتعرض لا لأھلیة الفضولي ولا لأھلیة رب العمل, السویسري 

على أن القاصر غیر المرشد , الواردة في الوكالة , 1890غیر أنھ یقیس الفضالة على الوكالة وقد نصت المادة 

  )1( ...)).یجوز أن یكون وكیلا

یستخلص من النصوص السابقة الذكر أنھ إذا أبرم الفضولي تصرفا : أھلیــــــة الفضــــولي: الفرع الأول  

  .قانونیا بإسمھ شخصیا فیجب أن تتوافر فیھ أھلیة التعاقد اللازمة  للعقد  الذي یقوم بإبرامھ

لأن أثار العقد سوف , ل في ذلك مثل الوكی مثلھ, فلا تشترط فیھ إلا أھلیة التمییز, وأما إذا تعاقد بإسم رب العمل 

  .تنصرف إلى رب العمل 

غیر أنھ إذا كان كامل , تكفي فیھ أھلیة التمییز, إلى الأعمال المادیة التي یقوم بھا خلال الفضالة وبالنسبة 

فلا یسأل عنھا إلا في , وإذا كان ناقص الأھلیة , فإنھ یكون مسؤولا عن أعمال الفضالة مسؤولیة كاملة , الأھلیة 

  .ما أثرى بھ لأن القاصر لا یسأل دائما في الإثراء بلا سبب إلا بقدر ما عاد علیھ من نفع حدود

فحینئذ یسأل عن تعویض ما أحدثھ من ضرر , أن تقوم مسؤولیتھ على عمل غیر مشروع ولكن یستثني من ذلك 

  )2( .لا في حدود الإثراء بلا سبب, أي یجب أن یعوض كل الضرر, مسؤولیة كاملة 

فبعضھ یشترط في الفضولي  أن یكون كامل الأھلیة مثل دیموج , فھو منقسم في ھذا الصدد , أما الفقھ الفرنسي 

نحو رب  بالتزامات ویقول ستارك في ذلك بما أن الفضولي یلتزم . والبعض الأخر یتفق مع ما سبق ذكره

فیستخلص من ذلك أنھ ینبغي أن , ي الغیر الذي یتعاقد معھ دون أن یصرح بأنھ فضول وأحیانا نحو , العمل 

حقوقھ  قبل رب , ولو كان ناقص الأھلیة , غیر أنھ متى أحسن الإدارة  فإنھ یكتسب .... یكون  كامل الأھلیة 

ولیس لھذا الأخیر  أن یتمسك بنقص  أھلیة  الفضولي لكي یتخلص من مسؤولیتھ  نحو الفضولي أو , العمل 

من ذلك یستخلص  أن الفضولي یمكن أن یقوم بأعمال الفضالة ولوكان  و)) نحو من تعامل معھ  الفضولي 
  )3( .ناقص الأھلیة91
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ج ومن النصوص .م 158رأینا أن الفقرة الأخیرة من المادة  :أھلیـــــــة رب العمــل : الفرع الثاني  

  .أھلیة التعاقدتقضي بأن رب العمل تبقى مسؤولیتھ كاملة ولو لم تتوافر فیھ , العربیة التي تقابلھا 

وقد یكون غیر , ویكفي أن یكون ممیزا , ومعنى ذلك ھو أن رب العمل لا تشترط فیھ الأھلیة التامة للتعاقد 

  .ممیزا

أما ما یترتب من إلتزامات : (( وفي ذلك تقول مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني المصري ما یلي 

عن طریق الفضالة ولو كان الأصیل غیر فتصح النیابة القانونیة ,في ذمة رب العمل فلا یقتضي فیھ أھلیة ما 

وفي ھذه الصورة یلزم الأصیل بأداء ما تحمل  الفضولي من نفقات وتعویض  ما أصابھ من ضرر . ممیز

غیر أن , ویكاد الفقھ العربي بجمع على عدم إشتراط الأھلیة في رب العمل )) بمقتضى قواعد الإثراء بلا سبب

یجب أن یكون رب العمل أھلا للتصرف القانوني الذي ((لسنھوري قد خرج على ھذا الرأي حین قال الأستاذ ا

ویلاحظ  أن الفضولي إذا (( وكرر ذلك فیما بعد حین قال )) لأنھ یقع نافذا مباشرة في حقھ, تولاه الفضولي عنھ

أن تتوافر في  رب  ا التصرف یجب فإن الأھلیة الواجبة لھذ, نیابة عنھ عقد  تصرفا قانونیا بإسم رب العمل 

لأن رب العمل لا یلزم , وھذا الرأى لا یمكن التسلیم بھ )) . العمل  حتى ینصرف إلیھ مباشرة أثر التصرف

  .بإعتبار أن نیابة الفضولي عنھ نیابة  قانونیةبإرادتھ بل بمقتضى القانون 

وخالف أغلبیة , وقد خالف رأي الأستاذ السنھوري ماورد في مجموعة الأعمال التحضیریة مما سبق أن ذكرناه 

الذین رأوا , عبد المنعم الصده والأستاذ, والأستاذ أنور سلطان ,  الفقھاء العرب مثل الأستاذ حشمت أبو ستیت

لأن مصدر إلتزام  رب العمل لیس  إرادتھ بل  , أنھ  لا یشترط في رب العمل الأھلیة اللازمة للتصرف المعقود 

  )1( .القانون 

القانون المدني الفرنسي لم یورد نصا عن  على الرغم من أن , ویكاد  الفقھ  الفرنسي  یجمع على ھذا الرأي

, ملتزم دون أن تؤخذ أھلیتھ في الإعتبار أن رب العمل (( وریبیر  وبولانجیة  فیقول بلانیول. أھلیة رب العمل

  )).دون أن یكون لإرادتھ دخل في إلتزامھ, من القانون وإلتزامھ یترتب في الواقع 

ومن ھذا الرأي . كان ناقص الأھلیة  ویقول ستارك أن رب العمل یلتزم بالإلتزامات المترتبة على الفضالة ولو
    .وجوسران, دیموج 92
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فقد أصدرت دائرة العرائض بمحكمة النقض ھناك حكما بتاریخ , بل أن القضاء الفرنسي یقول بھذا الرأي 

حتى لو كانت , القانوني عن عدیم التمییز أن التصرفات التي یقوم بھا النائب : (( قالت فیھ  20/10/1910

یجوز أن تكون صحیحة بصفتھا , وبدون  إتخاذ الإجراءات الشكلیة  الضروریة , خارجة عن نطاق سلطانھ 

  .من أعمال الإدارة النافعة

متمتعا بأھلیة التعاقد سواء تصرف الفضولي بإسمھ أو ونخلص من ذلك أنھ لا یشترط في رب العمل أن یكون 

  .بإسم رب العمل 

 أو حین, غیر أنھ یلاحظ أن رب العمل حین یستعمل حقھ في معارضة  الفضولي  في قیامھ بأعمال الفضالة 

ذلك لأن المعارضة أو الإقرار تصرفان  قانونیان  , یجب أن یكون متمتعا بأھلیة التعاقد , یقرأعمال الفضولي 

  .یصدران عن إرادتھ المنفردة

وقد , یجوز  أن ینصب الفضولي  نائبا عنھ یقوم بأعمال الفضالة : نائـــب الفضــولي : المطلب الرابع  

وإذا عھد الفضولي إلى غیره بكل العمل  الذي : ((ج التي تقضي بما یلي .م 154/2ورد النص على ذلك بالمادة 

دون إخلال بما  لرب العمل من الرجوع مباشرة على , بھ أ وبعضھ كان مسؤولا  عن تصرفات نائبھ) تكفل(

  )).ھذا النائب

, الأجنبیة ج من النصوص العربیة الأخرى ومن النصوص .م 154وقد سبق أن أوردنا ما یقابل نص المادة 

فللفضولي  أن ینیب عنھ , ولكن یلاحظ أن القوانین العربیة ھي وحدھا التي تعرضت لذكر نائب الفضولي 

إذ ربما یضطره مرض أو غیاب عن مواصلة  أعمال  الفضالة  , بھا غیره  سواء في بدء الفضالة أو خلال قیامھ

  .في بعضھا فقطكما یجوز لھ أن ینیب  عنھ غیره في كل أعمال الفضالة أو 

غیر أن بین نائب , ج .م 580وحكم نائب الفضولي كثیرا لشبھ بحكم نائب الوكیل  الذي نصت علیھ المادة 
   ) 1(  : الفضولي ونائب الوكیل أوجھ إتفاق  وأوجھ إختلاف93
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 أوجــــــھ الإتفـــــاق  : الفرع الأول 
 .من قبل رب العمل أو الموكل لا , كلاھما  یعین من قبل الفضولي أو الوكیل  -

 .كلاھما مسؤول عن عملھ قبل الفضولي  أو قبل الوكیل  -

 .كلاھما ترفع ضده دعوى مباشرة نص  القانون علیھا لصالح رب العمل ولصالح الموكل  -

 أوجــــــــھ الإختلاف : الفرع الثاني 
ھ دعوى مباشرة ضد رب بینما نائب الفضولي لیس ل, نائب الوكیل لھ دعوى مباشرة ضد الموكل  -

وقد نص  القانون في , ویرجع ذلك إلى أن الدعوى المباشرة لا تكون إلا بنص في القانون , العمل 

ولم یرد مثل , ج على أن للموكل ولنائب الوكیل أن یرجع كل منھما مباشرة على الأخر .م580/3المادة 

 .ھذا النص بالنسبة إلى نائب الفضولي 

, إذا عین الوكیل نائبھ دون ترخیص من الموكل , الوكیل  ونائبھ ملزمان إزاء  الموكل متضامنین    -

إذا أنھ لا تضامن إلا بنص في القانون في , بینما لا یسأل  الفضولي  ونائبھ متضامنین إزاء رب العمل 

 .غیر حالات التعاقد التي یجوز  فیھا الإتفاق على التضامن 

إلى جانب الدعوى المباشرة أن یرجع على نائب الفضولي بالدعوى غیر , ویلاحظ أنھ یجوز لرب العمل 

المباشرة  أیضا مستعملا فیھا حق مدینھ الفضولي غیر أن الدعوى  غیر المباشرة لا تتیح لھ من المزایا ما 

بإدخال حصیلتھا في ذمة المدین لأن إستعمال  الدعوى غیر المباشرة  سوف ینتھي , تتیحھ الدعوى المباشرة 

  .بینما ترجع حصیلة الدعوى المباشرة إلى رب العمل وحده, بحیث یتقاسم حصیلتھا كل الدائنین ) الفضولي (

فإن لھ كذلك أن , العمل أن یرجع على الفضولي  إذا إرتكب خطأ ففي قیامھ بأعمال الفضالة  وكما أن لرب  

ھو كرجوع , نائبھ  خطأ  فقھ أن رجوع رب العمل على الفضولي بسببویرى ال, نائبھ یرجع علیھ بسبب خطأ

, غیر أن الأستاذ سلیمان مرقس, الفضولي یعتبر تابعا لھ نائبلأن , تابعھ المضرور على المتبوع بسبب خطأ

  .كمسؤولیة المدین عن أعمال مساعدیھ في تنفیذ إلتزامھ یرى أن مسؤولیة الفضولي عن خطأ نائبھ ھي 

ویسأل  الفضولي كذلك  بإعتباره متبوعا ((: ولكن مجموعة الأعمال التحضیریة ترجح الرأي الأول إذ تقول 

بأحد الرأیین تترتب علیھ  والأخذ )) كما أن ھذا الأخیر یسأل مباشرة قبل رب العمل, عنھ من ینیبھ عن خطأ

ترتب على ذلك ألا یكون , یعتبر تابعا لھ فإذا قلنا بأن الفضولي یعتبر متبوعا ونائبھ, نتائج قانونیة  ھامة

بخلاف مسؤولیة المدین عن , للفضولي أن یتخلص من مسؤولیتھ عن خطأ تابعھ حتى بإثبات السبب الأجنبي 
  )1( .مساعدیھ فیجوز لھ التخلص منھ بإثبات السبب الأجنبي, الخطأ 94
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  :تضـــــامن الفضـــــولیین  : المطلب الخامس  

, وإذا تعدد الفضولیین  في القیام بعمل واحد : (( یلي  ج على ما.م 154تنص  الفقرة الأخیرة من المادة          

  .ج.م 154ذكرنا النصوص  العربیة والأجنبیة التي تقابل المادة وقد سبق أن )) كانوا متضامنین في المسؤولیة 

كما أن , عراقي لم تنص على تضامن الفضولیین وال, واللبناني , ولكن یلاحظ أن القوانین التونسي والمغربي 

  .القوانین الغربیة لم تتعرض لھذا الحكم 

وعند تعدد المتصدین لشأن واحد : (( مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني المصري مایليوقد جاء في 

في نطاق المسؤولیة  ولما كان ھذا الخطأ یغایر صنوه, یسألون عن خطئھم على وجھ التضامن , من الفضولیین 

فالتضامن  لا  )) لذلك كان من الضرورى  تقریر  التضامن بین ھؤلاء  المسؤولین بنص خاص  التقصیریة

وبما أن الفضالة  لیست عقدا ولیست داخلھ في نطاق  المسؤولیة , یتقرر إلا بنص أو بالإتفاق في العقود 

لكي یقوم  , فقد  كان من الضروري ) ج.م 126م( التقصیریة  التي أورد القانون نصا على التضامن فیھا

ینص على التضامن بین ولم یكن القانون المدني المصري القدیم , التضامن بین الفضولیین  أن ینص علیھ 

  .الفضولیین سائرا في ذلك على نھج القانون المدني الفرنسي الذي لم یتناول النص على ھذا التضامن 

تضامن بشرط أن تكون فضالتھم  , إذا تعددوا , یقوم بین الفضولیین ,  154وبمقتضى الفقرة الأخیرة من المادة  

فلا یكون  الآخرینوتولى كل منھم عملا یختلف عن عمل ولكن إذا تعدد الفضولیون : منصبھ على عمل واحد 

  .بل یسأل كل  منھم على إنفراد, ھناك تضامن بینھم 

الحق في أن یرجع على أي واحد  وحكم التضامن بین الفضولیین  الذین یقومون بعمل واحد یجعل لرب العمل  

ولمن قام منھم بالوفاء بكل ھذه  الحقوق أن یرجع على , منھم بكل مالھ من حقوق تترتب على الفضالة 

كما نص , ب  العمل إذا تعددوا وبما أن القانون لم ینص على تضامن أربا. المتضامنین   معھ كل بحسب نصیبھ

فإن أرباب العمل إذا تعددوا كان كل منھم مسؤولا وحده دون , ) ج.م584م(على تضامن الموكلین إذا تعددوا 
  )1(  .تضامن بینھم95
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: (( ج على مایلي .م 156تنص المادة  :  مــوت الفضــولي ومــوت رب العمــل : المطلب السادس  

  . 589/2الفضولي إلتزم  ورثتھ بما یلزم بھ ورثة الوكیل طبقا لأحكام المادة إذا مات  

ھذه  ویقابل نص  )) وإذا مات رب العمل بقي  الفضولي ملتزما نحو  الورثة بما كان ملزما بھ نحو مورثھم

المشروع من  62مغربي و.م 957, تونسي.م 1153, لبناني.م 152, لیبي.م 197, س.م 195, م.م 194, المادة 

  ).فرنسي.م 1373م)) (إلا فیما یخص موت رب العمل , الفرنسي الإیطالي ولا مقابل لھ في القانون  الفرنسي 

  : بھذا الصدد مایلي, وتقول مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني المصري 

یؤول  یلتزم قبل الورثة إذوفي ھذه الحالة . یظل الفضولي مرتبطا  بإلتزاماتھ  ھذه ولو مات  رب العمل (( 

بید أن إلتزامات الفضولي تنقضى على , من طریق المیراث إلیھم ما كان لمورثھم من حقوق في ھذا الصدد 

ومع ذلك فیلتزم ھؤلاء  الورثة إلتزاما شخصیا مباشرا  بما یلتزم  بھ . نقیض  ذلك بموتھ ولا تنتقل إلى ورثتھ 

  )).ورثة الوكیل

  .)1(بین موت الفضولي  وبین موت رب العمل وینبغي ھنا أن نفرق 

كما تنتھي  الوكالة بموت الوكیل , تنقضي الفضالة بموت الفضولي :  مــــوت الفضــــولي:  الفرع الأول 

:  وھذه الفقرة  تنص على ما یلي, الخاصة بموت الوكیل  2/ 589ولذلك أحالت الفقرة الأولى على المادة , 

إذا توفرت فیھم الأھلیة وكانوا على علم بالوكالة , یجب على ورثتھ, وفي حالة إنتھاء  الوكالة  بموت الوكیل ((

  )).وأن یتخذوا من التدابیر ما تقتضیھ الحال  لصالح الموكل, موكل بموت مورثھم أن یبادروا إلى إخطار  ال

لأنھ ھو الذي تولى الفضالة بإرادتھ دون أن , مات الفضولي إنقضت الفضالة بموتھ إذا, وتطبیقا  لھذین النصین 

وعلى ذلك فلا یلتزم , ) ج.م108م(العام  في الأصل إلى الخلف  ینتقل  الالتزاموإلا فإن , یكون ملتزما بھا 

وكانوا على علم , إذا كانوا یتمتعون بالأھلیة  الكاملة , ولكنھم یلتزمون فقط , في الفضالة  بالاستمرارورثتھ  

وإذا كان , بأن یخطروا ھذا الأخیر بموت مورثھم , بأن مورثھم كان یتولى أعمال الفضالة لحساب رب العمل 

مورثھم قد شرع في أعمال فضالة فعلیھم  أن یتخذوا من التدابیر  ما یلزم لحمایة ھذه الأعمال حتى لا تتعرض 
    )2( .وحتى یستطیع رب العمل أن یتولى ھذه الأعمال بنفسھ, للتلف96
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  رب العملمــــوت :  الفرع الثاني 

فإن موت رب العمل لا ) ج .م 586م(ینھي موت الموكل الوكالة  فبینما, ھنا تختلف الفضالة عن الوكالة        

   .بل یظل الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما بھ نحو مورثھم , ینھي الفضالة 

, وكلاھما یعرف الأخر , والوكیل  الموكلوالسبب في ذلك ھو أن الوكالة تقوم في الأصل  على إتفاق یتم بین 

  .یتفق الورثة على تعیینھ من جدید لم  ما, ولذلك فإن موت أحدھما ینھي الوكالة , خصیة وتقوم بینھما علاقة ش

وكثیرا ما تكون  , أما الفضولي فإنھ یقوم بأعمال الفضالة دون أن تكون بینھ وبین  رب العمل علاقة شخصیة

ستمرار  أعمال الفضالة فموتھ إذن لا یؤثر على إ, وبدون أن یعرف  الفضولي , الفضالة بغیر علم رب العمل 

وھو ملزم بذلك نحو الورثة كما , ولذلك فعلیھ أن یستمر فیھا  حتى یتمھا , التي یقوم بھا الفضولي بدافع  إیثاري 

كما أن الورثة یظلون بالنسبة إلیھ  أرباب عمل , ویظل فضولیا بالنسبة  إلى الورثة  , كان ملزما نحو المورث 

  .م بھ مورثھم ویلتزمون نحوه بما كان یلتز

على أن  1373ینص في المادة ,  الذي لم یتناول موت الفضولي , ھذا ویلاحظ أن القانون المدني الفرنسي 

, حتى لو مات رب العمل قبل  أن یتم  الفضولي  العمل الذي بدأه, الفضولي یلتزم بالإستمرار  في الفضالة 

نصوص العربیة  فیما عدا إستمرار  وھو في ذلك یقترب من ال. وحتى یستطیع الوارث أن یتولى ھذا  العمل 

  .نحو مورثھم الفضولي ملتزما نحو الورثة كما كان 

وبین إلتزام الفضولي بعد موت رب , وأخیرا یلاحظ الفرق بین إلتزام الوكیل بعد إنقضاء الوكالة بموت الموكل 

ولو لم تكن قد تمت , لتلففالأول ملزم فقط بأن یصل بالأعمال التي بدأھا إلى حالة لا تتعرض معھا ل, العمل 

فلا یكفي إذن أن یصل ,  بینما الثاني  ملزم بالمضي في العمل الذي بدأه حتى یتمكن الورثة من  إتمامھ, بعد
  ) 1( .بل یجب علیھ أن یتمھ, معھا للتلف  بعملھ إلى حالة لا یتعرض 97
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  :تقــــــــادم دعــــــاوي الفضـــالة : المطلب السابع  
عشر سنوات من الیوم  بانقضاءتسقط الدعاوي الناشئة عن الفضالة  : یلي  ج على ما.م 159تنص المادة         

من الیوم  الذي  ینشأ فیھ ھذا ) خمس عشرة(وتسقط في جمیع الأحوال  بانقضاء  , فیھ كل طرف بحقھ الذي یعلم

    )1( ))الحق 

ولا مقابل لھا في  , لیبي.م200, س.م198, م.م 197المواد , فیما عدا التقصیر , وتقابل ھذه المادة حرفیا  

علیھ   أما القانون المدني الفرنسي  فیخضع  التقادم ھنا للمبدأ  العام  المنصوص , القانونین  التونسي والمغربي 

الأخرى مدة التقادم ھذا إلى ثلاث سنین من یوم علم   ولقد قصرت القوانین العربیة .سنة 30وھو  2262بالمادة 

, والمسؤولیة التقصیریة ودفع غیر المستحق , وذلك أسوة بما قضت بھ في دعاوي الإبطال , كل طرف بحقھ

, الذكر كما فعل في المواد السابقة , في حالة العلم )  سنین 10(بینما مد القانون  المدني الجزائري المدة إلى 

, الإستقرار في  المعاملات   التقادم  یؤدي إلى عدم  وھو أن تطویل مدة سبق أن كررناه من قبل  ونكرر ما

وجعل المدة عشر سنین من , سنة واحدة في حالة العلم ولذلك فإن القانون المدني السویسري قصر المدة إلى 

  )2( .إذا لم یتوافر العلم , تاریخ نشوء الحق 

سنة  15إتفقت فیما یتعلق  بالمدة  الطویلة  وھي  فقد, إختلفت بصد المدة القصیرة  العربیة قدوإذا كانت القوانین 

  .من نشوء الحق  في حالة عدم العلم 

فإذا طالب الفضولي أو رب العمل بتنفیذ  إلتزام , لا تسقط بمضي  المدة  ونكرر ما سبق أن قلناه من أن الدفوع 

   .لبھ بعد مضي ھذه المدةفإن للأخر أن یدفع ط, سقط بمضي  مدة التقادم المقررة

  :الإرادة المنفردة : المطلب الثامن  
بالإرادة  الالتزامنص المشرع الجزائري على الإرادة المنفردة في الفصل الثاني مكرر تحت عنوان        

یجوز أن یتم " مكرر  123وقد نصت المادة  الالتزامھذه الأخیرة كمصدر من مصادر  اعتبراالمنفردة وبالتالي 

ویسري على التصرف بالإرادة المنفردة ما "  2فقرة" لم یلزم الغیر  التصرف بالإرادة المنفردة للتصرف ما

  "یسري  على العقد من الأحكام استثناء أحكام القبول

ومن أمثلتھا إجازة العقد القابل  للالتزامفالإرادة المنفردة تعتبر إلى جانب العقد من المصادر الإرادیة 

ولعل أھم ) م .مكرر ق 123م(والوصیة )  م .ق 1فقرة398م(والإقرار في بیع ملك الغیر ) م.ق100م(للإبطال

الوعد بجائزة الموجھ إلى  ىالمترتب عل التزاملھ المشرع الجزائري ھو  المنفردة تعرض للإرادة التزام
    .بالدراسةالجمھور لذلك سنخصھ 98
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  : الوعد بجائزة الموجھ للجمھور : المبحث الأول  
على تصادف في إعلانات الصحف  أو غیرھا من وسائل الإعلام تتضمن رصد الجائزة لمن یعترف  كثیرا ما

بمعلومات تؤدي إلى الكشف عن جریمة أو عن مجرم ھارب  أو لمن یفوز بمسابقة  يشئ معین أو لمن یدل

في كل ھذه الحالات نجد أن ..... أو مسابقة ترفیھیة لتقدیم بحث علمي أو وضع تصمیم ھندسي لمبنى معین 

أجلھ  منالمعلن یلتزم بإرادتھ وحدھا دون حاجة إلى قبول من الطرف الأخر فإذا قام شخص بالعمل الموعود 

 123عقد بین الطرفین وقد نصت المادة م وجود دبھا بالرغم من ع یلتزمالجائزة فإنھ یستحقھا ویصبح المعلن 

یعطیھا عن عمل معین یلزم بإعطائھا لمن قام بعمل ولوقام بھ دون نظر إلى من وعد الجمھور بجائزة " 1مكرر

   ."الوعد بجائزة  أو دون علم بھا 

إذا لم یعین الواعد أجلا لإنجاز العمل جاز لھ الرجوع في وعده بإعلان الجمھور على أن لا یؤثر ذلك "  2فقرة

  " في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد 

" من تاریخ إعلان العدد للجمھور  أشھر6یمارس حق البطالة بالجائزة تحت طائلة السقوط في أجل "  3فقرة 

   : أن أحكام الوعد بالجائزة ھي یتضح من نص ھذه المادة 

  أحكام الوعد بالجائزة : المبحث الثاني 
المطلوب فیلتزم الواعد بالبقاء على وعده طوال المدة إما أن حدد لھا الواعد مدة معینة للقیام بالعمل  - 1

 .انتھائھاالمحددة ولا یجوز لھا الرجوع قبل 

 .الرجوع في وعده لإعلان الجمھورإما لم یعین الواعد أجلا لإنجاز العمل جاز لھ  - 2

 .إذا إنقضت المدة المحددة للواعد دون أن یتقدم أحد بالعمل إذا انقضى إلتزم الواعد بإنقضاء الأجل  - 3

 .یستحق الجائزة من قام بالعمل المطلوب سواء قد علم بھ أو لم یعلم  - 4

 .الجائزةإذا كان ھناك من قام بالعمل المطلوب قبل رجوع الواعد فإنھ یستحق  - 5

أشھر وتبدأ ھذه المدة من  6یجوز لمن قام بالعمل أن یطالب بالجائزة أمام القضاء في مدة لا تتجاوز  - 6
  )1(. تاریخ إعلان العدول99
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